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المقدمة

تضررا  الملفات  أكثر  من  البحرين  في  الإنسان  حقوق  ملف  يعدُّ  	

نتيجة تعطّل الحل السياسي وتعقد الأزمة، وقد رصدت المنظمات والهيئات 

عبرت  كما  بياناتها ومواقفها،  في  الأضرار  تلك  الحقوقية المحلية والدولية 

عن حالة الاستياء من عدم التزام السلطات البحرينية بالتعهدات الدولية، 

وما نتج عنه من بروز سياسات قمعية واستمرار للانتهاكات على مختلف 

الصعد.

على أنّ الأبرز واللافت في هذه التراجعات الخطيرة هو سياسة  	

هذه  في  للمتورطين  البحرينية  الحكومة  توفرها  التي  العقاب  من  الإفلات 

الانتهاكات وجرائم القتل خارج القانون التي تخص حالة حقوق الإنسان.

ونتيجة لتحول الإفلات من العقاب في البحرين إلى سياسة معتمدة برغم 

محورا  يعد  الذي  بسيوني  تقرير  عليها  نص  التي  الواضحة  التوصيات 

والعسكرية  الأمنية  القيادات  من  المتورطين  بتقديم  الكتاب  هذا  في  مهما 

إلى القضاء والمساءلة، لذا قررت اللجنة العليا لهذا التجمع الدولي اختيار 

الدولي  المؤتمر  مداولات وجلسات  في  محورا رئيسيا  العقاب  من  الإفلات 

الثالث لهذا العام 2014.

الواسعة  المشاركة  هو  العام  هذا  في  المؤتمر  يميز  ما  أنّ  على  	

للجهات المحلية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان، حيث بلغ عدد 

المنظمات والشخصيات الحقوقية ما يزيد على الثلاثين جهة يمثلون 16 دولة 

من دول العالم المختلفة.

في  التشاركي  الجهد  هذا  هو  الأخرى  المهمة  الاضافة  أن  على  	

تنظيم المؤتمر بين منتدى البحرين لحقوق الإنسان كتجمع حقوقي ومرصد 
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البحرين لحقوق الإنسان الذي يمثل عنوانا كبيرا للمنظمات الحقوقية الأهلية 

والمدافعين عن الحريات.

)البحرين..   2014 العام  لهذا  الثالث  الدولي  المؤتمر  انعقاد  إنّ  	

انتهاكات مستمرة وافلات من العقاب( في بيروت يشكل فرصة مواتية لدعوة 

عدد من الباحثين والمهتمين بملف حقوق الإنسان أن يقدموا اضافات مهمة 

في محور الإفلات من العقاب، اضافة إلى محور تقرير بسيوني والقراءات 

ليكون  العام  هذا  في  الكتاب  هذا  اصدار  إلى  ما شجعنا  الحقوقية وهو 

مختلفا في محاوره ومختلفا في محتواه وصولا لابراز مدى الانتهاك الواقع 

على المواطنين جراء التعبير عن آرائهم ومطالبهم.

يشكل  العقوبة”  “بغياب  العقاب أو ما يعبر عنه  إنّ الإفلات من  	

خرقا لقواعد القانون وحين يكون ذلك نافذا برعاية رسمية فإنّ المسؤولين 

في الدولة يجب أن يكونوا تحت طائلة المسؤولية القانونية وهو أمر غير متأت 

لاضطراب العدالة في البحرين ووقوعها تحت إمرة السلطة.

الاصدار  هذا  الدولي وعبر صفحات  المؤتمر  هذا  إنّنا من خلال  	

السنوي نعتقد أنّ ثمة مسئولية دولية يجب أن يتم اتخاذها تجاه الحكومة 

قمعية  بسياسات  عنفية  غير  انسانية  مطالب  مع  تعاملت  التي  البحرينية 

وهو أحد المطالب المهمة للجهات الحقوقية الدولية ومنظمات المجتمع المدني 

وصولا إلى انشاء آليات صحيحة للعدالة الانتقالية في البحرين.

يوسف ربيع

رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان

بيروت 12 فبراير/شباط 2014م
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المحور الأول:

إفلات من العقاب.. سياسات سلطة
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الذكرى السنوية الثالثة لثورة البحرين
آن للمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان الماضية 

والحالية أن تأخذ مركز الصدارة

»يتوجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤولية ضمان عدم إستمرار السلطات 

البحرينية في استراتيجية »سياسة التعتيم« بدلا من الامتثال لالتزاماتها.  

ويتوجب عليه دعم تلك القوى السياسية داخل البحرين التي تعمل بلا كلل 

من أجل تطوير عملية سلمية وغير عنفية لإنشاء آليات العدالة الانتقالية”.

نيكولو فيجا- تالامنكا،

أمين عام، منظمة لا سلام بلا عدالة
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الذكرى السنوية الثالثة لثورة البحرين
آن للمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان الماضية 

والحالية أن تأخذ مركز الصدارة

نيكولو فيجا- تالامنكا، امين عام، منظمة لا سلام بلا عدالة

التظاهرات  موجة  وفي   ،2011 ومارس  فبراير  شهري  خلال 

وساحات  الشوارع  البحريني  الشعب  اعتمد  ومصر،  تونس  في  المماثلة 

المملكة، والتخييم لأيام في دوار اللؤلؤة، التي أصبحت ساحة للمتظاهرين 

مطالبين بالتطوير واعتماد حركة ديمقراطية والإنفتاح في العملية السياسية 

والحرية  المواطنة،  وحقوق  للحريات  المساحة  لتوسيع  الإصلاح  واستمرار 

السياسية والمساواة لأغلبية السكان الشيعة.

رجال  قبل  من  العنيف  بالقمع  تلك  الشوارع  مظاهرات  قوبلت 

في  والناشطين  السلميين  المتظاهرين  أن  حيث  المسلحة  والقوات  الشرطة 

خارج  إحتجاز  بعمليات  قمعوا  الديمقراطية  الإنسان ودعاة  حقوق  مجال 

الاحتجاز.  مراكز  في  والتعذيب  المعاملة  وسوء  وبالسجن  القضاء،  نطاق 

وطلبت الحكومة من مجلس التعاون الخليجي )GCC( مساندة عسكرية, 

وفي 14 مارس ارسلت السعودية قواتها المسلحة. في اليوم التالي, أعلن 

“ملك البحرين” الأحكام العرفية وحالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر. خلال هذه 
الأشهر الثلاثة، لاقى أكثر من 80 مواطنا حتفهم واحتجز المئات وتم تطويق 

قرى ومدن من قبل مجلس التعاون الخليجي والشرطة البحرينية المسلحة 

الذين قاموا بمضايقة الشعب وتغطية الاماكن المأهولة بشكل كامل وبدون 

تمميز بغازات السيزيوم CS, وبإطلاق النار على المواطنين بشكل مباشر 

داخل المدارس والمساكن.
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في 21 يونيو، أعلن “ملك البحرين” إنشاء لجنة بحرينية مستقلة 

لتقصي الحقائق )BICI( يترأسها أستاذ القانون الدولي الشهير السيد 

خذه  تكون  وقد  وعواقبها,  الأحداث  تلك  في  للتحقيق  بسيوني”  “شريف 
بعض  لمعالجة  وأداةً  العربي  للربيع  الإنتقالية  العدالة  جهود  اولى  الخطوة 

المشاكل في البحرين, وخصوصاً الإعتراف بالضحايا وتآكل ثقافة الإفلات 

من العقاب عبر خلق شعور بأن اولئك المسؤولين عن إنتهاك حقوق الإنسان 

سيحاسبون على أفعالهم, وعقد العديد من المواطنين آمالًا كبيرة جداً حول 

إلى  اللجنة  تصل  أن  من  وبدلًا  بسيوني«.  »لجنة  بإسم  يعرف  أصبح  ما 

الجمهور لشرح ماهيتها وماهية عملها، فقد فشلت في إشراك المنظمات غير 

الحكومية في عملها بشكل كامل مما شكك بشرعيتها واستقلالها فكانت 

بداية لتاريخ متقلب من العمليات التي كانت موضع انتقاد على نطاق واسع.

بعد خمسة أشهر، في 23 نوفمبر 2011، أصدرت لجنة تقصي 

مفرطة  »قوة  استخدموا  الأمن  رجال  أن  التقرير  وأكد  تقريرها,  الحقائق 

قاتلة وغير ضرورية » و »سلوكاً إرهابياً« ضد المتظاهرين السلميين خلال 

المظاهرات واعتقلوا تعسفاً، وسجنوا وعذبوا وأساؤوا المعاملة وحالوا دون 

الأمن  أن رجال  أيضا  الحقائق  تقصي  لجنة  لاحظت  العادلة.  المحاكمات 

في البحرين تعمل في إطار »ثقافة الإفلات من العقاب«، وخلصت إلى أن 

التجاوزات »لا يمكن أن تحدث دون علم المراتب العليا في هيكل القيادة« 

للإنتهاكات  للتصدي  توصية   26 تضمن  التقرير  أن  حيث  الأمن.  لرجال 

إصلاح  إجراء  عبر  وذلك  المستقبل،  في  ومنعها  الإنسان  لحقوق  الماضية 

قضائي وتشريعي ومؤساتسي واسع النطاق.
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بتنفيذ  وتعهد  بشكل رسمي وبدون تحفظ,  بالتقرير  الملك  رحب 

توصياته بالكامل. كما وافق المجتمع المدني البحريني والعديد من المنظمات 

الدولية لحقوق الإنسان على التقرير، آملين أن يكون تنفيذه منطلقا لإصلاحات 

أعمق وأن يفتح الطريق أمام المساءلة والمصالحة واحترام القانون الدولي 

لحقوق الإنسان في البلاد. ومع ذلك، وعلى الرغم من كونه مصمما لتحقيق 

ان  تعتبر  البحريني والجهات الحقوقية  المدني  المجتمع  فان  أفضل،  وضع 

الحقائقي التي اكتشفها تقرير لجنة تقصي الحقائق وتوصياتها كانت جزئية 

وغير شاملة ودون ما هو مطلوب.  

لم يتحول موقف الحكومة الذي بدى واعدا إلى واقع ملموس حتى 

اللحظة, واكتفت حكومة البحرين بمعالجة بعض القضايا التي أثارها تقرير 

لجنة تقصي الحقائق وقامت باصلاحات جزئية باهتة, واهملت التوصيات 

الرئيسية والأكثر حساسية لها. لم تستمر الدعوات في المجتمع الدولي عبر 

مختلف آليات رصد حقوق الإنسان والمراجعة الدورية الشاملة )UPR( التي 

أجراها المجلس الوطني لحقوق الإنسان في سبتمبر عام 2012 لتسريع 

عملية الإصلاح أو لوقف المضايقات والإعتقالات غير القانونية والإستخدام 

السياسي للقضاء. وعوضا عن ذلك، استمر الوضع في البحرين على ما هو 

عليه من تأجيج الكراهية الطائفية وثقافة الإفلات من العقاب والتستر، الذي 

عزز القوى الرجعية من جميع الأطراف.

للانصاف، قامت السلطة في البحرين بالتحقيق ومحاكمة بعض 

التعذيب  بحالات  المتورطين  المتدنية  الرتب  ذوي  من  الأمنيين  المسؤولين 

وعمليات القتل غير القانونية ولكن هذه الاجراءات لم تطال أي مسؤول رفيع 

المستوى في وزارة الداخلية أو في وكالة الأمن القومي المسؤولة عن الأفعال 
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غير المشروعة أو الإهمال ما أدى إلى سوء المعاملة والتعذيب وقتل المدنيين. 

ومن المعروف أنه لم يتم التحقيق مع أي مسؤول من قوات دفاع البحرين، 

على الرغم من أن الجيش لعب دورا بارزا في القمع في حملة 2011 .ولم 

يتوقف اي من المسؤولين في القضاء على خلفية اصدار القرارات وراء هذه 

الاحداث او معاقبته، ناهيك عن المقاضاة أو الإدانة .وعلاوة على ذلك، فقد 

لم تقم الحكومة بتخفيف الأحكام والإفراج عن سجناء “الرأي السياسي” 

على النحو الموصى به في تقرير لجنة تقصي الحقائق.

الرد  في  البحرين  في  النظام  يستمر  تقريباً،  سنوات  ثلاث  بعد 

السياسي، ويتقاعس  المطالبين بالإصلاح  المواطنين  العنيف على مسيرات 

تزال  لا  أنها  ذلك،  من  والأسوأ  حقيقي.  إصلاحي  برنامج  أي  تقديم  عن 

تقمع المعارضة السلمية وتمنع الحقوق الاساسية والمتعلقة بالحياة اليومية 

للمهاجمة  الدولة  البحرينيين وتقوم باستخدام مؤسسات  لغالبية  والمعيشية 

والسيطرة على السكان، ولخلق جو من عدم الثقة والخوف. وتستمر القيود 

الشديدة المفروضة على الحق في حرية التعبير وعلى روابط الجمعيات بلا 

هوادة ويستمر ايضا اصدار قوانين قمعية حتى مؤخرا. شخصيات المجتمع 

روتيني،  بشكل  لللاساءة  يتعرضون  يزالون  ما  واساسية  رائدة  المدني 

الاعتقال التعسفي، والسجن، وسوء المعاملة ومحاكمات مسيسة وغير عادلة 

واحكام جائرة لا لشيء فقط للمارستهم حقهم الطبيعي في التظاهر السلمي 

والوحشية  الانتقامية  الحملة  هذه  وطالت  السطلة.  في  المسؤولين  وانتقاد 

الوطني  التوافقي  الحوار  عملية  في  منخرطة  معارضة  شخصيات  لتطال 

الجاري الذي تستخدمه السطلة البحرينية كاداة للترويج لنفسها على انه 

بشكل صارخ  تثبت  الأخيرة,  الإجراءات  هذه  الاصلاح.   عملية  من  جزء 
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استحالة التزام السلطة واكثر من ذلك اعاقتها لامكانية اجراء اي تغيير ذو 

معنى في المستقبل السياسي للبلاد على المدى القصير او الطويل.  

على الرغم من هذا القمع المستمر، فان المجتمع المدني البحريني 

مثابر في دوره الحاسم كرقيب لسجلات حقوق الإنسان المقلقة في البلاد 

وفي احتجاجها من أجل إنشاء مؤسسات اكثر انفتاحا وديمقراطية. ويجب 

التزاما  تبدي  البحريني  الشعب  غالبية  ان  الراصدة.  الجهود  هذه  دعم 

بالإصلاح وانشاء نظام سياسي قائم على احترام حقوق الإنسان، وتطبيق 

مبدأ عدم التمييز ومساءلة الإنتهاكات مما يمنح أملًا لمستقبل أفضل.

وإذا كانت الحكومة صادقة حول الإصلاح الهادف إلى ترسيخ قيم 

ديمقراطية لمستقبل البلاد يتوجب عليها احترام سيادة القانون، والتوقف عن 

تأجيج الانقسام الطائفي وضمان المساواة أمام القانون لجميع مواطنيها، 

بغض النظر عن الدين، والروابط الأسرية أو الناصب الرسمية. 

أولًا وقبل كل شيء، على السلطة حماية حقوق الإنسان ولا سيما 

حقوق المواطنين في التحرر من الخوف ومن المضايقات والسجن والتعذيب. 

حقوق  عن  المدافعين  المتبقين  الرأي  أسرى  جميع  عن  الإفراج  من  بد  ولا 

السلمي  التعبير والتجمع  في حرية  لممارستهم حقهم  الإنسان المحتجزين 

دون التأخير. وإذا كان القضاء سيحاكم اي منهم، فعليه احترام المعايير 

الراهنة  للأزمة  السلمي  الحل  العملية.  لهذه  ثالثة  أطراف  ورصد  الدولية 

الحوار  في  المنخرطين  اولئك  بتحرر  يتحقق  البحرين  في  الإنسان  لحقوق 

السلمي واللاعنفي ليشاركوا في العملية بشكل كامل.
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ويجب على حكومة البحرين إنشاء آليات مساءلة ذات مصداقية 

وحيادية لمعالجة الإنتهاكات السابقة ولمنع إستمرار الإساءات، على النحو 

الموصى به من قبل لجنة تقصي الحقائق وتقرير آليات الاستعراض الدوري 

الشامل. كما يجب أيضاً إجراء تحقيقات فعالة في جميع مزاعم التعذيب 

الإنسان,  حقوق  انتهاكات  من  وغيرها  القسري  والاختفاء  المعاملة  وسوء 

خطوات  هذه  وستكون  القانونية.  المحاكمة  أمام  عنها  المسؤولين  وتقديم 

مهمة لكسر ثقافة الإفلات من العقاب، والأهم لضمان الاعتراف والعدالة 

قائمة على  تكون  أن  العمليات  لهذه  النجاح، لا يمكن  ولتحقيق  للضحايا. 

تدابير رامية  تتخذ  أن  ولا يمكن  الإنسان،  حقوق  لمنتهكي  الحصانة  منح 

لإنهاء الإفلات من العقاب من قبل أولئك الذين استخدموا النظام القضائي 

التعذيب يجب  أو ومارسوا  الذين أمروا  أولئك  للارهاب والاضطهاد. وكل 

احالتهم من مناصبهم في السلطة، والتحقيق معهم ومقاضاتهم.

ينبغي على السلطات البحرينية أيضاً أن تتعاون بشكل تام مع 

آليات مراقبة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ومقرريها الخاصين من 

أجل السماح بإجراء تقييم مستقل لأوضاع حقوق الإنسان، لا سيما على 

حرية تكوين الجمعيات والتجمع، وعن حالة المدافعين عن حقوق الإنسان، 

والتعذيب والمحاكمة الحرة.

نحو  حقيقي  التزام  لإظهار  الشروط  من  الأدنى  الحد  هو  هذا 

تنفيذ التوصيات الصادرة عن كل من تقرير لجنة تقصي الحقائق والتقرير 

الدوري الشامل. وللأسف، الى حين كتابة هذا التقرير، لم تبدي السلطات 

البحرينية المشاركة في حوار سياسي جاد لتنفيذ هذه التدابير ويبدو انها 

غير مستعدة للقيام بذلك.
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عدم  ضمان  مسؤولية  تحمل  الدولي  المجتمع  على  أخيرا،يتوجب 

من  بدلا  التعتيم«  »سياسة  استراتيجية  في  البحرينية  السلطات  إستمرار 

الامتثال لالتزاماتها.  ويتوجب عليه دعم تلك القوى السياسية داخل البحرين 

التي تعمل بلا كلل من أجل تطوير عملية سلمية وغير عنفية لإنشاء آليات 

العدالة الانتقالية. وهذا يعني أيضاً إنشاء آليات للإنذار المبكر داخل الأوساط 

الدبلوماسية في المنامة، وضمان رصد المحاكمات وتسهيل عقد اجتماعات 

للمضايقة  العرضة  المدني والأفراد  المجتمع  منتظمة ومتكررة مع منظمات 

والملاحقة القضائية. ويتوجب عليه ايضا استخدام المحافل الدولية والآليات 

والمقررين  جنيف  في  الإنسان  لحقوق  المتحدة  الأمم  مجلس  مثل  الدولية، 

البحرينية  السلطات  على  للضغط  المتحدة،  الأمم  في  المعنيين  الخاصين 

لاحترام الاتفاقيات الدولية واحترام حقوق الإنسان العالمية. وإذا لزم الأمر، 

حرمان الترشيحات البحرينية للمناصب الدولية في إطار المنظمات الدولية، 

حتى يتم احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون في البحرين. 

في نهاية المطاف، يتعين على المجتمع الدولي تشجيع إنشاء آلية 

مراقبة دولية مع ولاية رصد تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق والحالة 

العامة لحقوق الإنسان في البحرين، وفقا لجدول زمني محدد ودقيق, ويمكن 

القيام بذلك عن طريق جدولة الدورة الاستثنائية للبحرين في مجلس الأمم 

البحرينية  السلطات  يدعو  الذي  القرار  واعتماد  الإنسان  لحقوق  المتحدة 

لإنهاء حملة القمع، وضمان المساءلة والتعاون مع آليات حقوق الإنسان في 

الأمم المتحدة.

فالعدالة والسلام هما عناصران متداخلان لا يتجزان من النظام 

الديمقراطي. ويتوجب على المجتمع الدولي دعم الشعب البحريني في سعيه 
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من أجل الديمقراطية، وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان الأساسية. 

والدرس الرئيسي المستفاد بعد عامين من صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق 

هو أنه لا يزال هناك طريق طويل لقطعه والكثير مما ينبغي القيام به لجعل 

هذا حقيقة واقعا.

تقوم منظمة لا سلام بلا عدالة )NPWJ( بدعم منظمات حقوق الإنسان 

والإصلاح  الديمقراطية  تعزيز  إلى  الرامية  جهودها  والنشطاء,  البحرينية 

السياسي غير العنفي في البحرين, تركز على مساعدة المدافعين والمحامين 

السابقة  للإنتهاكات  وحقيقية  فعالة  مساءلة  لضمان  الإنسان  حقوق  عن 

والتوثيق.  والرصد  التوعية  خلال  من  وذلك  الإنسان،  لحقوق  والمستمرة 

http://www.npwj.org/ مراجعة:  يرجى  المعلومات  من  لمزيد 

node/5743
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الإفلات من العقاب في البحرين...

منهجية منظمة!

عندما يصدر تقريرا من خبراء دوليين ) تقرير لجنة تقصي الحقائق ( و 

يثبت أن القوات الامنية لم تكن مضطرة في حالات القتل التي حصلت الى 

استخدام القوة المفرطة ولم تعتمد قاعدة النسبة والتناسب في استخدام 

القوة وتتجاهل عددا غير قليل ممن فقد حياته من المواطنين جراء هذه 

الجرائم ولا تحرك فيها قضايا جنائية في المحاكم لا يمكن إعتبار ذلك الا 

سياسة منظمة للإفلات من العقاب.

 السيد هادي حسن الموسوي

 حقوقي ونائب مستقيل في البحرين

مسؤول دائرة الحريات وحقوق الانسان في جمعية الوفاق 
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افلات المسؤولين من العقاب

 السيد هادي حسن الموسوي

 حقوقي ونائب مستقيل في البحرين

مسؤول دائرة الحريات وحقوق الانسان في جمعية الوفاق

الملك  وبتصريح  بوعدها  الوفاء  في  البحرينية  السلطات  تفلح  لم 

 23 يوم  كلمته  تلاوة  من  بسيوني  محمود شريف  السيد  إنتهاء  فور  ذاته 

تقريرا  600 صفحة شكلت  يقارب  ما  فيها  والتي لخص   2011 نوفمبر 

احتوى على أنماط وأشكال من الإنتهاكات اقترفتها السلطات عبر اجهزتها 

الامنية والعسكرية والشرطية والادارية في مؤسسات الدولة، وذلك في وقت 

بالتزام  بوعدها  الوفاء  في  السلطة  فشلت  إذن  الشهور.  يتعدى  لا  وجيز 

إرتكزت على محاسبة الجناة ومرتكبي جرائم ضد  التي  التوصيات  تنفيذ 

من  تعد  القانون وتعذيبا ممنهجا وانتهاكات  اطار  خارج  قتلا  الانسانية، 

أسوء صور التعدي على كرامة الانسان.  

الى  خلص  الحقائق  لتقصي  المستقلة  البحرينية  اللجنة  تقرير 

توصيات حددها الخبراء القانونيون الدوليون الخمسة برئاسة البروفسور 

بسيوني وفقا للحقائق التي وقفوا عليها عندما إنتهت فرق عمل اللجنة التي 

حصرت مشاهداتها وتوثيقها ومقابلاتها وزياراتها في مجمل ذلك التقرير 

الانف الذكر.

فبراير  في  الثورة  إبان  البحرين  في  إرتكبت  التي  الانتهاكات 

2011 وتركزت في فترة قانون الطوارئ ) حالة فرض السلامة الوطنية( 
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أذهلت أعضاء اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي تشكلت في 

29 يونيو 2011 بعد أن تعرضت البحرين لنقد شديد جراء تلك الانتهاك، 
ويجدر هنا الاشارة للإنتهاكات كعناوين ليتحقق لقارئ هذا المقال تصورا 

أقرب مما لو أطلق عنان مخيلته لمدلول مفردة الانتهاكات ... حيث يمكن لاي 

احد ان يتخيل انتهاكات تخطر على مخيلته وله ان يستمر دون ان يكون 

بالفعل تخيل ما وقع بالفعل في البحرين.

الانتهاكات في البحرين:

القتل، التعذيب، الفصل والايقاف من العمل، هدم المساجد، سرقة 

الممتلكات، إتلاف الممتلكات، المنع من الدراسة في المدارس، فصل بعض 

الطلاب والطالبات من الجامعة، سحب البعثات للطلبة المبتعثين في الخارج، 

السب والشتم على اساس الانتماء المذهبي، تعذيب جرحى الاحداث وهم 

بالخيانة  السلميين  المطالبين  تنعت  تلفزيونية  برامج  العلاج،  اسرة  على 

الرياضيين  بأبناء المتعة، ملاحقة  للخارج، نعت المواطنين الشيعة  والعمالة 

والتشهير بهم في التلفزيون واعتقالهم، فصل بعض العسكريين من وزارة 

الداخلية، وضع خيام بالقرب من نقاط التفتيش وتعرية بعض المارة وضربهم 

بها وسرقة مقتنياتهم، الاعتداءات الجنسية والتحرش. 

ولكن في أطار هذا المقال، ولزوم التركيز على عنوان الافلات من العقاب 

فإن من الاجدى الاشارة الى ما وصل للنيابة العامة والقضاء البحريني، 

من  للإفلات  منظمة  إلا سياسة  إعتباره  ما لا يمكن  إلى  النتائج  وأفضت 

العقاب. 
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فعندما يقتل ناشطون سياسيون في السجن تحت التعذيب، ولا 

تبادر السلطات لمحاكمة المعذبين والقتله إلا تحت الضغط والمتابعة الدوليين 

للتجاهل والتباطئ والتردد في  والمطالبة المحلية، وتسجل مشهدا عريضا 

تحريك القضايا ضد الجناة، لا يمكن إعتباره الا سياسة منظمة للإفلات 

من العقاب.

لم   – نيام  وهم  الاحتجاج  ساحات  في  مواطنون  يقتل  وعندما 

يعتدوا على أحد – في الطرقات ولا تبادر السطات لمحاكمة القتله لأن المتهم 

او المشتبه به من الجيش الذي قاد عمليه إخلاء دوار اللؤلؤة في 16 مارس 

2011 لا يمكن إعتباره الا سياسة منظمة للإفلات من العقاب.

عندما يصدر تقريرا من خبراء دوليين ) تقرير لجنة تقصي الحقائق  	 

( و يثبت أن القوات الامنية لم تكن مضطرة في حالات القتل التي حصلت 

الى استخدام القوة المفرطة ولم تعتمد قاعدة النسبة والتناسب في استخدام 

هذه  جراء  المواطنين  من  حياته  فقد  قليل ممن  غير  عددا  وتتجاهل  القوة 

الجرائم ولا تحرك فيها قضايا جنائية في المحاكم لا يمكن إعتبار ذلك الا 

سياسة منظمة للإفلات من العقاب.

عندما تعمد السلطات متضامنه ) وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، 

فيتم  الملك والحكومة  ( وبعلم  العدل، وزارة الإعلام  البلديات، وزارة  وزارة 

الشروع في هدم 38 مسجدا لله من المساجد التي يصلي فيها المسلمون 

الشيعة في فترة قانون الطوارئ ) فرض حالة السلامة الوطنية ( وتتقدم 

جهة ما بشكوى للنيابة العامة لمقاضاة المسؤولون عن هذه الافعال الجرمية 

والمخالفة للأعراف والقوانين المحلية والدولية والانسانية لا يمكن إعتبار ذلك 

الا سياسة منظمة للافلات من العقاب.   
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التعاطي الرسمي / الحكم الصادرالانتهاكالرقم

قررت النيابة العامة أن من أطلق عليه قتل المواطن علي حسين نعمة، 17 سنة في تاريخ 1

النار كان في حالة دفاع عن النفس، 

وعمليه القتل في أطار المباح، وحفظت 

القضية ولم تحرك الدعوى في المحاكم.

قرر النيابة العامة ان من اطلق عليه قتل المواطن حسام جاسم الحداد، 17 سنة في تاريخ 2

النار كان في حالة دفاع عن النفس 

وعمليه القتل في اطار المباح وخفظت 

القضية ولم تحرك الدعوى في المحاكم.

تمت تبرئه القاتل )ضحية سلاح ناري( قتل المواطن صلاح عباس ) سنة ( في تاريخ 3

تمت تبرئة القاتل )ضحية سلاح ناري( قتل فاضل المتروك في تاريخ 15 فبراير 42011

تمت تبرئة القتله )ضحية التعذيب( قتل زكريا العشيري في 9 أبريل 52011

تم ايقاف شرطيين لمدة 90 يوم وأطلق قتل المواطن حسين الجزيري في 14 فبراير 62012

سراحهما بكفالة 500 دينار )وهو 

ضحية سلاح ناري( 

تبرئة الشرطية ) ضحية تعذيب ( الصحفية نزيهة سعيد ) مراسلة إذاعة مونتي كارلو ( 7

تبرئة الضابط والاستئناف تؤيد الحكم 6 أطباء 8

بالبراءة ) ضحايا تعذيب(

حكم بسبع سنوات، ويخفض الحكم لـ قتل المواطن هاني عبد العزيز 9

6 شهور 

لا يعلم إطلاقا ما هي الإجراءت التي وافدان أسيويان السيد محمد أكلاس، وستيفن إبراهام 10

أتخذت بحق الجناة، ) الاول قتل 

دهسا، والثاني برصاص الجيش ( 
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ليس في هذا الجدول كل الانتهاكات التي يتعين على السلطات ان 

تعمد دون تأخر ولا تباطئ الى محاسبة الجناة على إنتهاكاتهم للضحايا 

في محاكم عادلة نزيهة، دون أن تتعسف في محاكمتهم و تحرمهم حقهم 

في التمتع بكل تفاصيل الاجراءات التي كفلها لهم القانون المحلي والدولي 

والانساني. 

الرسمي  التعامل  نمط  من  فقط  محددة  صور  الجدول  هذا  في 

مع القضايا التي حصلت ووقع مواطنون وغير مواطنين، وهي صور من 

صور القتل والتعذيب،  بينما آلاف القضايا لم تجد لها فرصة للانتصاف 

بأنها جادة في تحقيق  له السلطة  والمقاضاة وليس هناك من مؤشر تنوه 

العدالة للمنتهكة حقوقهم. 

بل على العكس كل الرسائل التي تبعثها السلطات تتمثل في انها 

لكوننا  العدالة، ونؤكد على ذلك ليس  الى مربع تحقيق  لا يمكن ان تصل 

حالة  في  أساسا  أننا  البعض  يعتبرنا  وربما  محليون  حقوقيون  مراقبون 

بذلك  يشهد  وانما  فيه،  تقييمنا مطعونا  يجعل  ما  السلطات،  مع  خصومة 

كل الأطراف التي تراقب عن بعد ومن مواقعهم كأصدقاء للسلطة كالولايات 

كان  الذي  التقصي  تقرير  و اصحاب  المتحدة،  الامريكية والمملكة  المتحدة 

يرأس فريق الخبراء فيه السيد محمود شريف بسيوني، بين فينه واخرى 

وهو يرى أن التنفيذ في شق المحاسبة لم يكن جادا ولا يعبر عن جدية في 

تنفيذ التوصيات. 

المنظمة  المنهجية  اعتماد  السلطات في  أهم أسباب إستمرار  إن 

للأفلات من العقاب هو أنها تشعر أنها جزء من الجريمة، ولو كان المنتسبون 

من  تتبرأ  أن  الادعى  لكان  الشخصية  بتصرفاتهم  بالقتل والتعذيب  قاموا 
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تصرفاتهم وتحاسبهم على ما تسببوا به من صداع و تشويه سمعة إقليمية 

مع  شريك  انها  تعلم  ولانها  الانسان.  حقوق  ملف  مستوى  على  دولية  و 

الجناة فلا يمكنها أن تعاقب نفسها بنفسها، كما أن ايقاع العقاب بالقتله 

سوف يؤثر على معنويات المنتسبين الأمنيين والعسكريين وعناصر اجهزة 

الاوامر  وفق  الدور  نمارس  ان  منا  تريدون  سيقولون  بحيث  المخابرات، 

الصادرة وبعد ذلك توقعون علينا الادانة. 

وليس أدل على ذلك من اللقاء الذي تم كشفه على موقع يوتيوب 

لرئيس الحكومة البحرينية الذي زار الضابط الذي برأته المحكمة من تهمة 

تعذيب 6 أطباء، فقد كشف التسجيل الصوتي والمرئي أن رئيس الوزراء 

يقول للضابط المعذب: إذا طبق القانون عليكم إذن يجب ان يطبق علينا. في 

أشارة الى انه لا يطبق علينا القانون وانتم لا يطبق عليكم ايضا. 

حقيقة  خليفة  آل  سلمان  بن  خليفة  الوزراء  رئيس  اختصر  لقد 

المنهجية المنظمة للإفلات من العقاب.
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الصحافيون في البحرين:

ضحايا الدولة المارقة

»رسخت السلطة القضائية مفهوم مؤسسة الحكم في تعميم ثقافة الإفلات 

من العقاب، وفي التهرب –المفضوح – من تقديم المسؤولين عن عمليات 

القتل والتعذيب التي طالت الصحافيين والإعلاميين إلى العدالة. فكان 

الصحافيون ضحايا هذه السياسة، كما هو حال بقية الشرائح المجتمعية، 

والنخب السياسية المعارضة في البلاد«.

عادل المرزوق

رئيس رابطة الصحافة البحرينية
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الصحافيون في البحرين:

ضحايا الدولة المارقة

عادل المرزوق

رئيس رابطة الصحافة البحرينية

من باب تكريس هويتها كدولة »مارقة«، تستثمر مؤسسة الحكم في البحرين 

الحقائق  لتقصي  المستقلة  الدولية  اللجنة  تقرير  بتوصيات  القبول  إعلانها 

التابع للأمم المتحدة  )توصيات بسيوني( 2011 ومجلس حقوق الإنسان 

2012. حيث لا تتوانى الحكومة البحرينية عن تقديم تعهداتها وتأكيداتها 
الإنصياع لقرارات الشرعية الدولية، دون أن ينعكس ذلك على أيٍ من أنماط 

إدارتها للأزمة السياسية المستعصية في البلاد، أو في كبح جماح أجهزتها 

الأمنية التي تمارس أبشع الإنتهاكات.

التملص والتهرب من  الدولة مهمتها في  فيه  الذي تمارس  وبالقدر  وعليه، 

إلتزاماتها الدولية، فإن عناوين عدة تستجد مع كل تقرير دولي جديد يعنى 

برصد الحالة الحقوقية في البحرين. ومنها، عنوان:«ترسيخ ثقافة الإفلات 

من العقاب«، والذي بات عنواناً مركزياً يكشف وبوضوح عن حقيقة الدولة، 

الطيعة والمبادرة في تقديم التعهدات الدولية من جهة، العصية على التغيير 

أمام مطالبات الإصلاح في الداخل، من جهة أخرى. 

تسليط الضوء على تكريس مؤسسة الحكم في البحرين لمفهوم »الإفلات من 

العقاب« يأتي بعد أكثر من عامين من إطلاق توصيات تقرير بسيوني في 

23 نوفمبر العام 2011. وهو ما يؤكد؛ أن توصيات التقرير التي حثت 
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على تفعيل أدوات المحاسبة للمتورطين في الإنتهاكات الحقوقية؛ من مدنيين 

عمدت مؤسسة  لقد  ذلك،  من  الأكثر  للتنفيذ.  لم تجد طريقها  وعسكريين، 

الحكم لتسخير المؤسسات القضائية في البلاد، أداة لحماية المتورطين في 

الإنتهاكات!

بعد 7 أيام من تبرئة الضابط بوزارة الداخلية مبارك بن حويل في 1 يوليو/

مراكز  في  المعتقلين  الأطباء  تعذيب  على  بالإشراف  المتهم   2013 تموز 

التوقيف والإعتقال بعد إعلان حالة الطوارئ في البلاد مارس 2011. قام 

رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة بزيارة خاصة لمجلس الضابط بن 

حويل لتهنئته على حكم البراءة الصادر من المؤسسة القضائية التي يتحكم 

ملك البلاد بمفاصلها دستورياً.

الزيارة - التي لم يعلن عنها رسمياً -تم تفسيرها بأنها تأكيد مباشر من 

رئيس الوزراء على أن سياسة الإفلات من العقاب تأتي من أعلى المستويات 

أشار  القضاء.حيث  استقلالية  عدم  على  أكدت  كما  الحكم،  مؤسسة  في 

رئيس الوزراء - الذي يتولى مهام منصبه منذ أكثر من 40 عاماً - في 

مجلس بن حويل وبوضوح؛ إلى أن القانون “لن يطبق عليه”!]i[، وذلك في 

هي  القضائية  المؤسسات  عن  الصادرة  الأحكام  أن  إلى  إشارة واضحة، 

أحكام سياسية.

مخرجات محاكمة الضابط مبارك بن حويل لم تختلف عن نتائج المحاكمات 

التي أجرتها السلطات القضائية للمتورطين في الإنتهاكات التي طالت أكثر 

التي  الإنتهاكات  وهي   .2011 العام  فبراير   14 منذ  إعلامياً   200 من 

أفضت إلى مقتل ثلاثة إعلاميين )المدون زكريا العشيري والناشر عبدالكريم 

.]ii[)فخراوي والصحافي المصور أحمد إسماعيل
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القضائية مفهوم مؤسسة الحكم  السلطة  وخلال هذه المحاكمات، رسخت 

في تعميم ثقافة الإفلات من العقاب، وفي التهرب –المفضوح – من تقديم 

المسؤولين عن عمليات القتل والتعذيب التي طالت الصحافيين والإعلاميين 

إلى العدالة. فكان الصحافيون ضحايا هذه السياسة، كما هو حال بقية 

الشرائح المجتمعية، والنخب السياسية المعارضة في البلاد.

وفضلًا عن إستثناء النيابة العامة المتهمين الفعليين عن التقديم للمحاكمة، 

برأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في 12 مارس/ آذار 2013 خمسة 

من أفراد الشرطة– من الجنسية الباكستانية –بوصفهم المتهمين في مقتل 

المدون زكريا العشيري في السجن.

وكان تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق قد أشار في فقرته 

على  عريضة  »كدمات  وجود  إلى  انتهى  الشرعي  الطب  أن  إلى   )998(

من   9:00 الساعة  »تمام  في  بأنه  التقرير  وأفاد  العشيري«.  رقبة زكريا 

صباح يوم 9 أبريل/ نيسان 2011، أعلنت وفاة زكريا العشيري، حيث 

ورد بشهادة الوفاة أن الوفاة كانت نتيجة سكتة قلبية شديدة وتوقف التنفس 

عقب مضاعفات بسبب أنيميا خلايا الدم المنجلية )السكلر(«.وشددت اللجنة 

للتعذيب في  تعرضه  العشيري هو  أن سبب وفاة زكريا  تقريرها على  في 

سجن الحوض الجاف، مع العلم أنه كان موقوفاً في وزارة الداخلية.

وفي ٢٧ أكتوبر/ تشرين الأول ٢٠١٣ خفضت محكمة الاستئناف الحكم 

سنوات   3 السجن  إلى  الوطني  الأمن  جهاز  من  شرطيين  بحق  الصادر 

بدلًا من 7 سنوات في قضية تعذيب ناشر وأحد مؤسسي صحيفة الوسط 

 49( فخراوي  عبدالكريم  وقتل  الموت.  حتى  فخراوي  عبدالكريم  البحرينية 

لفترة  أثره  اختفاء  بعد  بالسجن   2011 نيسان  أبريل/   12 في  عاماً( 
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البحرينية  اللجنة  تقرير  ذكرهم  الذين  الأشخاص  من  وهو واحد  أيام،   9
المستقلة لتقصي الحقائق، بأنهم توفوا بسبب التعذيب.

في   ٢٠١٣ تموز  يوليو/   ٢٣ في  العليا  الاستئناف  محكمة  أيدت  وفيما 

قضية تعذيب الضابطة سارة الموسى للصحافية نزيهة سعيد حكم محكمة 

الدرجة الأولى القاضي ببراءة الضابطة. لا تزال السلطات الأمنية تتحفظ 

في الكشف عن هوية المتهمين في مقتل المصور الصحفي أحمد إسماعيل 

بالرصاص الحي في 31 مارس 2012، وذلك أثناء تغطيته لتظاهرة سلمية 

في منطقة سلماباد.

حقوق  مجلس  وتوصيات  بسيوني  تقرير  لتوصيات  الأمين  التنفيذ  إن 

الإنسان خصوصاً فيما يتعلق بتقديم المتورطين في قضايا القتل والتعذيب 

الحكومة  لتعهدات  فيه  الإطئمنان  يمكن  لا  للعدالة  الحقوقية  والإنتهاكات 

السابقة  والدولية  المحلية  فالخبرات  دولية.  مراقبة  دون  منفردة،  البحرينية 

تؤكد أن الحكومة البحرينية لا تعير إلتزاماتها وتعهداتها الدولية إي إهتمام، 

بل وتعمد إلى إستحداث آليات إلتفافية للتهرب منها.

إن الرقابة الدولية باتت مطلباً ملحاً داخل البحرين لإقرار العدالة المفقودة، 

والبدء في مشروع عدالة إنتقالية حقيقي يكون قادراً على تسوية المطالبات 

الحقوقية العالقة، بما يشمل تعويض الضحايا والمتضررين، وتقديم المتورطين 

الفعليين في الإنتهاكات؛ من مدنيين وعسكريين لقضاء عادل ومنصف.
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العدالة بين »الإنتقائية« و »الإنتقامية« 

في مرحلة إنتقالية

عن  الكلام  يمكن  هنا  ومن  العدالة،  على  قائمة  التسوية  تكون  أن  »يجب 

مرحلة إنتقالية يتم فيها تكريس العدالة، ولكن لسوء الحظ رغم المظاهرات 

السلمية الشعبية المستمرة منذ أكثر من سنتين.. فلازالت السلطة تتمادى 

في انتهاكاتها«

أ.د. أحلام بيضون
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 العدالة بين “الإنتقائية” و “الإنتقامية”
في مرحلة إنتقالية

أ.د.أحلام بيضون

مقدمة

لا بد لمناقشة هذا الموضوع وتطبيقه على الحالة البحرينية من توضيح مفهوم 

العدال والعدالة الإنتقالية بشكل عام وعلاقته بالنظاط السياسي، ثم ننتقل 

إلى مفهوم العدالة الإنتقالية في النظرية والتطبيق، لذلك سنتناول:

أولا: العدل والعدالة كأساس لنظام الدولة

1- العدل والعدالة كمبدئ عام

2- الدولة كأدوات لتحقيق العدالة

ثانياً: العدالة الإنتقالية وإمكانية تحولها إلى انتقائية 
أو حتى انتقامية

1- مفهوم العدالة الإنتقالية وأصولها

2- العدالة الإنتقالية حين تتحول إلى إنتقائية أو حتى انتقامية في التطبيق

أولا: العدل والعدالة كأساس لنظام الدولة

قامت  كما   ،)1( لتحقيقها  السماوية  الشرائع  كل  نزلت  عام  مبدأ  العدالة 

الشرائع الوضعية لحمايتها)2(
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1- العدل والعدالة كمبدأ عام

كرست العدالة كمبدأ عام وكحق طبيعي كما حفظت في مختلف  	

الأديان والمفاهيم الفلسفية :

"وإذاحكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل" )النساء: 58(.

"العدل أساس الملك"، كتب أحد الولاة إلى الخليفة عمر بن عبد العزيز

يطلب منه مالًا كثيرًا ليبني سورًا حول عاصمة الولاية، فقا لله عمر: ماذا 

تنفع الأسوار؟ حصنها بالعدل، ونَقِّطرقها من الظلم.

العدل يوفرالأمان والمساواة ويحمي الحقوق ويردع الظالمين ويحد من الجور 

والجريمة، ويشيع الحب والإحترام بين الحكام والمواطنين.

العدالة  أنه حسب رئينا  العدل، إلا  للدلالة على  تستعمل عادة كلمة عدالة 

هي آلية تحقيق العدل، بحيث أن العدل هو مفهوم رمزي والعدالة هي التي 

تجسده، ومع ذلك وحتى لا نضيع في المصطلحات، فإن العدالة هي حق 

طبيعي، يتماها مع مبدأ الإنصاف، وهي حق وضعي أي تم تكريسه في 

القوانين الوضعية، بعد أن كرسته مختلف الشرائع السماوية.

2- الأنظمة السياسية وآليات تكريس العدالة

أساسا انظمة الدول توضع لإرساء العدل بين الناس، كل الحقوق  	

الرئيسي،  المصطلح  هذا  عن  تتفرع  وغيرها  وحرية  مساواة  من  الباقية 

فالعدل يقتضي المساواة، والعدل يقتضي الإحسان، والعدل يقضي بحريات 
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الإنسان المختلفة، كما يقضي بحمايتها،

العدل  بترسيخ  الأساسية  الدولة  مهمة  تتمثل  هنا،  من  انطلاقا  	

آليات  لذلك  إن  الحقوق والواجبات.  من حيث  المجتمع  أفراد  بين  والعدالة 

وتتمثل  مهامها،  تنفيذ  من  تمكنها  كي  للدولة  منحت  بالقانون  مكرسة 

حيث  طبعا  القوة،  باستعمال  والإنفراد  والقضائية،  التشريعية  بالسلطات 

هناك ضرورة لذلك، أي حالة فشل الوسائل التوفيقية والقضائية، ولضرورة 

الدفاع عن النفس الفردي والتضامني أو الجماعي.

وإذا كان مفهوم العدل والعدالة كما بيناه أعلاه، فما معنى العدالة  	

الإنتقالية، أو متى نكون بصدد عدالة إنتقالية؟

ثانيا: العدالة الإنتقالية وإمكانية تحولها إلى انتقائية 
وانتقامية

في  تتحول  وكيف   ،)1( شروطها  هي  وما  إنتقالية  عدالة  عن  نتكلم  متى 

التطبيق إلى عدالة إنتقائية أو حتى إنتقامية )2( 

1-  مفهوم العدالة الإنتقالية وأصولها

متى نتحدث عن عدالة انتقالية وما هي أصولها؟

حين نقول انتقالية يفهم فورا أنها غير ثابتة أي مؤقتة أو مرحلية،  	

تهيئ لتغيير ما. وبما أننا نتكلم عن العدالة فهي مبدأ ثابت، ولا يمكن أن 

تكون انتقالية، وبالتالي استعمل المصطلح بهذا الشكل خطأ والأصح أن 

نقول العدالة في مرحلة إنتقالية.
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بناء عليه، حين نتكلم عن العدالة في مرحلة انتقالية بالنسبة لدولة  	

ما، معناه تصفية وضع وتهيئة الإنتقال إلى وضع جديد، أو تصفية نظام 

للإنتقال إلى نظام جديد، مراعيين مبدأ العدالة.

والإنتقال إلى نظام جديد يفترض أيضا تسليم السلطة أو الإدارة  	

إلى أعضاء جدد، وتكون المرحلة الإنتقالية هي المرحلة المتوسطة بين الوضع 

القائم بنظامه وسلطته وبين الوضع المنتظر تحقيقه بنظامه الجديد وسلطته 

الجديدة،

دستور  كإقرار  تشريعية  بأعمال  تتمثل  المرحلة  هذه  في  المهمات  	

جديد أو تعديل الدستور القائم، وتصفية تركة النظام القائم أو المعترض 

محاسبة  تتم  بحيث  قضائية،  إدارية،  تشريعية،  التصفية  وتكون  عليه، 

المخالفين والمجرمين من مدنيين وسياسيين وعسكريين، وإنصاف من لحق 

ذمة  براءة  باختصار،  أي  والمعارضيين،  المواطنين  من  والظلم  الجور  بهم 

كاملة قبل استخلاف succession(( النظام الجديد أو المطالب به للنظام 

القائم.

المهمات،  تنفيذ  على  تشرف  سلطة  الإنتقالية،  المرحلة  تستوجب  	

وتتولى تهيئة المرحلة المقبلة، ويمكن أن توكل المهمة إلى السلطة القائمة إذا 

رضي بها المطالبون بالتغيير أو إذا استجابت لمطالب المواطنين المحقة، أو 

إلى المطالبين بالتغيير، أو إلى كلا الطرفين القائم والمعارض، أو إلى جهة 

اختيار  بدورها  تتولى  مرحلية،  انتقالية  يتم سلطة  عام   وبشكل  محايدة، 

التعديلات  وإقرار  تدوين  أجل  من  دستورية  لجنة  كتشكيل  مختلفة،  لجان 

تبين  حال  وفي  المسؤوليين،  وطنية لمحاسبة  محاكم  تعيين  أو  الدستورية، 

عدم قدرة تلك المحاكم لإنجاز المهمة، إما لعدم أهليتها إما لعدم التأكد من 
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حيادها، لا بد من البحث عن جهات قضائية محايدة، ربما كانت إقليمية 

المتهمة  السياسية والعسكرية  بالشخصيات  يتعلق  فيما  خاصة  دولية،  أو 

بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

يحصل ذلك في دولة ما دائما بعد حركات شعبية أو نخبوية تطالب  	

بتعديل النظام، ولا تطالب بقلبه تماما، في مثل هذه الحالة تكون السلطات 

القائمة في الدولة هي المسؤولة عن إقامة العدالة في مرحلة تحدد بالوقت، 

يجري فيها تغيرات على مستوى التشريع، وعلى المستوى الإداري، وعلى 

الأمور  وتنفذ  عليه،  يتفق  ما  لتنفيذ  الخطط  فتوضع  القضائي،  المستوى 

لإقامة  الأرضية  وتهيئة  القديم  الوضع  لتصفية  التنفيذ  والواجبة  الممكنة 

النظام الجديدفيحاسب كل حسب فعله ويعطى كل ذي حق حقه.

ولو حاولنا اعتبار مملكة البحريين في مرحلة إنتقالية، فإن تحقيق العدالة 

يفترض أن تأخذ بعين الإعتبار الأمور التالية:

لكل  العدالة والمساواة والحرية  مبدأ  مع  يتناسب  الدستور بما  تعديل   -1

المواطنين البحارنة،

قدم  على  المواطنينالبحارنة  كل  يتمتع  بحيث  الإداري  النظام  تعديل   -2

شروط  ضمن  طبعا  بها  يرغبون  التي  الوظيفة  اختيار  بحق  المساواة 

الكفاءة

3- محاسبة المسؤوليين عن الحالة التي أوصلت الوضع إلى ما هو عليه، 

في  مسؤوليين  تنحية  تتم  بحيث  السياسية،  المسؤولية  عن  هنا  ونتكلم 

السلطة حين تثبت التهمة عليهم

إعطاء  بحق  يتعلق  فيما  خاصة  السلطة  استعمال  لإساءة  حد  وضع   -4

الجنسية البحرينية والتمادي في ذلك، ما يجعل عملية التجنيس وسيلة 
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حقوق  على  اعتداءا  ويشكل  البلد،  في  الديموغرافية  التركيبة  لتغيير 

البحارنة في التمتع بمواردهم الطبيعية.

5- محاسبة مرتكبي الأذية والجرائم ضد المواطنين مهما كان موقعهم في 

السلطة أو خارجها، وهذه المسألة تقتضي الإقتصاص من المجرمين، 

من وظيفته  عزل  من  وإعادة  المتضررين،  على  التعويض  تقتضي  كما 

ظلما إليها، وإطلاق المعتقلين والتعويض عليهم،

6- الإعتذار من قبل السلطات القائمة للشعب البحريني لما قاساه من قبل 

مسؤوليين هم في الأساس في السلطة كي يديروا شؤونه وينفذوا رغباته 

ويحافضوا على موارده ومكتسباته وليس العكس.

يد  السلطة في  فعندها تصبح  إنقلابية تماما،  كانت الحركة  إذا  	

وتنفيذ  التشريعية والإدارية والقضائية،  الشؤون  يتولى  المنتصر، وهو من 

التي أصبحت  الفعلية، أي  السلطات الجديدة  لطبيعة  هذه الأمور يخضع 

كانت  فإذا  والشرعية،   القانونية  الصفة  تكتسب  أنت  قبل  واقعا  أمرا 

ديموقراطية كانت المرحلة الانتقالية “عادلة”، أي كنا فعلا أمام عدالة في 

الإشراف  تخول  التي  السلطات  تكون  أن  هو  الخوف  الإنتقالية.  المرحلة 

على المرحلة الإنتقالية غير عادلة سواء كانت تتمثل بالسلطات القائمة أو 

بخليط من السلطات القائمة ومن الثوار أو المطالبين بالتغيير، أو ما يطلق 

عليهم بشكل غير دقيق “المعارضة”، أو إذا كان هؤلاء إنقلابيين تماما أي 

استلموا السلطة بالقوة ونحوا السلطة التي كانت قائمة، فنكون أمام “عدالة 

إنتقائية” أو ربما “إنتقامية”، فما المقصود بذلك؟
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2-  العدالة حين تتحول إلى “انتقامية” أو “انتقائية” في 
المرحلة الإنتقالية

غالبا ما تكون العدالة »انتقائية« أو حتى »انتقامية« في التطبيق،  	

أو  جزئية  الإصلاح  أو  بالتغيير  المطالبة  كانت  سواء  انتقالية،  مرحلة  في 

تامة، ولنا فيما حصل إبان الإنقلابات وتغيير الأنظمة خير دليل على ذلك. 

سنكتفي هنا بعرض بعض الوقائع التي حصلت في المدة الأخيرة في بلدان 

الإنتفاضات الشعبية العربية وما شابها من تدخلات وعنف.

إلى  السلطة  في  هم  من  يلجأ  حين  إنتقائية  عدالة  أمام  نكون  	

التلاعب بالتشريعات، أو التلاعب في التغييرات الإدارية، أو حتى التلاعب 

في القضايا الجنائية، وصولا إلى تحقيق الوضع والنظام الذي يريدونه هم، 

وليس النظام الذي يرغب به الشعب، حصل ذلك ويحصل كثيرا، مثلا في 

لبنان قامت المظاهرات والإضرابات في السبعينات من أجل تغيير النظام 

فئات  بين  يميز  لا  مكانه  منصف  عادل  نظام  الطائفي-الإقطاعي وإحلال 

الشعب، ويضع حدا للفساد وسرقة المال العام، والذي حصل بعد خمسة 

عشر عاما من الحرب الأهلية ذات الأبعاد الإقليمية والدولية، أن تمت تسوية 

لبنان  أن يشهد  المفترض  الأمر خصوم الأمس، وكان من  الطائف وتولى 

والنظام  القديم  النظام  تتوسط  التي  الإنتقالية  المرحلة  في  جذريا  تغييرا 

الجديد، إلا أن شيئا من ذلك لم يحصل والمرحلة الإنتقالية لا تزال قائمة 

حتى اليوم، فلم يتم إلغاء النظام الطائفي، ولم يكرس نظام انتخابات عادل 

المسؤوليين  تتم محاسبة  ولم  الإدارية،  اللامركزية  تكريس  يتم  ولم  نسبي، 

عن 15 سنة حرب ولا عن تقتيل الناس وتهديم البلد ونهب الأموال العامة 

الخاصة، بل ما حصل هو تقاسم من هم في السلطة لمراكز النفوذ ، ونهب 
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المال العام بمحاصصة لم يرى التاريخ مثيلا لها، والإستيلاء على مراكز 

المدن بتسليمها إلى شركات خاصة. وهكذا جاء النظام أسوء من سابقه. 

حيث يستشري الفساد والهدر والفوضى وانعدام العدالة.

المنصب  جمهوريتها،  رئيس  مؤخرا،  فاجأنا  فقد  تونس،  في  أما  	

حديثا بنشر »كتاب أسود«، ذكر فيه إعلاميين يتهمهم بأنهم كانوا يتعاونون 

مع النظام السابق، بينما استثنى إعلاميين آخريين لعلاقته هو بهم، إن مثل 

تعيش مرحلة  أكثر سنتين  تونس منذ  تزال  انتقائية، ولا  يعتبر عدالة  ذلك 

انتقالية غير واضحة المعالم.

أما في مصر، فقد جاء الإخوان المسلمون إلى السلطة وأستفردوا  	

بها وراحوا يضعون دستورا على قياسهم، أدى ذلك إلى عزلهم من السلطة 

واستلام جهات جديدة مكانهم، وللمفارقة تمت تبرأة رئيس النظام البائد 

مبارك ونجليه وشفيق وآخريين من كثير مما نسب إليهم من جرائم، بينما 

زج بغيرهم في السجون بما فيهم الرئيس مرسي الذي أتت به انتخابات ما 

بعد المرحلة الأولى من الثورة، وانتقلت مصر من مرحلة انتقالية أولى إلى 

مرحلة انتقالية ثانية، ولا زالت بلد الأكثر من 90 مليون في مرحلة انتقالية 

متوترة.

تعديل  من  النظام  قدمها  التي  المبادرات  كل  تنفع  لم  في سوريا  	

للدستور ومن إلغاء للمادة الثامنة التي تجعل حزب البعث يستأثر بالسلطة، 

وكان بالإمكان اعتبار ذلك مرحلة انتقالية، لكن التآمر الخارجي أدى إلى 

الممانع، ودفع بالجماعات  للبلد  تقتيل وتدمير منظم  اليوم من  ما نشاهده 

اليوم ما  الإرهابية من شتى أنحاء المعمورة، ولا زال السوريون ينتظرون 

سيسفر عنه مؤتمر جنيف من تسويات تمهد لمرحلة إنتقالية غير واضحة 

المعالم بعد.
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أما اليمن فتعطينا أيضا مثلا آخرا عن ما يسمى »عدالة الإنتقائية«،  	

ونسميه عدالة في مرحلة انتقالية، حيث تحول ذلك إلى انتقائية مما أدى إلى 

استمرار الوضع المتأزم، بل تطوره إلى حروب متنقلة. فحتى الآن لم تستتب 

الأمور لأن القائمين على السلطة لم يتفقوا بعد على اقتسام المغانم، بدل أن 

يجنحوا إلى إقرار وترسيخ نظام عادل.

ولا يمكن إلا أن نذكر العراق أيضا ذلك البلد، الذي احتاج شعبه  	

كي يغير نظامه القائم أن يستدعي تدخلا أجنبيا مقيتا، وحتى اليوم لا يزال 

العراق يعتبر في مرحلة انتقالية، رغم ما يظهر أنه دولة جديدة، ولا زال 

عرضة لشتى أنواع الإرهاب.

بالمقابل بالإمكان ذكر سلطنة عمان، وعلى ما أذكر أنها من أوائل البلدان 

حكماء  مسؤولوها  فكان  بالإصلاح،  مطالبا  الشعب  فيها  تحرك  التي 

واستجابوا لمطالب شعبهم.

تتحول »العدالة الإنتقائية« إلى »عدالة إنتقامية«حين يلجأ من استولى على 

السلطة إلى الإنتقام من معارضيه سواء بزجهم في السجون أو بقتلهم أو 

بالإستيلاء على ممتلكاتهم، أو بطردهم من وظائفهم... ولا نستثني من هذه 

الحالة واحدة من البلدان العربية، حتى لو تفاوتت الظاهرة.

ونصل أخيرا إلى البحرين وهي بيت القصيد، فالأكثرية المطالية بنظام عادل 

في البحرين لم تطالب بتنحية الملك، لذلك فإن أية تسوية في المرحلة الإنتقالية 

ستشترك فيها السلطة القائمة، ولكن يفترض أن تشرك معها ممثليين عن 

المعارضة. يجب أن تكون التسوية قائمة على العدالة، ومن هنا يمكن الكلام 

عن مرحلة إنتقالية يتم فيها تكريس العدالة، ولكن لسوء الحظ رغم المظاهرات 
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السلمية الشعبية المستمرة منذ أكثر من سنتين، ورغم تقارير الهيئات الدولية 

المدافعة عن حقوق الإنسان، ورغم تقرير بسيوني الذي أشار على السلطة 

القائمة بما ينبغي فعله لمعالجة الوضع الذي يشكل انتهاكا لحقوق المواطنين، 

ومعاقبة مرتكبي الجرائم، فلا زالت السلطة تتمادى في انتهاكاتها، ملفقة 

شتى أنواع الإتهامات بحق المعارضيين ومناصرييهم، محاولة الهروب إلى 

الأمام والتهرب من منح مواطنيها النظام العادل الذي يطالبون به.



47

البحرين.. سياسات قمعية وافلات من العقاب

خلاصة

إن مصطلح العدالة المستخدم يعني آلية تحقيق العدالة وليس العدل بحد 

ذاته لأن العدل يبقى عدلا ولا يمكن أن يكون انتقاليا أو انتقائيا أو انتقاميا، 

لذلك الأصح القول العدالة في المرحلة الإنتقالية التي تمهد للإنتقال بالدولة 

من حالة نظام قديم قائم إلى حالة نظام جديد ناشئ، مما يفترض تصفية 

الوضع القديم سياسيا وإداريا وقضائيا بما تقتضيه أصول العدالة.

هوامش:

- صحيفة الوسط البحرينية - 20 حالة وفاة لبحرينيين من أصـل 28 وثقها 

 »بسيوني« لم تحل إلى المحاكم

http://www.alwasatnews.com/ipad/news-734899.html

- “الوسط” تنشر جدولًا يوضح تبرئة 11 شرطياً في 5 قضايا تعذيب خلال 8 

أشهر فقط

      alwefaq - http://alwefaq.net/cms/2013/10/12/23487/
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ملحق

جدول يوضح اسم الضحية وأبرز ما ذكره تقرير »بسيوني« 
عن وفاته وما آلت إليه القضية في المحاكم:

  حسن مكي

شكل  ذات  كدمات  من  عانى  المتوفى 

إذ  بالرأس.  ملوث  وجرح  اسطواني 

كان موقوفاً في سجن الحوض الجاف. 

وشاهد كان موقوفاً معه في نفس الزنزانة 

يقولون  بالسجن  الجنود  فسمع  السمع 

الخلايا  بأنيميا  لإصابته  نظراً  أنه  له 

تحت  يضعونه  سوف  فإنهم  المنجلية، 

الدش ثم يفتحون عليه مكيف الهواء في 

زنزانته، ولن يسمحوا له بالحصول على 

أي علاج طبي. ويرجع سبب وفاة مكي 

الجاف،  الحوض  في سجن  تعذيبه  إلى 

مع العلم أنه كان موقوفاً ساعة وفاته في 

وزارة الداخلية.

التحقيقات  قبل  من  بالعائلة  الاتصال  تم 

الوطنية،  السلامة  فترة  خلال  الجنائية 

من  الاخير  وكان  ثاني  اتصال  وتسلمت 

قبل وزارة العدل لتسلم تعويضات ورفضت 

التسلم بعد المراجعة، بينما تم ايداع المبلغ 

الى  الرجوع  بدون  القاصرين  اموال  في 

الآن  حتى  توجد  العائلة.ولا  بحسب  العائلة 

قضية في المحكمة.
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  علي صقر

المتوفى  جسم  أجزاء  جميع  على  كان 

ظهر  حول  تتركز  غامقة  حمراء  كدمات 

بمعصميه  وكان  اليمنى،  والعين  اليد 

علامات حدية حمراء بسبب قيد اليدين 

للإفادة  حديثة.ووفقاً  العلامات  تلك  وأن 

علي  تعرض  فقد  للجنة،  قدمت  التي 

صقر للتعذيب في مركز توقيف الحوض 

مركز  في  للتعذيب  تعرضه  إلى  الجاف. 

أنه  العلم  مع  الجاف،  الحوض  توقيف 

وزارة  في  وفاته  ساعة  موقوفاً  كان 

الداخلية.

الأول  للمتهمين  وجهت  العامة  النيابة 

جسم  سلامة  على  اعتديا  أنهما  والثاني 

عيسى صقر  علي  الموقوفين  عليهما  المجني 

وزكريا راشد العشيري بأن قاما بضربهما 

بواسطة أنبوب بلاستيكي »هوز« في مناطق 

يقصدا  أن  دون  جسدهما  من  متفرقة 

الموصوفة  الإصابات  بهما  فأحدثا  قتلهما 

موتهما . إلى  أفضت  والتي  الطبيب  بتقرير 

والرابع  الثالث  للمتهمين  وجهت  فيما 

رجال  كونهم  وحال  أهملوا  أنهم  والخامس 

الشرطة الإبلاغ عن جريمة اتصلت بعملهم 

علي  عليهما  المجني  على  الاعتداء  وهي 

من  العشيري  راشد  وزكريا  صقر  عيسى 

في  المتهمين  محاكمة  المتهمين.وتجري  قبل 

المحكمة الجنائية الأولى.

  زكريا العشيري

كانت  الوفاة  أن  الوفاة  بشهادة  ورد 

نتيجة سكتة قلبية شديدة وتوقف التنفس 

خلايا  أنيميا  بسبب  مضاعفات  عقب 

الدم المنجلية. وترجع وفاته إلى تعرضه 

للتعذيب في سجن الحوض الجاف، مع 

في  وفاته  ساعة  موقوفاً  كان  أنه  العلم 

وزارة الداخلية.

علي  قضية  إليه  وصلت  الذي  نفسه  الأمر 

صقر.
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البحرين.. سياسات قمعية وافلات من العقاب

  عبدالكريم فخراوي

التعرض  إلى  ترجع  فخراوي  وفاة 

للتعذيب. ولقد تلقى محققو لجنة التقصي 

والكتابية  الشفهية  الإفادات  من  عدداً 

رأوا  أنهم  يؤكدون  أناس  من  جميعها 

المتوفى يتعرض للتعذيب. وورد بشهادة 

الوفاة أنها نتيجة تعرضه لإصابات بينما 

كان محتجزاً عند جهاز الأمن الوطني.

الجنائية  الكبــرى  المحكمـــة  أصـــــــدرت 

كانــون  الأحد )30 ديسمبـــر/  يوم  الأولى 

شرطــيين  بسجن  حكمها   )2012 الأول 

 7 لمدة  الوطني  الأمـــن  جهـــــــاز  مــــــن 

سنوات وإحالة القضية إلى المحكمة المدنيـــة 

بتعذيـب  متهمين  بقضــــــية  المختصة 

عبدالكـريم فخراوي.

  جابر العليوات

وزارة  إلى  تنسب  جابر  وفاة  واقعة 

تلقته  الذي  الدليل  يؤكد  الداخلية، حيث 

اللجنة أن المتوفى كان موقوفاً في وزارة 

بشهادة  ورد  قبل وفاته، حيث  الداخلية 

الوفاة أن سببها نتيجة تعرضه لإصابات 

أثناء توقيفه في وزارة الداخلية.

تنظر  ولم  العامة  النيابة  في  تحقيق  جرى 

القضية في المحاكم حتى الآن، وأدخل لابنه 

مبلغ في أموال القاصرين كتعويض ورفضت 

والدته تسلم المبلغ المخصص لها.
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البحرين.. سياسات قمعية وافلات من العقاب

  جواد الشملان

أن  الشرعي  الطب  تقرير  من  ثبت 

الإصابات بالفخذ الأيسر والبطن تشير 

سلاح  من  أطلقت  الرصاصة  أن  إلى 

ناري واحد من اتجاه أمامي. وأسفرت 

تحقيقات النيابة العسكرية إلى أن أفراد 

قوة دفاع البحرين قد التزموا بالقوانين 

واللوائح المعمول بها، وأنه ليس هناك أي 

أساس لتوجيه التهم.

وكان  المحكمة،  في  قضية  توجد  عائلته:لا 

في  عليه  التحفظ  وتم  جنائي  بلاغ  هناك 

إلى  نحركه  ونحاول   17 دوار  شرطة  مركز 

تحفظ  جهة  ليس  المركز  لأن  العامة  النيابة 

العسكري  القضاء  في  ملف  البلاغ. وهناك 

ولكن العائلة لم تطلع عليه.واتصلوا بنا من 

بل وزارة العدل إذ تم إدخال مبلغ في أموال 

من  اثنين  واستلم  القصر،  لابنائه  القصر 

مبالغ  البقية  تتسلم  لم  بينما  أيضا  ابنائه 

التعويض.

  عزيز عياد

لقد كان سبب الوفاة هو إصابات ناجمة 

مجهولة  ظروف  في  اعتداء جسدي  عن 

آثار  وجود  من  الرغم  وعلى  وغامضة. 

ذلك  في  )بما  وبطنه  وصدره  يديه  على 

وجود ثقب(، أشارت مستشفى قوة دفاع 

البحرين إلى أنه توفي بسبب نوبة قلبية. 

بالوفاة  المحيطة  الحقيقة  الظروف  ولأن 

ما  تحديد  اللجنة  تستطيع  لا  مجهولة، 

استخدمت  مفرطة  قوة  هناك  كانت  إذا 

من عدمه.

لا توجد قضية في المحكمة
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البحرين.. سياسات قمعية وافلات من العقاب

  عبدالرضا بوحميد

الوفاة،  أكد تقرير الطب الشرعي سبب 

المتوفى تعرض لإصابة  أن  إلى  وخلص 

الشريان  تدمير  مع  الرأس  في  شديدة 

النيابة  وترى  الأيسر..  السباتي 

دقيقًا،  تحقيقًا  أجرت  أنها  العسكرية 

البحرين  دفاع  قوة  أن  إلى  فيه  خلصت 

عيار  أن  إلا  تحذيرية  طلقات  تطلق  لم 

إلى  يشيران  القاتلة  الرصاصة  ومسار 

دفاع  قوة  من  إطلاقها  إمكانية  عدم 

البحرين. 

لا توجد قضية في المحكمة

  بهية العرادي

الوفاة،  أكد تقرير الطب الشرعي سبب 

وخلص إلى أن اطلاق النار على المتوفاة 

من مسافة قدرت من ٥٠ إلى ٧٥ مترًا. 

ولم يستطع تقرير الطب الشرعي تحديد 

الإصابة  في  تسببت  التي  القذيفة  عيار 

وفاة  نُسبت  الرصاصة.  تشوه  بسبب 

ومع  البحرين.  دفاع  قوة  إلى  العرادي 

ذلك، لا تكفي الأدلة المتاحة للانتهاء إلى 

المفرط  نتجت عن الاستخدام  الوفاة  أن 

للقوة.

لا توجد قضية في المحكمة
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البحرين.. سياسات قمعية وافلات من العقاب

  علي مشيمع

الطلقة  أن  الشرعي  الطبيب  أرجع 

أصابته من الخلف واطلقت على مسافة 

قدرت من مترين إلى خمسة أمتار.. ففي 

وقت إطلاق النار، لم تكن هناك معلومات 

تفيد وجود اضطرابات في منطقة الديه 

وقرب المسافة دليل على عدم وجود مبرر.

الخميس  الجنائية،  الكبرى  المحكمة  قضت 

)31 يناير / كانون الثاني 2013( بالسجن 

علي  مقتل  قضية  في  لشرطي  سنوات   7

عبدالهادي مشيمع، وهي أقصى عقوبة في 

التهمة الموجهة إلى الشرطي، ويعتبر مشيمع 

اندلعت في  التي  أول ضحايا الاحتجاجات 

البحرين في )14 فبراير/ شباط 2011(.

  جعفر معيوف

الوفاة،  أكد تقرير الطب الشرعي سبب 

وخلص إلى أن هناك أكثر من رصاصة 

واحدة حيث أطلقت أعيرة نارية في ظهر 

تقريبًا.  واحد  متر  مسافة  من  المتوفى 

كما أطلق عليه طلقات الشوزن فأصابت 

كرياتها فخذه، وهذه الطلقات قد تكون 

قد أطلقت من مسافة تزيد عن متر واحد. 

واستطاعت اللجنة إثبات أن المعيوف قد 

تعرض لإطلاق النار من قوات الأمن.

لا توجد قضية في المحكمة
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البحرين.. سياسات قمعية وافلات من العقاب

  فاضل المتروك

إلى  الشرعي، وفاته  الطب  تقرير  أرجع 

وصدره  ظهره  في  نارية  أعيرة  إطلاق 

وإبطه الأيمن.. فقد اعترف أحد الضباط 

أنه أطلق طلقة في اتجاه المتظاهرين.

جلسة  الجنائية  الكبرى  المحكمة  حجزت 

للحكم  موعداً   ٢٠١٣ شباط   / فبراير   ٢٦

فاضل  بمقتل  متهمين  شرطيين  قضية  في 

أنهما  للشرطيين  المحكمة  ووجهت  المتروك. 

أطلقا  الداخلية  بوزارة  موظفين  بصفتهما 

عياراً  المتروك(  )فاضل  عليه  المجني  على 

نارياً من سلاح الشوزن من دون أن يقصدا 

في  الموصوفة  الإصابات  به  فأحدثا  قتله، 

التقرير الطبي والتي أفضت إلى موته.

  محمود ابوتاكي

ورد بشهادة الوفاة أن سبب الوفاة هو 

إصابته بعيار ناري في الصدر والظهر 

داخلي..  نزيف  في  والرقبة، مما تسبب 

حيث لم تجد اللجنة أي دليل يشير إلى 

كانوا مسلحين. وإطلاق  المتظاهرين  أن 

النار على المتوفى من الخلف على مسافة 

مبرر  وجود  عدم  على  دليل  قصيرة 

لاستخدام القوة القاتلة.

أقواله  استدعت والده لأخذ  الداخلية  وزارة 

منذ أشهر. ولم تتحرك القضية بعد.
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البحرين.. سياسات قمعية وافلات من العقاب

  علي خضير

الوفاة،  أكد تقرير الطب الشرعي سبب 

قد  النارية  الأعيرة  أن  إلى  انتهى  حيث 

عشرة  إلى  خمسة  مسافة  من  أطلقت 

يشير  دليل  أي  اللجنة  تتلق  أمتار..ولم 

يشير  ذلك،  المتظاهرين  تسليح  إلى 

الخلف  من  المتوفى  على  النار  إطلاق 

على مسافة قصيرة إلى عدم وجود مبرر 

لاستخدام القوة القاتلة.

لا توجد قضية في المحكمة

  علي المؤمن

الوفاة،  أكد تقرير الطب الشرعي سبب 

المتوفى ناتجة  إلى أن إصابات  وخلص 

نارية  أعيرة  ثلاثة  عن  يقل  لا  عدد  عن 

أطلقت عليه من مسافة تتراوح بين متر 

واحد وخمسة أمتار. كما أن عدم حمل 

من  عليه  النار  وإطلاق  للسلاح  المتوفى 

مسافة قريبة في فخذيه لا يبرر استخدام 

القوة القاتلة.

 27( الثالثة  الجنائية  الكبرى  برأت المحكمة 

سبتمبر/ أيلول 2012( شرطيين من قضية 

مقتل علي المؤمن وعيسى عبدالحسن، اللذين 

البحرين  التي شهدتها  الأحداث  قتلا خلال 

النيابة  ووجهت   .2011 شباط  فبراير/  في 

وبصفته  ذاته؛  التاريخ  في  أنه  المتهم  إلى 

موظفاً عامّاً )شرطي( بوزارة الداخلية وأثناء 

جسم  سلامة  على  اعتدى  وظيفته؛  تأديته 

بأن  المؤمن  عبدالله  أحمد  علي  عليه  المجني 

أطلق نحوه عياراً ناريّاً )شوزن( أصابه في 

ساقه مسبباً الإصابات الموصوفة في تقرير 

ذلك  من  يقصد  لم  والذي  الشرعي  الطبيب 

قتله لكنه أفضى إلى موته.
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البحرين.. سياسات قمعية وافلات من العقاب

  عيسى عبدالحسن

الوفاة  سبب  الشرعي  الطب  تقرير  أكد 

في وضع  كان  المتوفى  أن  إلى  وخلص 

أطلقت  وقد  النار.  إطلاق  عند  الوقوف 

ربما  جدًا،  قريبة  مسافة  من  النيران 

تقترب من بضعة سنتيمترات.

 27( الثالثة  الجنائية  الكبرى  برأت المحكمة 

سبتمبر/ أيلول 2012( شرطيين من قضية 

عبدالحسن،  وعيسى  المؤمن  علي  مقتل 

شهدتها  التي  الأحداث  خلال  قتلا  اللذين 

.2011 شباط  فبراير/  في   البحرين 

وجهت النيابة العامة إلى المتهم أنه في )71 

فبراير 2011( بصفته موظفاً عامّاً )شرطي 

أول( بوزارة الداخلية وأثناء تأديته وظيفته؛ 

اعتدى على سلامة جسم المجني عليه عيسى 

ناريّاً  عياراً  نحوه  أطلق  بأن  عبدالحسن 

)شوزن( فأصابه في رأسه مسبباً الإصابات 

الموصوفة في تقرير الطبيب الشرعي والذي 

لم يقصد من ذلك قتله لكنه أفضى إلى موته.

  أحمد فرحان

الوفاة  سبب  الشرعي  الطب  تقرير  أكد 

وخلص إلى أنها نتيجة إطلاق النار من 

ووجدت  أمتار.  أربعة  عن  تقل  مسافة 

عن  الناجمة  الجروح  من  العديد  أيضًا 

طلقات الشوزن على طول الجانب الأيمن 

النارية  الأعيرة  أطلقت  وقد  الظهر  من 

ثمانية  مسافة  من  الجروح  سببت  التي 

أمتار تقريبًا. كما أن عدم حمل المتوفى 

مسافة  من  عليه  النار  وإطلاق  للسلاح 

قريبة في ساقه اليمنى قبل إطلاق النار 

عليه في رأسه يشير إلى عدم وجود مبرر 

لاستخدام القوة القاتلة.

النيابة العامة بدأت تحقيقاتها في القضية.
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البحرين.. سياسات قمعية وافلات من العقاب

  جعفر محمد سلمان

الوفاة،  أكد تقرير الطب الشرعي سبب 

بأعيرة  إصابات  هناك  أن  إلى  وخلص 

الذراع  من  الأمامي  الجزء  في  نارية 

من  الأيمن  الجانب  في  وواحدة  الأيمن 

أن  إثبات  اللجنة  واستطاعت  الصدر. 

السيد سلمان تعرض لإطلاق النار على 

أيدي ضباط الشرطة.

لا توجد قضية في المحكمة

  هاني عبدالعزيز

وأكد تقرير الطب الشرعي سبب الوفاة، 

وخلص إلى أن الإصابة نتجت عن ثلاثة 

على  أطلقت  الأقل  على  نارية  أعيرة 

وكان  واحد.  متر  عن  تزيد  لا  مسافة 

الكدمات  من  العديد  أيضا  بالمتوفى 

على رأسه ووجهه وصدره وكتفيه، على 

تكن  لم  الإصابات  هذه  أن  من  الرغم 

أن عدم حمل  كما  للوفاة..  المسببة  هي 

المتوفى للسلاح وإطلاق النار عليه ثلاث 

إلى  تشير  الهرب  محاولته  أثناء  مرات 

عدم وجود مبرر لاستخدام القوة القاتلة.

الثالثة  الجنائية  الكبرى  المحكمة  أدانت 

أول  ملازم   )2012 أيلول  سبتمبر/   27(

في  سنوات   7 بالسجن  الدخلية  وزارة  في 

وجهت  بعدما  عبدالعزيز،  هاني  قتل  قضية 

موت،  إلى  أفضى  الذي  الضرب  تهمة  إليه 

أقصى  هي  المتهم  بحق  الصادرة  والعقوبة 

اطمأنت  أنها  إلى  المحكمة  عقوبة. وأشارت 

إلى أدلة الثبوت، التي تضمنت أن المتهم في 

آذار 1102(، وبصفته ملازم  )19 مارس/ 

واجبه  تأديته  وأثناء  الداخلية  بوزارة  أول 

قتل المجني عليه هاني عبدالعزيز بأن أطلق 

عليه ثلاثة أعيرة نارية من سلاح )الشوزن( 

قاصداً قتله، وقررت المحكمة إحالة الادعاء 

المختصة  المدنية  إلى المحكمة  المدني  بالحق 

بلا مصاريف.
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البحرين.. سياسات قمعية وافلات من العقاب

  عيسى رضي

الوفاة،  أكد تقرير الطب الشرعي سبب 

وخلص إلى وجود كدمات وجروح تتفق 

بصورة  الصدمة  تلك  تحدثه  ما  مع 

والساقين  والرأس  الوجه  على  واضحة 

والبطن  والصدر  اليسرى  والذراع 

الإصابات  أن  غير  والظهر.  والجذع 

تتفق مع  التي  المتوفى  المتعددة بجثمان 

ما تعرض له من ضرب أو صدمات تدل 

القوة  لاستخدام  مبرر  وجود  عدم  على 

القاتلة.

لا توجد قضية في المحكمة

  احمد عبدالله حسن

الوفاة،  أكد تقرير الطب الشرعي سبب 

وخلص إلى أن الإصابات تتفق مع نوعية 

التي  الأعيرة  أحدثتها  التي  الإصابات 

أطلقها سلاح أو أكثر بشكل مباشر على 

ظهر المتوفى من على مسافة تقدر بمتر 

واحد. حيث أن إطلاق النار على المتوفى 

ثلاث مرات في ظهره يدل على عدم وجود 

أي مبرر لاستخدام القوة القاتلة

لا توجد قضية في المحكمة
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البحرين.. سياسات قمعية وافلات من العقاب

  مجيد عبدالعال

عن  الصادر  الطبي  التقرير  أشار 

أن  إلى  البحرين  دفاع  قوة  مستشفى 

الطبي  السلمانية  مجمع  دخل  المتوفى 

 ١٤ بتاريخ  تقريبًا   ٢١:٠٠ الساعة  في 

في  ناري  بطلق  مصابا   ٢٠١١ مارس 

الجانب الأيمن من الرأس. حيث تم نقله 

إلى مستشفى قوة دفاع البحرين بتاريخ 

٧ أبريل. وخضع لعملية جراحية بتاريخ 

٢٩ يونيو ٢٠١١ وتوفي في صباح اليوم 

التالي. الظروف والملابسات الدقيقة لهذه 

الحالة غير معروفة.

العامة،  النيابة  العائلة من قبل  تم استدعاء 

ولكن لا توجد قضية في المحكمة حتى الآن.

  السيد أحمد شمس

كانوا  وعائلته  أنه  المتوفى  أقارب  ادعى 

سار.  في  أقاربه  أحد  لمنزل  زيارة  في 

شاهدوا  تقريبًا   ١٧:٠٠ الساعة  وفي 

النار  يطلقون  الشرطة،  أفراد  من  ثلاثة 

والقنابل الصوتية على المدنيين. وقيل أن 

مسيلة  بقنبلة  في رأسه  أصيب  المتوفى 

وحينذاك  الأرض،  على  فسقط  للدموع. 

عليه  واعتدوا  منه  الشرطة  اقتربت 

مستشفى  إلى  نقله  والده  فتولى  بدنيًا. 

ولكنه  سار.  في  الأميركية  الإرسالية 

المستشفى. وشخّص  قبل وصوله  توفي 

الرقبة.  في  بكسر  الوفاة  سبب  الطبيب 

ولم تجر وزارة الداخلية تحقيقاً فعالًا في 

ملابسات وفاته.

تم التحقيق في النيابة العامة وتم استدعاء 

شاهدين، والقضية حفظت وسيقدم محاميه 

سامي سيادي تظلماً.
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  عيسى محمد علي

م يجر تشريح للجثة ولم يسجل أي سبب 

الداخلية  وزارة  للوفاة، ولم تجر  رسمي 

أي تحقيق في ملابسات وفاته.

لا توجد قضية في المحكمة

  خديجة ميرزا

بتاريخ  أنه  تفيد  معلومات  اللجنة  تلقت 

السيدة  استنشقت   ٢٠١١ مارس   ١٥

الغاز  من  كبيرة  كميات  الحي  عبد 

المسيل للدموع بعد أن أطلق في ساحة 

إلى  أسرتها  فنقلتها  بمنزلها.  مفتوحة 

مجمع السلمانية الطبي، وحينها حُجزت 

لمدة  وعولجت  المستشفى  في  المتوفاة 

تدهورت.  حالتها  ولكن  أيام.  خمسة 

وتوقف قلبها بتاريخ ٥ أبريل ٢٠١١ .

لا توجد قضية في المحكمة

  السيد حميد محفوظ

الوفاة،  أكد تقرير الطب الشرعي سبب 

وكان العثور على جثة المتوفى في شارع 

وترى  العزيزية.  مجمع  خلف  البديع 

تعرض  قد  محفوظ  السيد  أن  اللجنة 

للقتل غير المشروع. فوجود جثة المتوفى 

أدلة  ووجود  البلاستيك  من  داخل كيس 

غير  قتل  عملية  على  تدل  اختناقه  على 

مشروعة.

لا توجد قضية في المحكمة
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  جعفر حسن يوسف

ذكر شهود أن المتوفى تعرض للاعتداء، 

مما تسبب في إصابته بكدمات شديدة 

في جسمه. وذهب بعد ذلك لتلقي العلاج 

في الأردن حيث شخصت حالته المرضية 

عاد  الأمعاء.  في  وثقب  الكبد  بالتهاب 

الطبي.  السلمانية  مجمع  إلى  ذلك  بعد 

ثم  التدهور،  في  المتوفى  صحة  وبدأت 

نقل إلى وحدة العناية المركزة في مجمع 

السلمانية الطبي في ٨ أغسطس، حيث 

مكث بها حتى ١٨ سبتمبر ٢٠١١ وهو 

والملابسات  الظروف  وفاته.ولأن  تاريخ 

الدقيقة لهذه الحالة غير معروفة.

لا توجد قضية في المحكمة

  عبدالرسول الحجيري

الطبي  والإخطار  الوفاة  بشهادة  ورد 

في  رضيّة  إصابات  إلى  الوفاة  سبب 

مما  والأطراف  والظهر  والبطن  الصدر 

أدى إلى نزيف وصدمة، ، كما أن وجود 

العديد من الإصابات الرضية على جسم 

مبرر  وجود  عدم  إلى  يشير  المتوفى 

لاستخدام القوة المميتة.

لا توجد قضية في المحكمة. وزارة العدل 

اتصلت بالعائلة بشأن التعويض ورفضوا 

تسلم التعويض، فوضعت في أموال 

القاصرين.
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 المحور الثاني:

قراءات حول البحرين بعد بسيوني
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مسار اللجنه البحرينية المستقله لتقصي الحقائق

»من الواضح أن ذات الحكومة وذات البرلمان المسؤولان عن هذه الفضاعات 

والمصرة على اخضاع الشعب واللجوء إلى الحل الأمني لن تنفذ لا توصيات 

اللجنة ولا توصيات مجلس حقوق الانسان أو إدخال أية إصلاحات حقيقية«.

المهندس عبد النبي العكري

رئيس الجمعية البحرينية للشفافية
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مسار اللجنه البحرينية المستقله لتقصي الحقائق

المهندس عبد النبي العكري

رئيس الجمعية البحرينية للشفافية

أضحت البحرين في 14 فبراير 2011 ثالث بلد عربي يمر بتجربة  	

الربيع العربي، بعد تونس ومصر، ففي 14 فبراير 2011 تظاهر عشرات 

الآلاف من مواطني الشعب البحريني في مختلف أنحاء البلاد بما في ذلك 

العاصمة المنامة، مطالبين بإصلاحات سياسية.

التواصل  عبر وسائل  والتغيير  الحرية  أجل  من  الدعوة  انتشرت  	

الاجتماعي مثل الفيسبوك واليوتيوب وتويتر، والتي مثلت دعوة لحركة واسعة 

من المحتجين. لقد لجأ العديد العديد من الشباب إلى الفضاء الإلكتروني 

التعبير.  حرية  في  الإنسان  حقوق  تنتهك  الحكومة والتي  عن رقابة  بعيداً 

لقد نجحت شبكات التواصل الاجتماعي للذين لا صوت لهم بالتعبير عن 

أنفسهم. وأتاحت لهم الوصول إلى الفضاء الواسع أبعد من البحرين. )1(

تعود المطالب بالإصلاح الدستوري إلى 14 فبراير 2003، عندما  	

انعقد المؤتمر الدستوري السنوي الأول. حيث شارك فيه المنظمات السياسية 

المعارضة ومجموعة المحامين ومنظمات المجتمع المدني وشخصيات بارزة. 

صاغ المؤتمر تعديلات دستورية وقاد حملة جماهيرية واسعة وحملة برلمانية 

لهذه التعديلات. قدمت كتلة الوفاق البرلمانية المشكلة من 18 نائباً مشروع 

هذه التعديلات الدستورية بعد انتخابهم في أكتوبر 2006. فيما حصلت 

الحملة الشعبية على ما يزيد عن 100 ألف توقيع. لكن سيطرة النظام على 
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الدستورية  الشعبية أحبط الإصلاحات  الرغبة  إلى  الالتفات  البرلمان وعدم 

حتى اليوم. )2( 

 14 انتفاضة  قلب  في  الدستورية  الإصلاحات  مطلب  ظل  لقد  	

فبراير 2011، ولقد تجلى ذلك بعدة أوجه، فبالرغم من مطلب الأقلية بإجراء 

استفتاء على الجمهورية ورفض الموالين لأية إصلاحات دستورية، فإن غالبية 

السكان يؤيدون إصلاحات دستورية جذرية نحو الملكية الدستورية، تجلى 

ذلك في رسالة المعارضة )المشكلة من 7 تنظيمات( إلى صاحب السمو ولي 

العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، والمفوض من قبل والده جلالة الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة للدخول في مفاوضات من أجل التسوية.

ترتب على اجتياح القوات السعودية للبحرين في 15/3/2011،  	

إحباط التسوية، ودخلت البلاد في أزمة لازالت مستمرة حتى اليوم. وبالرغم 

تشمل  تفاوضية  بتسوية  متمسكة  المعارضة  فإن  المرتكبة  الفضاعات  من 

إصلاحات دستورية.

دوار  في  الاعتصام  تلت  التى  الهدوء  من  أيام  بضعة  وباستثناء  	

اللؤلؤة ) دوار مجلس التعاون( والمظاهرات الجماهيرية السلمية إثر حدث 

القوات  دخول  إثر   ،2011 مارس   15 تلى  ما  فإن   ،2011 فبراير   14
الأجنبية قد تميز بالهجمات الدموية من قبل قوات الأمن ومتزامنة أحيانا 

الوطني  البحرين والحرس  دفاع  قوة  انتشار  ذلك  ومثل  النظام.  ببلطجية 

 14 انتفاضة  لإخماد  الوطني  الأمن  جهاز  وقوات  الداخلية  وزارة  وقوات 

فبراير 2011 وذلك بالهجوم فجرا ضد المعتصمين بدوار اللؤلؤة في 16 

مارس 2011، ثم اقتحام مجمع السلمانية الطبي. أقامت القوات البحرينية 

المختلطة نقاط تفتيش في مختلف أنحاء البلاد وكذلك أمام أماكن العمل 
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والقيام بعمليات تمشيط واسعة. وشملت هذه العمليات إطلاق النار، وقمع 

المحتجين باستخدام القوة الزائدة واقتحام المنازل عند الفجر والاعتقالات 

الواسعة وتسريح الآلاف من أعمالهم وهدم مساجد شيعية. )4(

قانون  الملك  جلالة  أصدر  فقد  الأعمال،  هذه  شرعنة  أجل  ومن  	

القائد  خول  حيث   ،2011 مارس   16 في  )الطوارئ(  الوطنية  السلامة 

العام لقوة دفاع البحرين قيادة العمليات وخول النيابة العسكرية والمحاكم 

حالة  وتعتبر  المتهمين.  ومحاكمة  والاعتقالات  التحقيق  سلطة  العسكرية 

الطوارئ هذه  أقسى مرحلة في تاريخ البحرين وقد امتدت من 15 مارس 

حتى 31 مايو 2011، حيث أعلن إنهاء حالة الطوارئ بضغط من حلفاء 

البحرين وخصوصاً الولايات المتحدة الأمريكية .وكذلك نظرا لآثارها السلبية 

على الأعمال وخصوصا القطاع المالي, حيث عمدت بنوك أجنبية للانسحاب 

أو تقليص عملياتها. كما أن الدافع وراء رفع حالة السلامة الوطنية كان 

بهدف امتصاص الضغوط الداخلية والخارجية وتنظيم السلطات لما عرف 

يقارب  ما  والذي ضم   ،2011 يونيو  شهر  خلال  الوطني  التوافق  بحوار 

325 مندوبا، حيث تمثلت المعارضة بـ35 مندوبا فقط، وكانت التوصيات 
الصادرة دون الاصلاح الدستوري المحسوس.

البحريني تحت  النظام  كان  فقد  المرتكبة،  الفضاعات  وفي ضوء  	

فبراير   14 منذ  الاحداث  في  مستقل  بتحقيق  للسماح  شديدة  ضغوط 

وبسبب  المتحدة.  الأمم  قبل  من  لجنة تحقيق  خيار  ذلك  في  بما   ،2011
المساعي الحثيثة للولايات المتحدة فقد قبلت البحرين بتشكيل لجنة تحقيق 

مستقلة من قبل حقوقيين بارزين. ومن خلال المشاورات فقد اتفق أن يرأس 

اللجنة البروفيسور شريف بسيوني )أمريكي من أصل مصري( والذي كلف 
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بقيادة اللجنة والذي قام بدوره ومن خلال مشاورات امريكية بحرينية مكثفة 

باختيار باقي أعضاء اللجنة وهم السير نايجل رودلي )بريطاني(، و د.بدرية 

العوضي )كويتية( والقاضي فيليب كيرش )كندي( و د.مانوش أرسا نجاني 

)أمريكية من أصل إيراني( حيث شكلوا ما عرف لاحقا باللجنة البحرينية 

المستقلة لتقصي الحقائق )BICI( )اللجنة(.

مهمة اللجنة

تعتبر اللجنة الثانية من نوعها كلجنة دولية في تاريخ البحرين. فقد  	

كلفت الأولى من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بوثانت في مارس 1970، 

بموجب تكليف من مجلس الأمن ورأسها ممثل الأمن العام للأمم المتحدة في 

جنيف السيد فيتوري جو شباردي للتحقق من رغبات شعب البحرين في أن 

يستقل بدولة عربية أو الانضمام إلى إيران. وقد توصلت اللجنة من خلال 

استفتائها شعب البحرين أن خياره الاستقلال، والذي أقره مجلس الأمن 

بالأمم المتحدة، ومهد الطريق لاستقلال البحرين في 14 اغسطس 1971. 

بقيادة  بريطانية  من خلال وساطة  قد تم  ذلك  أن  بالذكر  جدير  هو  ومما 

السير ويليام لوبس، ممثل المملكة المتحدة في المنظمة واللورد كارادون ممثل 

المملكة المتحدة في الأمم المتحدة في نيويورك. لقد حدد البحرينيون  خيارهم 

خليفة ولكن ويا  آل  في ظل حكم  مستقلة  ديمقراطية  دولة  قيام  باشتراط 

للحسافة. فمنذ الاستقلال في 14 أغسطس 1971 والبحرينيون يعيشون 

في ظل الاستبداد ويتفجر الوضع  كل عقد تقريبا  وآخرها تلك انتفاضه 

14 فبراير 2011. 

في  وزملاءه  انه  اعتقاده  في  جازما  بسيوني  البروفيسور  كان  	
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اللجنة بانهم  يقومون بمهمة نبيلة حيث أنهم محكومون بضمائرهم فقط، 

عدة  مهمته.وفي  تدشين  قبل  الملك  له  أكد  كما  التصرف  في  أحرار  وأنهم 

العالم  في  المسبوق  غير  الملك  بقرار  بسيوني  البروفيسور  اشاد  مناسبات 

البحرينية  السلطات  قبل  من  الكامل  التعاون  وامتدح  العربي والإسلامي، 

السجون والمعتقلات،  الى  المخطر عنها مسبقا  الزيارات غير  ذلك  بما في 

باستثناء  المسؤولين  كبار  ومقابلة  ملفات وسجلات رسمية  على  والإطلاع 

الثلاثي الحاكم وهم الملك ورئيس الوزراء وولي عهده. )6(

توصلت  ما  صحة  من  جازما  بسيوني  شريف  البروفيسور  كان  	

إليه اللجنه كحقيقة ، و واثقاً من  ان توصيات اللجنة ستنفذ كما اكد ذلك 

الملك حمد قبل تكليفه وخلال الاحتفال بإطلاق تقرير اللجنة في 23 نوفمبر 

)7(.2011

ومع   )BTS( للشفافية  البحرينية  للجمعية  ناحيتي وكرئيس  من  	

زملائي في الجمعيه , فقد تعاونا مع اللجنة في تحقيقاتها وزودناها بالملفات 

ورتبنا لقاءاتها مع العشرات من الضحايا وأقاربهم. لقد التقيت مرتين مع 

البروفيسور بسيوني وأعضاء اللجنة الاخرين. الاولى على عشاء عمل حيث 

ناقشت مطولا مع السير نايجل رودلي والذي أعرفه جيدا منذ اجتماعات 

القرن المضي وكان  مقررا  التسعينيات من  المتحده في جنيف في  الأمم 

الى  كارلتون  ريتز  لفندق  الوفد  مغادرة  قبيل  والثانية   للتعذيب،  خاصا 

نايجل  وللسير  بسيوني   للبرفسور  عبرت  حيث  التقرير  بإطلاق  الاحتفال 

رودلي والدكتورة بدرية العوضي عن مخاوف الجمهور البحريني عن امكانية 

التقرير. وكشفت  لي حينها بموضوعية  اكدوا  الثلاثة  لكن  التقرير،  تواطؤ 

د. العوضي ان الترجمة العربية للتقرير من قبل موظفين رسميين بحرينيين 
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مشوهة، لكنه ثبت ان الترجمه  مضلله عمدا، مما خلق الكثير من الارتباك، 

وادى الى قيام اللجنة بإزالتها من موقعها الاليكتروني. لكن حكومة البحرين 

لازالت تصر حتى اليوم على تبني تلك  الترجمة العربية كمصدر لها وتتصرف 

على اساس ذلك.

كما انني حضرت الاحتفال بإطلاق تقرير اللجنة في 23 نوفمبر  	

الملكي،  الرد  وخطاب  بسيوني  البروفيسور  كلمة  الى  واستمعت   ،2011
وقست بدقة ردود افعال الحضور وتابعت جيدا تنفيذ التوصيات.

في عدم  السرية  إلى حجة  الملك صارمة، ولجأ  كانت ملامح  لقد  	

الكشف عما اعتبره تورط ايران في الاحداث كرد على تبرئة بسيوني لايران 

من أية مسؤولية في احداث البحرين .

في  اللجنة  لمسار  بسيوني  عرض  في  جاء  ما  بعض  نقرأ  دعونا  	

اثناء  وزع  الذي  والمطبوع  اللجنة  موقع  من  والمأخوذ  الاحتفالي  الخطاب 

نوفمبر   24 في  المحلية  الصحافة  قبل  من  نشره  اعيد  والذي  الاحتفال، 

.2011

لإعداد  الحقائق  لتقصي  المستقلة  البحرينية  اللجنة  فوضت  »لقد  	

فبراير ومارس  البحرين خلال شهري  في  التي جرت  الاحداث  عن  تقرير 

ترتأيه من  ما  اللجنة بوضع   كلفت  بها. كما  المرتبطة  2011، والاحداث 
توصيات تراها ضرورية لمحاسبة المسؤولين الذين انتهكوا الحقوق وحريات 

الافراد، ومن اجل منع تكرار مثل هذه الاحداث في المستقبل.

اثنا عشر فصلا.  تقريرها من  اللجنة  اعدت  فقد  لذلك  »وكنتيجة  	

للتاريخ  ذلك خلفية  للجنة وأسلوب عملها ويتبع  التقرير بمقدمة  يبدأ  حيث 
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الحديث ونظام الحكم في البحرين. بعد ذلك يضيف التقرير الاطار القانوني 

ذات  والمؤسسات  المطبقة  القوانين  وعدد  التحقيقات،  فترة  خلال  المطبق 

الصلة. وبعد ذلك يتم عرض تسلسل الاحداث والذي يغطي الفترة الممتدة 

من 14 فبراير حتى 31 مارس 2011، مع تركيز على الاحداث التي جرت 

في مجمع السلمانية الطبي.

ومن خلال 500 صفحة من التفاصيل الموثقة فإن التقرير يعاين  	

انتهاكات حقوق الانسان والتي حدد ارتكابها من قبل اجهزة الحكومة ضد 

التحقيق  اثناء  جرى  الذي  التعذيب   هذه  وتشمل   ، والمجموعات  الافراد 

واستخدام القوة المفرطه لقمع الاحتجاجات  والاعتقالات  من قبل الاجهزة 

الحكومية بطريقة المداهمه و دون اذونات قضائية، ومعاملة المعتقلين وحالات 

اختفاء قسري . كما يعالج التقرير هدم اماكن العبادة وتسريح مستخدمين 

من القطاعين العام والخاص ,  وطرد الطلبة من مؤسساتهم التعليمة وتجميد 

البعثات الطلابية . ثم يعالج التقرير انتهاكات حقوق الانسان المرتكبة ضد 

الافراد ومنها الهجمات على الاجانب ومواطنين من الطائفة السنية الكريمة. 

كما يعالج التقرير ادعاءات تورط جهات اجنبية بالأحداث التي جرت في 

التقرير  يستعرض  وأخيرا  الاعلام.  وسائط  تهجمات  ويناقش  البحرين. 

الاجراءات المتخذة من قبل حكومة البحرين لمعالجة بعض انتهاكات حقوق 

الانسان التي جرت وكذلك معالجة النواقص في التشريعات الوطنية.”

»لم يكن عمل اللجنة سهلا. لقد بدأنا العمل في جو من الخوف  	

يريدنا  كان  والذي   ، الجمهور  قبل  من  هائل  والتوترات وكنا تحت ضغط 

اللجنة ان تجمع  ان نستمع الى شهادات كثير من الضحايا، وكان على 

الادلة وتتفحص الوثائق والتقارير المقدمة لها، والقيام بزيارات ميدانية وكل 
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ذلك مهام شائكة. كما كان يتوجب على اللجنة ان تضمن حماية الشهود 

الذين استمعت اليهم وكذلك سرية المعلومات التي تتلقاها، مما ضاعف من 

حجم العمل. إضافة الى ذلك فقد عملت اللجنة ومحققوها بحيث يحققون 

حقوق  انتهاكات  من  مزيد  لمنع  تدخلها  في  البحرينيين  المواطنين  تطلعات 

الانسان بغض النظر عن نوع الانتهاك وهوية المنتهك. وبشكل عام فقد تلقت 

اللجنة ما يقارب من 9 آلاف شكوى وخطاب وشهادة وقامت بالعشرات من 

التحقيقات في الميدان عبر البلاد. كما سعت اللجنة إلى حل بعض المشاكل 

والعاملين  والموظفين  الجامعيين  الطلبة  دراسة  وتعليق  التسريحات  مثل 

الصحيين، وحاولت التخفيف من آثار إجراءات المحاكمات الجنائية.

الواردة في  اسمحوا لي بتلخيص الملاحظات العامة والتوصيات  	

هذا التقرير للجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

1- ترافق فض الاحتجاجات بالقوة واستخدام القوة القاتلة التي ادت الى 

موت مدنيين. وتسبب ذلك في زيادة غضب الجمهور وضاعف من عدد 

الذين يشاركون في الاحتجاجات ورفع سقف مطالبهم. وفيما  الناس 

استمرت الاحتجاجات الى منتصف مارس 2011، فقد تفاقمت حالة 

الأمن في البحرين بشكل محسوس. سجلت حالات اشتباكات طائفية 

وهجمات على محلات الأجانب، وحدثت اشتباكات عنيفة فيما بين طلبة 

العديد من  التعليمية واغلقت   المؤسسات  من  البحرين وغيرها  جامعة 

الطرق من قبل المحتجين وأدى ذلك بالحكومة الى اعلان حالة السلامة 

الوطنية في 15 مارس 2011.

2- كلف الملك حمد ابنه ولي العهد في اجراء  مفاوضات مع مختلف الأحزاب 

السياسية بهدف الوصول الى تسوية سلمية للوضع المتفجر. ترى اللجنة 
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قد  تكون  فقد  وقتها،  في  العهد  ولي  ومقترحات  المبادرة  قبلت  لو  أنه 

فتحت الطريق لاصلاحات دستورية سياسية واقتصادية واجتماعية غير 

محسوبة وتقطع الطريق أمام التطورات السلبية اللاحقة.

3- كشفت تحقيقات اللجنة أن اعداد كبيرة من الاعتقالات التي تمت من 

قبل أجهزة إنفاذ القانون لم تتم بموجب أذونات قضائية ولم تبرز لمن 

عديدة  حالات  وفي  اعتقالهم.  بأسباب  يخبروا  لم  وأنهم  اعتقالهم،  تم 

عمدت قوات الأمن الى استخدام القوة المفرطة وغير الضرورية وبطريقة 

استهدفت ترويع الأفراد وعمدت الى تدمير متعمد للمتلكات. 

4- كشفت تحقيقات اللجنة أن كثير من المعتقلين تعرضوا للتعذيب وغيره 

من صنوف الانتهاكات الجسدية والنفسية في اثناء احتجازهم، والذي 

كشف عن نمط من السلوك من قبل الاجهزة الحكومية تجاه فئات من 

المعتقلين. إن مدى إساءة المعاملة الجسدية والنفسية دليل على ممارسات 

متعمدة والتي كانت تستهدف في بعض الأحيان انتزاع اعترافات فيما 

لو كانوا تحت الضغوط، وفي حالات أخرى بهدف الانتقام والعقاب.

ضد  المستخدم  المعاملة  لإساءة  شيوعا  الأكثر  الانتهاكات  أما  	

طويلة  لفترات  الوقوف  على  والإجبار  العينين  تعصيب  فيشمل  المعتقلين 

بلاستيك لأطراف الجسم بما  بأنبوب  والضرب والخبط والرفس والضرب 

في ذلك القدم وأصابع الرجلين والضرب بالكابمل والسوط والقطع الحديدية 

وألواح الخشب والصعق بالكهرباء والحرمان من النوم، والتعريض لدرجات 

حرارة منخفضة جدا والتهديد بالاغتصاب والإساءة الى معتقدات الشيعة.

عرفه  كما  التعذيب  تقع ضمن مصطلح  الاجراءات  هذه  فإن  عام  وبشكل 
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العهد الدولي لمناهضة التعذيب )CAT( حيث مملكة البحرين طرف فيها. 

كما انها تشكل انتهاكا لقانون العقوبات البحريني. لقد جرى استخدام هذه 

قبل المحاكم  بالقوة في الاجراءات الجنائية سواء من  المنتزعة  الاعترافات 

الخاصة المنشئة بموجب قانون السلامة الوطنية وفي بعض الحالات من قبل 

الحالات من قبل المحاكم الجنائية.

5- ترى اللجنة أن غياب المحاسبة للمسؤولين في جهاز الأمن في البحرين 

قد أدى إلى شيوع ثقافة الافلات من العقاب حيث المسؤولون الأمنيون 

لمنع  بإجراء  القيام  أو  للسجناء  الاساءات  تجنب  حافز  الى  يفتقدون 

اساءة المعاملة من قبل المسؤولين الاخرين.

6- كان من الواضح للجنة أن قوات الأمن الحكومية تخرق مبادئ الضرورة 

والتناسب في تعاملهم مع المحتجين، وهو مبدأ قانوني واجب التطبيق.

7- جرت محاكمات بحق العديد من الأفراد أمام محاكم السلامة الوطنية 

وجرى حبسهم لمخالفتهم المواد 165، 168، 169، 179، و 180 من 

قانون العقوبات البحريني.تطرح نصوص وتطبيقات هذا القانون اسئلة 

الإنسان ودستور مملكة  الدولي لحقوق  القانون  مع  توافقه  مدى  حول 

البحرين.

8- سجلت اللجنة العديد من الانتهاكات للحق في اجراءات قانونية خلال 

يرأسها  كان  والتي  الوطنية  السلامة  محاكم  أمام  التقاضي  اجراءات 

قضاة عسكريون وقاضيين مدنيين.

9- ان الطريقة التي فسرت بها الأجهزة القضائية والأمنية لحكومة البحرين 

قانون السلامة الوطنية فتح الباب أما الأعداد لانتهاكات خطيرة لحقوق 
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الإنسان، بما في ذلك الحرمان القسري من الحياة والتعذيب والاعتقال 

التعسفي. جرى إبقاء المعتقلين لفترات طويلة للاستجواب وجرى تمديدها 

في بعض الاحيان لشهرين حيث جرى خلالها من المثول أمام القاضي 

أو توجيه اتهامات رسمية بحقهم.

قبل  من  الاحتجاز  أماكن  وتفتيش  القضائية  المراقبة  غياب  إن  	

أجهزة الأمن المتخصصة سمح بتواتر انتهاكات حقوق الإنسان.

10- في الفترة ما بين 21 مارس و 15 أبريل 2011، قامت قوات الأمن 

بترويع  ذلك  وترافق  اشخاص.  اعتقال  جل  من  بيوت  عدة  باقتحام 

سكان هذه البيوت، وتمت هذه الاعتقالات من قبل رجال ملثمين خلال 

غارات ليلية أو عند الفجر.إن من قام بذلك قاموا عمدا بتكسير أبواب 

بتوجيه  ترافقت  قد  الممارسات  هذه  إن  عنوة.  دخلوها  التي  المنازل 

إهانات طائفية لفظية للمستهدفين، وتعرضت بعض النساء لمثل هذه 

الاهانات من قبل أفراد الامن.

وبشكل عام فإن عدد الأشخاص الذين تم اعتقالهم بعد إصدار  	

المرسوم الملكي رقم 18 لعام 2011، إثر إعلان حالة السلامة الوطنية هم 

2929 شخصاً، حيث جرى إطلاق سراح 2178 منهم دون توجيه اتهامات 
رسمية لهم. أما الاتهامات الشائعة ضد الأشخاص الذين جرى تقديمهم 

أمام المحاكم السلامة الوطنية فتشمل إثارة الكراهية ضد النظام والتجمع 

الغير قانوني، والتخريب وحيازة منشورات مناهضة للحكومة وحيازة مواد 

المدنيين  الموظفين  وتهديد  للعنف،  الاخرين  وإثارة  بالنظام  للإطاحة  تدعوا 

والاختطاف  العمد  والقتل  الحكوميين  المسؤولين  ضد  العنف  واستخدام 

ومحاولة القتل والهجمات العنيفة والانتماء لجمعيات غير مرخصة، ونشر 
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في  الاتهامات هي  العامة.إن معظم هذه  بالمصلحة  التي تضر  الاشاعات 

البحريني  الدستور  يضمنها  التي  والرأي  التعبير  حرية  ممارسة  الواقع 

والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

11- جرى تدمير عدد من أماكن العبادة إثر تداعيات أحداث 14 فبراير/

مارس 2011. ومن بين 30 محلا للعبادة عاينتها اللجنة فإن 6 منها 

ترى  اللجنة  فإن  ذلك  ورغم  والإدارية.  القانونية  الشروط  مع  تتوافق 

ببعض القلق توقيت وطريقة الهدم، فإنه سينظر إليها كعقوبة جماعية 

وبالتالي تزيد التوتر القائم بين الحكومة والمواطنين الشيعة.

يزيد  ما  تسريح  2011 جرى  مارس  فبراير/  احداث  تداعيات  إثر   -12
عن 2000 من موظفي القطاع العام  وأكثر من 2400 من موظفي 

القطاع الخاص وذلك لمشاركتهم او تأييدهم للحركة الاحتجاجية، على 

أن  غير  عمالية،  بقضايا  مرتبطة  غير  الاحتجاجات  هذه  أن  أرضية 

بحكم  الي جرت هي مشروعة  العمالية  الاحتجاجات  ان  ترى  اللجنة 

القانون.

13- جرى طرد العديد من الطلبة الجامعيين أو تعليق درايتهم بارتباط مع 

اللجنة أن الجامعات  دورهم في احداث فبراير/مارس 2011. ترى 

طبقت قواعد تعسفية في اجراءاتها وأعمالها التأديبية. وترى اللجنة أن 

قيام وزارة التربية والتعليم بإلغاء معظم الاجراءات التأديبية من قبل 

جامعة البحرين وجامعة البوليتكنيك ضد الطلبة.

إليه أن بعض السنة قد  اللجنة وقائع كافية تدعم ما توصلت  تلقت   -14

بسبب  أو  للحكم  موالين  بكونهم  إما  المحتجين،  قبل  من  استهدفوا 
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وتهجمات  لفظية  لاعتداءات  السنة  بعض  تعرض  الطائفية.   هويتهم 

بدنية وهجمات على ممتلكاتهم الخاصة وتحرشات.

من  الأجانب وخصوصا  بعض  أن  تؤكد  كافية  اللجنة وقائع  وجدت   -15

مارس  فبراير/  أحداث  خلال  للهجمات  تعرضوا  قد  آسيا،  جنوب 

لأجواء  ونظرا  استهدفوا.  الذين  الباكستانيين  وخصوصا   .2011
الى اعمالهم  التوجه  امتنع بعض الاجانب من  السائدة، فقد  الخوف 

وممارسة نشاطهم التجاري. وقد وجدت اللجنة أن أربعة اجانب قتلوا 

وجرح العديدون كنتيجة لهجمات من قبل الدهماء.

الجمهورية  بتورط  يتعلق  فيما  اللجنة  إلى  المقدمة  الأدلة  تكشف  لم   -16

صلة  الداخلية  البحرين  شؤون  في  التدخل  في  الإيرانية  الإسلامية 

البحرين خلال  التى حدثت في  جوهرية بين أي من احداث محدودة 

فبراير/مارس 2011 وإيران. إضافة إلى ذلك فلم تجد اللجنة أي دليل 

على انتهاكات لحقوق الإنسان من قبل قوات مجلس التعاون الخليجي 

التي نشرت في البحرين بدءا من 14 مارس 2011.

17- توصلت اللجنة الى استنتاجات مفادها ان كثير من المواد المعروضة 

على تلفزيون البحرين تتضمن لغة مشينة وتغطيات تهييجية، وبعضها 

البيئة  هذه  بمعالجة  نوصي  فإننا  وبالتالي  التشهير  ضمن  يندرج 

والتشريعات والثقافة والبنية القانونية التى ادت الى هذه الفضاعات 

التغطيات  أن  على  أدلة  تجد  لم  اللجنة  لكن  والشاملة.  الممنهجة 

من  العديد  اللجنة شخصت  أن  كما  كراهية،  حملة  تشكل  الإعلامية 

خلال  من  الاثارة  الاحيان  بعض  وفي  والتحرشات  التشهير  وقائع 

وسائط ومواقع التواصل الاجتماعي.لقد استهدف كلا من الصحفيين 
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المؤيدين والمعارضين للحكومة.

حقوق  لانتهاكات  وتحليل  تجميع  مجرد  ليس  اللجنة  تقرير  إنّ   	

الانسان والتي وقعت في البحرين خلال فترة التحقيق بل أن اللجنة تقدمت 

بالتوصيات التالية لحكومة البحرين.

1- إقامة لجنة وطنية مستقلة ومحايدة تتكون من شخصيات مرموقة تمثل 

الحكومة وجمعيات المعارضة السياسية والمجتمع المدني لمتابعة ورصد 

وتنفيذ توصيات )اللجنة( ويتوجب على هذه اللجنة أن تراجع القوانين 

أجل وضع  من  فبراير/مارس2011،  احداث  اثر  المطبقة  والإجراءات 

توصيات للمشرعين، واقتراح تعديلات مناسبة للقوانين القائمة وتطوير 

تشريعات جديدة في ضوء توصيات )اللجنة(.

2- إقامة آلية وطنية مستقلة ومحايدة لمحاسبة أولئك المسؤولين الحكوميين 

الذين ارتكبوا اعمالا غير قانونية أو أهملوا في واجباتهم وترتب عليها 

قتل وتعذيب وإساءة معاملة المدنيين من أجل مثولهم أمام العدالة واتخاذ 

اجراءات تأديبية ضد هؤلاء الافراد بمن هم في مراكز قيادة، مدنيين 

وعسكريين، حسب مبادئ مسؤولية القيادة العليا.

3- وضع مكتب للمفتش العام بوزارة الداخلية في بنية أخرى مستقلة عن 

سيطرة التسلسل الهرمي للوزارة. ويتوجب أن تشمل مهمة المكتب تلقي 

الشكاوي وان تحمي سلامة وخصوصية الشاكين.

4- تعديل قانون مرسوم انشاء جهاز الامن الوطني بحيث إبقاء دوره كجهاز 

الاعتقال.  القانون وسلطة  إنفاذ  الاستخباراتية وليس  المعلومات  لجمع 

كما يتوجب وضع تشريع بحيث يحكم حبس الافراد  قانون الاجراءات 
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الجنائية، حتى خلال فترة حالة السلامة الوطنية.

5- وضع إجراءات تشريعة تلزم النائب العام بالتحقيق في ادعاءات التعذيب 

والخاصة  واللانسانية  القاسية  العقوية  أو  المعاملة  صنوف  من  وغيره 

بالكرامة الانسانية.

الوطنية  6- القيام بمراجعة جميع الاحكام الصادرة عن محاكم السلامة 

حيث لم  يتم احترام المبادئ الاساسية لمحاكمة عادلة.

الأمن  قوات  بمسؤولية  الموت  حالات  جميع  في  فعال  بتحقيق  القيام   -7

وتحديدا أولئك المسؤولين عن هذه الوفيات، كذلك التحقيق الفعال في 

مستقلة  جهة  قبل  من  انسانية  الغير  والمعاملة  التعذيب  حالات  جميع 

ومحايدة. إضافة إلى ذلك اقامة جهاز دائم للتحقيق في جميع شكاوي 

للقوة، وغيره من صنوف  التعذيب وإساءة المعاملة والاستخدام المفرط 

الانتهاكات على يد السلطات الرسمية.

إن عبئ اثبات الدلائل على هذه المعاملة هو من مسؤولية السلطات كما يجب 

أن تتوافق مع تحريم التعذيب وغيره من صنوف اساءة المعاملة.

8- تنفيذ برنامج شامل للتدريب على النظام العام لقوات الأمن العام وجهاز 

الامن الوطني وقوة دفاع البحرين بما في ذلك شركات الأمن الخاصة 

حسب أفضل ممارسات الأمم المتحدة لضمان الانضباط في المستقبل 

حسب لائحة السلوك النموذجية.

9- تجنب الاعتقال والاحتجاز دون حق الوصول الفوري للمحامين والتواصل 

مع العالم الخارجي، وفي جميع الحالات فإنه يتوجب أن تكون حالات 

الاحتجاز تحت رقابة هيئة مستقلة.
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10- توصي اللجنة الحكومة بالضرورة الفورية بوضع و تنفيذ ونشر برنامج 

دمج الأفراد من جميع مكونات البحرين في قوات الامن.

تكون  أن  ضمان  متطلبات  حول  العامون  والنواب  القضاة  تدريب   -11

أعمالهم مساهمه في منع التعذيب واساءة المعاملة.

12- إلغاء جميع الاحكام الصادرة بحق الافراد فيما يتعلق بدعاوي حرية 

الاعدام  احكام  تنفيذ  وايقاف  العنف  إثارة  لاتتضمن  والتي  التعبير 

المتعلقة بالقتل بسبب احداث فبراير /مارس 2011.

لجسامة  تبعا  التعويض  يتم  بحيث  القتل  ضحايا  عائلات  تعويض   -13

الخسارة وتعويض جميع ضحايا التعذيب وإساءة المعاملة أو الحبس 

الانفرادي المديد، وترحب اللجنة بالمرسوم الملكي 30/2011 بإقامة 

صندوق تعويض الضحايا الصادر في 22/9/2011.

بسبب  تم  صرفهم  بأن  المفصولين  من  الباقي  يكون  لا  أن  ضمان   -14

والتجمع  الرأي  عن  التعبير  لحرية  ممارستهم  في  لحقهم  ممارستهم 

والانتماء.

15- دراسة تخفيف الرقابة على وسائط الاعلام بحيث يسمح للمعارضة 

بقدر اكبر من البث التلفزيوني والإذاعي والصحافة المطبوعة.

اثارة  لمنع  تشريعية  اجراءات  ذلك  في  مناسبة بما  بإجراءات  القيام   -16

العنف والكراهية والطائفية وغيرها من صنوف الاثارة التي تؤدي الى 

انتهاك حقوق الانسان المحمية دوليا.

17- وضع برنامج تعليمي في المراحل الابتدائية والثانوية والجامعية لتعزيز 

الانسان  حقوق  تعزيز  وكذلك  وغيرها  والسياسي  لديني  التسامح 



83

البحرين.. سياسات قمعية وافلات من العقاب

برنامج  بتطوير  الحكومة  توصي  اللجنة  فإن  عام  وبشكل  والقانون، 

للمصالحة الوطنية لمعالجة ظلامات المجموعات التي ترى أنها محرومة 

من حقوق سياسية واجتماعية متساوية.

في خطاب رد الملك على ذلك، وبالرغم من عبارات الاعتذار وطرحه  	

مبررات للجرائم المرتكبة واللجوء الى مبرر السرية فيما يتعلق بإيران، أو 

الاشادة بالأداء الاحترافي لقوة دفاع البحرين والأمن الوطني قوات الامن  

في ظل ظروف صعبة، فقد قبل مسؤولية حكومته عن ارتكاب هذه الجرائم 

والتنفيذ المخلص لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

تفاؤل بسيوني و واقعية نايجل رودلي

ظل البروفيسور بسيوني هو المتحدث الوحيد باسم اللجنة لشهور حتى قيام 

السير نايجل رودلي بالتحدث بشكل مغاير بعد 18 شهرا. عمد بسيوني 

الفضائية خصوصا  للمحطات  والتصريحات  المقابلات  من  العديد  لاجراء 

المرتبطة بالمملكة العربية السعودية مثل العربية كمحامٍ عن الحكومة، حيث 

أشاد بالتعاون الكامل لحكومة البحرين مع مهمة اللجنة كما أدان المحتجين 

الشيعة لما يدعى بمهاجمتهم السنة والعمالة الآسيوية، وهو مخالف للحقيقة، 

الأمن.  قوات  مع  كامل  بتعاون  البلطجية  ضحية  كانوا  الشيعة  ان  حيث 

وفيما قتل عاملين أجنبيين برصاص قوات الأمن  فقد استند بسيوني على 

المحاكم البحرينية وتجمع الوحدة الوطنية في معلوماته حول هجمات الشيعة 

المزعومة ضد السنة، وهي تفتقد المصداقية.
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بالانتهاكات  علم  على  يكن  لم  الداخلية  وزير  أن  بسيوني  أكد  	

الخطيرة من قبل قواته، واعتقد خاطئا أنهم يسلكون الاجراءات الصحيحة، 

كما أنه برأ القيادة السياسية والقائد العام لقوة الدفاع من معرفة ومسؤولية 

الانتهاكات الخطيرة، رغم أن مجلس الوزراء كان يجتمع اسبوعيا بانتظام 

ويرأس بعض جلساته جلالة الملك. كما أنه لام الوفاق على تضييع الفرصه 

بعدم  قبول مقترحات ولي العهد من أجل التسوية، في حين أنه يعرف أن 

المعارضة بقيادة الوفاق قبلت النقاط السبع لولي العهد كأساس للتفاوض 

من أجل التسوية، لكن الاجتياح السعودي للبلاد هو الذي أعدم مبادرة ولي 

العهد.

لتدفق المعلومات عبر  إن ذلك لا يصدق في ظل الفضاء المفتوح  	

الفضاء الاليكتروني وشهادات الضحايا وأقاربهم الموثقة والتقارير المتواترة 

ان  هي  الحقيقة  والدولية.  والعربية  الوطنية  الحقوقية  المنظمات  قبل  من 

الى  وعمدوا  الانتهاكات  بهذه  جيدا  يعرفون  والحكومة  السياسية  القيادة 

القبول الشكلي لما توصلت له اللجنة وتوصياتها من اجل تنفيس الظروف ثم 

الالتفاف عليها كما ثبت لاحقا. 

كما أن بسيوني في اعتراف نادر في مقابلة مع تلفزيون جامعة  	

دوبول التي يدرس فيها، نصح الملك الاختيار ما بين شعبه أوأسرته، إذا ما 

اراد تنفيذ توصيات اللجنة وحل الازمة، مما يناقض تصريحاته السابقة. 

أما نايجل رودلي فقد أكد في ندوة بعنوان العدالة الانتقالية في  	

قصر الأمم المتحدة بجنيف في ابريل 2012 ان حكومة البحرين لم تنفذ 

متوازن  بأنه  اللجنة  تقرير  وصف  تلفزيونية  مقابلة  وفي  اللجنةـ  توصيات 

وغير منحاز للحكومة، وأنه خارطة طريق للبحرين للخروج من مأزقها نحو 
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المستقبل. كما أكد ان تقرير اللجنة يصلح للبحرين وغيرها من بلدان العالم، 

توصيات  تنفيذ  أن  وأضاف  دولية.  منهجية ومعايير  الى  استند  انه  حيث 

اللجنة يحتاج إلى اشهر وليس سنوات بشرط امتلاك الحكومة الى ارادة 

كمقرر  الانسان  بأوضاع حقوق  الجيدة  معرفته  كما كشف عن  سياسية. 

خاص للأمم المتحدة حول التعذيب في التسعينات وقد وضع تقريرا وافيا 

لبسيوني  رودلي خلافا  لها.  بزيارته  لم يسمح   حينها  لكنه  البحرين  عن 

على معرفة بألاعيب ومناورات حكومة البحرين لسنوات ولذا فقد كان أكثر 

موضوعية وحذرا.

مسار  ما توصلت إليه اللجنة

ذكر جلالة الملك تفاجئه بما جاء في تقرير اللجنة، رغم انه يعتقد  	

بأنه تسلم التقرير قبل ايام من إطلاقه، وكان لديه الوقت لتدقيق رده وهو 

ما كان واضحا في خطابه. كان على المنصة جلالة الملك ورئيس الوزراء و 

ولي العهد وضم الحضور كبار أفراد العائلة الحاكمة والمسؤولين والوزراء 

والمستشارين و السياسيين وشخصيات عامة وأرباب أعمال وضيوف من 

التعذيب  وقائع   ذلك  في  بما  تقريره  يلقي  بسيوني  كان  وفيما  الخارج. 

الانتهاكات  وصنوف  العمد  الفجر والقتل  الاعتقال واقتحامات  مراكز  قي 

فقد كانت الأجواء متوترة  والوجوه صارمة بحيث أنه  الجسيمة المختلفة , 

ما ان انتهى الحفل حتى رفع قيادي بتنظيم الموالاة الطارئ   عقيرته »يلعن 

اليوم اللي عرفنا فيه بسيوني« )9(.

مستشهدا  دفاعية  بطريقة  سلفا  معد  بخطاب  الملك  جلالة  رد  	

بمحكمة العدل الأوربيه التي  تنتقد عادة الدول الأوربية في انتهاكاتها، في 

حين ان المجتمع الدولي لا يشير إليها باعتبارها »حكومات قمعية«. عبر الملك 
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عن امتعاضه لما حدث من الاساءات في معاملة السجناء والمعتقلين مشيرا 

الى انه عادة لا يقرأ الصحف ويشاهد التلفزيون هذا العام، كما وعد بالرد 

إيجابيا على توصيات اللجنة والواردة في تقريرها وتشكيل مختلف لجان 

العمل و وضع آليات لتنفيذ ذلك، وتضمنت كلمته هجوما كاسحا على ايران 

ودورها في الاحداث ورغم ذلك علل عدم الكشف عن أدلة تورط إيران في 

أحداث البحرين بسرية هذه المعلومات.

أحمر  في صندوق  التقرير  من  نسخة  بسيوني  له  قدم  ذلك  بعد  	

اليوم  هذا  يكون  بأن  يأمل  بأنه  الملك  قال  شيء.  كل  انتهى  وبذا  فاخر، 

مشهودا في تاريخ هذه الأمة، وهو ما تستذكره عائلة عبد النبي كاظم الذي 

قتل على يد الشرطة قبيل خطاب الملك، كما سيتذكره النائب مطر ابراهيم 

مطر والذي جلب مرة أخرى للمحكمة بعد أيام من الخطاب .وفي مساء يوم 

الاحتفال قام رئيس الوزراء بزيارة الى وزارة الداخلية حيث اشاد بما قدموه 

من جهد وتضحيات منذ اندلاع الأزمة وطمأن كبار الضباط إلى أوضاعهم. 

والمنظمات  الوطنية  والمعارضة  وأهاليهم  الضحايا  فإن  أخرى  ناحية  من 

الأهلية المستقلة وبالرغم من تحفظاتهم على التقرير وانعدام ثقتهم بتنفيذ 

الحكومة لتوصيات اللجنة وهو ما ثبت لاحقا فقد رحبوا بالتقرير، لكنه ثبت 

بتنفيذ  وبإخلاص  فعلا  ملتزمة  غير  وسياساتها  الحكومة  استراتيجية  أن 

توصيات اللجنة )10(. كما يلي :

1- جاء تنفيذ التوصية الأولى بتشكيل لجنة وطنية مستقلة لتنفيذ توصيات 

تمثيل  دون  من  وموالين  رسميين  من  تشكلت  حيث  مخادعا،  اللجنة 

للمعارضة والمنظمات الأهلية المستقلة، ورأسها رئيس مجلس الشورى 

اجتماعات  في  الوقت  اللجنة  واستهلكت  الصالح،  علي صالح  المعين  
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بأنه  تدعيه  فيما  الحكومية  الأجهزة والوزارات  مع  متكررة واجتماعات 

الوطنية  اللجنة  أن  الواضح  من  وكان  اللجنة.  توصيات  تنفيذ  لمتابعة 

لتنفيذ التوصيات تفتقد الى المصداقية.

2- أصدر البرلمان تشريعات شكلية فيما اعتبره تنفيذا لتوصيات اللجنه.

المدنية  قبل المحاكم  العسكرية من  إليه المحاكم  توصلت  ما  استخدام   -3

القضاة  نقل عدد من  المتهمين، وجرى  بحق  الصادرة  الأحكام  لتثبيت 

العسكريين للمحاكم المدنية التي تنظر في قضايا المتهمين في الأحداث.

4- تدوير كبار المسؤولين في جهاز الدولة )وزارة الداخلية والنيابة العامة( 

العام  المفتش  مثل  اللجنة  بها  أوصت  التي  المناصب والمؤسسات  إلى 

للشرطة اللواء إبراهيم الغيث وتعيين نواف المعاودة )من النيابة العامة( 

كرئيس للجنة الشكاوى بوزارة الداخلية، ونواف حمزة )النيابة العامة( 

المؤسسة  تشكيل  وإعادة  التعذيب  قضايا  في  التحقيق  لوحدة  كرئيس 

لجنة  وتشكيل  أبل،  العزيز  عبد  د.  برئاسة  الإنسان  لحقوق  الوطنية 

التعويضات من مسؤولين  بوزارة العدل.

5- بعد توقف قصير للانتهاكات، عاودت أجهزة الدولة الأمنية الانتهاكات 

المنهجية لحقوق الانسان على نطاق اوسع وأعقد، مع ضجيج بالتظاهر 

بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق. لهذا إنزلقت 

الدولة إلى حالة عدم الاعتبار للقانون والحقوق والأحكام الضابطة.

6- ضمنت الدولة مباركة حلفائها الاساسيين وخصوصا الولايات المتحدة 

والمملكة المتحدة والاتحاد الاوربي والذين كانوا متحمسين فيما يعتبرونه 

والقضاء  الأمن  مجالات  في  الخبرات  تقديم  وتشمل  اصلاحية  عملية 
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بتنفيذ  والتشريعات والإعلام وغيرها.ترافق ذلك مع مطالبتها الخجولة 

باقي توصيات اللجنة الأم، ولكن دون تفاؤل وبعدد أقل من الانتقادات.

مما هو جدير بالذكر أن الحكومة دعت الى ما يدعى بحوار التوافق  	

الموالي  النواب  مجلس  والذي رأسه رئيس   ،2011 يونيو  خلال  الوطني، 

35 يمثلون  منهم  320 مشاركا  يقارب  ما  الظهراني، حيث حشد  خليفة 

وإعطاء  الصراع  جذرا  عن  الانتظار  منه تحويل  الهدف  وكان  المعارضة. 

الحكومة شرعية التعاطي مع الأزمة.

اجراء  فهي  للحكومة  الشرعية  لإضفاء  الثانية  الخطوة  أما  	

الـ18  محل  يحلون  نواب  لانتخاب   2011 أكتوبر  في  تكميلية  انتخابات 

نائبا المستقيلين والذين ينتمون لكتلة الوفاق والذين حازوا على %63 من 

مجموع اصوات الناخبين في انتخابات 2010. جرت مقاطعة الانتخابات 

على نطاق واسع حيث لم تتعدى المشاركة %18 ممن يحق لهم التصويت. 

للانتخابات  خلافا  مستقلين  مراقبين  غياب  ظل  في  الانتخابات  جرت  وقد 

أضحى  وبذى  الموالاة،  المنتخبون  النواب  جميع  اختار  وقد  السابقة. 

على  السهولة  من  أضحى  وبالتالي  موالين،  والشورى(  )النواب  المجلسين 

البحرينية  اللجنة  لتوصيات  إصلاحية تجميلية  بعمليات  تقوم  أن  الحكومة 

لتقصي الحقائق، بهدف أهم وهو تجنيب الحكومة المحاسبة على أعمالهم 

ولنهب كبار المسؤولين للثروة الوطنية واستخدام السلطة التشريعية لتشريع 

قوانين جائرة، وتجنيب الحكومة المسائلة عن اعمال كبار مسؤوليها  عن  

الانتهاكات ونهب للثروات الوطنية، واستخدام سلطاتها لإصدار تشريعات 

تعسفية مما يوفر لها سلطة مطلقة في التعامل مع الحركه الاحتجاجيه.

لكن هناك عوامل أخرى اسهمت في احياء تقرير وتوصيات اللجنة  	 
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الطوارئ  لحالة  الدولة  إنهاء  فإثر  الحقائق،  لتقصي  المستقلة  البحرينية 

والسماح بهامش من الحرية فقد نهضت الجماهير بقيادة المعارضة بعزيمة 

المجموعات  وتحدي  الجماهيرية  الاحتجاجات  في  ذلك  وتجلى  وشجاعة 

المتضررة مثل  الاطباء والسجناء والمسرحين من أعمالهم وعائلاتهم, ووحدة 

المعارضة سواء أكانت مرخصة أو غير مرخصة. تمسكت المعارضة ومنظمات 

المجتمع المدني المستقلة بتقرير وتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي 

الحقائق في محاسبتها للحكومة.

دور  الأمم المتحدة

بالمراجعه  الخاص  التقرير  تقديم  يتوجب  حيث  المهم  الموعد  كان  	

للأمم  التابع  الإنسان  حقوق  مجلس  الى  البحرين  لمملكة  الشامله  الدوريه 

المتحدة في دورته الرابعة عشرة في يونيو 2012. وبالرغم من الاجراءات 

التجميلية لحقوق الإنسان بما في ذلك إنشاء وزارة حقوق الإنسان وإعادة 

إنسان  حقوق  منظمات  الإنسان وفبركة  الوطنية لحقوق  المؤسسة  تشكيل 

مكاتب  وتجنيد  الصديقة  الدول  دعم  لضمان  المتواصلة  والجهود  موالية، 

علاقات عامة لضمان تأييد نواب ووسائط اعلام ومنظمات الجونجو اقليميا 

البحرين  في  متنازعين  فريقين  بين  ما  منازلة  جنيف  شهدت  فقد  ودوليا 

وأنصارهما. وفي النتيجة فقد أدان مجلس حقوق الانسان دولا ومنظمات 

حقوقية بأغلبية ساحقة انتهاكات حكومة البحرين لحقوق الانسان منذ 14 

فبراير )شباط( 2011 حتى الآن وأصدر 176 توصية بشأن ذلك ,ومن 

ضمنها التاكيد على ضروره التنفيذ الجاد والمخلص لتوصيات لجنه بسيوني, 

وهو أعلى عدد من التوصيات الموجهة لأي دولة في تاريخ المراجعة الدورية 

الشاملة من قبل مجلس حقوق الإنسان. وتشمل الدول التي أصدرتها حلفاء 
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حميمون لحكومة البحرين مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكه المتحدة. 

المنظمات  من  وحلفائها  الإنسان  لحقوق  البحرينية  المنظمات  لعبت  ولقد 

الحقوقية الدولية دورا مهما في تغيير موقفها تجاه البحرين.

وزير  يقودهم  مندوبا   39 من  الرسمي  الوفد  من وجود  وبالرغم  	

حقوق  مجلس  تاريخ  في  وفد  اكبر  وهو  علي  صلاح  د.  الإنسان  حقوق 

الإنسان ودعم دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول العربية فقد فشل 

في اقناع مجلس  حقوق الإنسان بالتزامه بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية 

الشاملة  الدورية  المراجعة  بموجب  والتزاماتها  الحقائق،  لتقصي  المستقلة 

لحقوق الانسان. لقد صدمت الحكومة بـ176 توصية بما في ذلك توصيات 

اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، لذا امتنعت عن قبولها طواعية 

كما هي العادة مع الاخرين وطالبت بالمزيد من الوقت. عمد بلطجية النظام 

وصحافة الموالاة بتوجيه تهديدات علنية لأعضاء الوفد الحقوقي البحريني 

في جنيف، مما عقد وضع الوفد الرسمي في جنيف.

ومرة أخرى طرحت التوصيات المتعلقة بالمراجعة الدورية الشاملة  	

لمجلس حقوق الإنسان في البحرين الدورة 21 في سبتمبر 2012، وفي 

هذه المرة رأس وفد حكومة البحرين وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد 

آل خليفة، لإبراز الاهتمام الرسمي والذي اتخذ موقفا أقل تعسفا. 

قبلت الحكومة شكليا 147 توصية بشكل كامل و 11 بشكل جزئي  	

بتوصيات  المتعلقة  تلك  المقبولة  التوصيات  وضمن  توصية.   18 ورفضت 

اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والتي ادعت أنها نفذتها فعلا.
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الاستنتاجات

البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق  اللجنة  منذ صدور توصيات  	

والجدل مستمر عما إذا كانت أوضاع حقوق الإنسان تتدهور وصولا الى 

وتوصيات  اللجنة  توصيات  تنفذ  أنها  الحكومة  تدعي  حيث  الأزمة،  حالة 

متدهورا  اللجنة وضعا  عالجت  فقد  الواقع  وفي  الإنسان،  حقوق  مجلس 

اللجنة  لتوصيات  الكامل  للتنفيذ  حاجة  هناك  كانت  ولذا  الإنسان  لحقوق 

وتوصيات مجلس حقوق الإنسان.

من الواضح أن ذات الحكومة وذات البرلمان المسؤولان عن هذه  	

لن  الأمني  الحل  إلى  واللجوء  الشعب  اخضاع  على  والمصرة  الفضاعات 

إدخال  أو  الانسان  حقوق  مجلس  توصيات  ولا  اللجنة  توصيات  لا  تنفذ 

أية إصلاحات حقيقية. من هنا اقتناع المعارضة ومنظمات المجتمع المدني 

بجنيف  المتحدة  الأمم  وتعاطف  البحرين  شعب  بغالبية  مدعومة  المستقلة، 

بأن  عالميا  المدني  المجتمع  الصديقة والنواب ومنظمات  الدول  والعديد من 

إدخال اصلاحات شاملة وجذرية للنظام نحو مملكة دستورية شرط ضروري 

العدالة  وإنفاذ  الإنسان  حقوق  مجلس  اللجنة  من  كلا  توصيات  لتنفيذ 

الانتقالية وضمان عدم تكرار هذه الفضاعات والانتهاكات.
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الآليات الدولية بعد عامين من عدم التزام حكومة 
البحرين بتوصيات لجنة تقصي الحقائق

»إنّ الإخفاق في تنفيذ توصيات تقرير لجنة التقصي يعود بالدرجة الأولى 

إلى الافتقار إلى الإرادة السياسية في التنفيذ حيث لم تبدي السلطة الحاكمة 

أية رغبة حقيقية أو جدية في وضع التوصيات موضع التنفيذ الفعلي إذ إن 

معظم التوصيات لم تنفذ  أو نفذت جزئيا أو تم الالتفاف عليها.«

 د.منذر الخور

 ناشط حقوقي

 عضو مجلس إدارة منتدى

الخليج لمؤسسات المجتمع المدني
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الآليات الدولية بعد عامين من عدم التزام حكومة 
البحرين بتوصيات لجنة تقصي الحقائق

 د.منذر الخور

 ناشط حقوقي

 عضو مجلس إدارة منتدى

الخليج لمؤسسات المجتمع المدني

اللجنة

حكومة  أنشأتها  التي  الحقائق  لتقصي  البحرينية  اللجنة  شكلت  	

البحرين في 29 يونيو 2011 ظاهرة محيرة للمدافعين عن حقوق الإنسان 

أنشئت  كونها  إلى  بالنظر  الحقوقي  بالشأن  المعنيين  وجميع  والمراقبين 

حقوق  انتهاك  في  أوغلت  سياسية  سلطة  عن  صادر  ملكي  أمر  بموجب 

مواطنيها ومصادرة حرياتهم وقمع مطالبهم الديمقراطية وذلك منذ انطلاقة 

الحراك الشعبي المطالب بالديمقراطية في 14 فبراير 2011 حتى تاريخه، 

الأمر الذي رسم علامتين كبيرتين من  التعجب والاستفهام حول أغراض 

من   في سلسلة  بالتحقيق  المبدأ  من حيث  كلفت  التي  اللجنة  هذه  تشكيل 

الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبتها السلطة ذاتها صاحبة أمر إنشائها 

وهي سلطة لم يعرف عنها في كل تجارب تعاطيها مع الحركات المطلبية التي 

شهدتها البحرين عبر تاريخها الحديث أية نوايا لكشف الحقائق وتقصي 

الوقائع وإماطة اللثام عن التجاوزات الأمنية التي هي في الغالب موضع 

تستر وحجب من قبلها بل أنها تعمد إلى سوق تبريرات مثيرة للجدل حول 
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كل ما يتسرب  إلى الجمهور عبر التقارير الحقوقية ووسائل الإعلام المرئية 

والمسموعة والمقروءة إلى الحد الذي يمكن وصفه بلي يد الحقيقة أو تشويهها 

على اعتبار إن التضليل هو أفضل وسيلة لطمس الحقائق. وقد جاء إعلان 

الحقائق خلافا  لتقصي  تشكيل لجنة  عن  البحرين  في  السياسية  السلطة 

للأعراف والتقاليد السياسية التي درجت عليها هذه السلطة وخروجا على 

عاداتها المرعية.

لم  اللجنة  هذه  تشكيل  بان  السبب  عرف  إذا  العجب  يبطل  وقد  	

يأت نتيجة قناعة ذاتية للسلطة أو بمحض رضاها بل كان خيارا مرا ناتج 

متحالفة  غربية  حكومات  مقدمتها  في  تقف  متعددة  دولية  ضغوطات  عن 

مع السلطة البحرينية، الأمر الذي حمل السلطة على الاختيار بين آمرين 

حول  الإنسان  حقوق  لمجلس  خاصة  جلسة  تواجه  إن  أما  مر،  أحلاهما 

البحرين وبعثة أممية تحت إشراف الأمم المتحدة وتحديدا أجهزنها الحقوقية 

للتحقيق في الانتهاكات وما يترتب عليها من تداعيات قد تفضي إلى مساءلة 

ومعاقبة المتورطين في التجاوزات الأمنية، أو تقدم على تشكيل لجنة محلية 

لتقصي الحقائق للتحقيق في مجريات الاحداث وما نجم عنها من تداعيات 

لاحقة وتقديم تقرير حولها يتضمن ما تراه مناسبا من توصيات. 

ولا غرابة إن تثير هذه اللجنة التي أنشئت بأوامر رسمية للتحقيق  	

في تجاوزات ارتكبتها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة شكوكا قوية حولها 

وحول أغراضها، وهذا ما حدث بالفعل في أوساط القوى الفاعلة في الحراك 

العريضة  والقاعدة  والحقوقيين  السياسيين  كالنشطاء  بالبحرين  الشعبي 

ساورتهم  إذ  البلاد  في  الاحتجاجية  للعملية  المحركة  الشعبية  القوى  من 

الخشية إن تكون هذه اللجنة مجرد تخريجة يراد منها تبرئة ساحة السلطة 

التجاوزات والانتهاكات وبالتالي  يقينا وقطعا بسلسلة طويلة من  المتلبسة 
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على  القائمين  نظر  بعد  مظاهر  من  ولعل  إظهارها.  بدل  الحقائق  تشويه 

أنهم رغم  أهلية  المدني من جمعيات سياسية وحقوقية  مؤسسات المجتمع 

تحفظاتهم على إجراءات تشكيلها الرسمي إلا إنهم لم يتعاطوا معها بسلبية 

ويديروا ظهورهم إليها بل تعاطوا معها بايجابية تامة على اعتبار أنها قد 

تكون فرصة سانحة لتقصي الحقائق وتفضي في نهاية المطاف إلى وقف 

الانتهاكات والتجاوزات الأمنية التي لم تتوقف حتى مع إنشاء هذه اللجنة 

إظهار  إلى  اللجنة  هذه  عمل  نتائج  أفضت  فإذا  عملها.  لمهام  وممارستها 

القوى السياسية والحقوقية وكل  الحقيقة أو توقف الانتهاكات فقد حققت 

المنتمين للحركة المطلبية الشعبية البحرينية مكسبا حقوقيا حقيقيا وأنجزت 

اختراقا سياسيا كبيرا لصالح الحركة كلاهما يضعان السلطة الحاكمة في 

زاوية حرجة أمام الرأي العام المحلي والعالمي، ويتحولان إلى مادة خصبة 

الأمنية  الأجهزة  ضلوع  ثبوت  على  للدلالة  الدولي  الحقوقي  المجتمع  لدى 

نظير  البحرينيين  المواطنين  في حق  انتهاكات واسعة  ارتكاب  في  للسلطة 

مطالبتهم بحقوق ديمقراطية مشروعة وممارستهم لأساليب تعبير مكفولة في 

الشرعة الدولية لحقوق الإنسان. أما إذا جاءت نتائج عمل اللجنة محابية 

توقعات  فتكون  الانتهاكات  ارتكاب  من  الأمنية  لأجهزتها  ومبرئة  للسلطة 

قوى الحراك السياسي والحقوقي البحريني قد صدقت في شكوكها حول 

أغراض تشكيل اللجنة. ولهذا كان تعاطي النشطاء السياسيين والحقوقيين 

البحرينيين ايجابيا مع اللجنة من حيث مدها بالأدلة المادية الملموسة التي 

الانتهاكات  من  هائل  لكم  الأمنية  الأجهزة   ارتكاب  قاطع  بشكل  تثبت 

ضحايا  في  المتمثلة  الحية  الأدلة  تقديم  ذلك  في  بما  الأمنية  والتجاوزات 

الانتهاكات والقمع اللذان مارستهما هذه الأجهزة ضدهم ليدلوا بإفاداتهم 
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وشهاداتهم حول معاناتهم.

وقد جاءت مخرجات تقرير اللجنة باعتبارها حصيلة أعمال التقصي  	

والتحقيق التي أجرتها اللجنة حول الانتهاكات المرتكبة خلال المدة الزمنية 

)فبراير  الشهرين  تتعد  لم  جدا  قصيرة  زمنية  مدة  وهي  التحقيق  محور 

ومارس 2011 (، جاءت هذه المخرجات متوافقة بنسبة عالية مع مرئيات 

مؤسسات المجتمع المدني وقواه الفاعلة من نشطاء سياسيين وحقوقيين إزاء 

تجاوزات الأجهزة الأمنية حيث وثق التقرير كم هائل من  الانتهاكات كل 

واحدة منها كفيلة بإدانة السلطة الحاكمة وأجهزتها الأمنية بخرق القانون 

الدولي الإنساني والتعدي على الحريات العامة والحقوق الإنسانية. 

وجاء تقرير اللجنة متضمنا 26 توصية لمعالجة الانتهاكات وإزالة  	

أثارها المدمرة على الضحايا والمجتمع البحريني مع اقتراح تشكيل لجنة 

وطنية مستقلة ومحايدة وفق شروط معينة لتنفيذ التوصيات، ووضع مجموعة 

تدابير لإصلاح الأوضاع الحقوقية المتأزمة واستحداث آليات مستقلة لمساءلة 

المتورطين  الأخص  وعلى  الانتهاكات  ارتكبوا  الذين  الحكوميين  المسئولين 

في أعمال القتل والتعذيب وسوء معاملة المدنيين، وكذلك إصلاح الأجهزة 

البلاد  في  والحقوقية  السياسية  الأوضاع  تدهور  عن  المسئولة  الحكومية 

للتطبيق  قابلة  كالأمن والقضاء والإعلام والتعليم، وهي توصيات جميعها 

وليست عصية على التنفيذ ومتى تأت  وضعها موضع التنفيذ الفعلي وفق 

التوصيات ذاتها فان قدرا كبيرا  القانونية المنصوص عليها في   الأدوات 

من التعديات والتجاوزات المرتكبة من قبل الأجهزة الحكومية على المواطنين 

وحقوقهم ممكن إزالتها على نحو مرحلي إنصافا للضحايا وتخفيفا لمعاناتهم 

الجسدية والنفسية، وهو الأمر الذي افتقر للإرادة السياسية في التنفيذ.
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التقرير

ورغم محدودية المدة الزمنية محور التحقيقات التي جرت الأحداث خلالها 

تكون  بان  تكليفها  قرار  في  جاء  ما  بحدود  أيضا  مقيدة  اللجنة  وكون 

التاسعة  المادة  نص  حسب  المحدد  اختصاصها  نطاق  ضمن  تحقيقاتها 

من  طويلة  سلسلة  وثق  التقرير  إن  إلا   2011/  28 الملكي  الأمر  من 

الانتهاكات والتجاوزات الأمنية المرتكبة في حق المواطنين البحرينيين خلال 

شهري فبراير ومارس 2011 شملت حالات الوفاة أو القتل خارج القانون، 

التعذيب، الوفاة الناجمة عن التعذيب، الإساءة اللفظية، سوء المعاملة البدنية، 

الإساءة النفسية، الإساءة الجنسية، الاغتصاب، إساءة استعمال السلطة 

والاستخدام المفرط للقوة، القبض والتوقيف التعسفيان، الاختفاء القسري 

أو الفقد، الحصول على الأقوال بالإكراه، المحاكمة غير العادلة، الحرمان 

من المساعدة القانونية، الحرمان من الممتلكات الخاصة، إتلاف الممتلكات 

الخاصة، هدم المنشآت الدينية، فصل الطلاب، وقف الطلاب عن الدراسة، 

إلغاء المنح الدراسية للطلاب، الفصل من العمل في القطاع الخاص، الفصل 

من العمل في القطاع العام، الوقف عن العمل في القطاع الخاص، الوقف 

عن العمل في القطاع العام، ادعاءات أخرى ذات صلة بالعمل، تقييد حرية 

التعبير والتجمع، مضايقات وسائل الإعلام والتحريض الإعلامي، المنع من 

السفر وانتهاكات أخرى. 

ورغم محدودية المدة الزمنية محور التحقيقات التي جرت الأحداث  	

خلالها وكون اللجنة مقيدة أيضا بحدود ما جاء في قرار تكليفها بان تكون 

تحقيقاتها ضمن نطاق اختصاصها المحدد حسب نص المادة التاسعة من 
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الأمر الملكي 28 /2011 إلا إن التقرير وثق سلسلة طويلة من الانتهاكات 

شهري  خلال  البحرينيين  المواطنين  حق  في  المرتكبة  الأمنية  والتجاوزات 

القانون،  خارج  القتل  أو  الوفاة  حالات  شملت   2011 ومارس  فبراير 

التعذيب، الوفاة الناجمة عن التعذيب، الإساءة اللفظية، سوء المعاملة البدنية، 

الإساءة النفسية، الإساءة الجنسية، الاغتصاب، إساءة استعمال السلطة 

والاستخدام المفرط للقوة، القبض والتوقيف التعسفيان، الاختفاء القسري 

أو الفقد، الحصول على الأقوال بالإكراه، المحاكمة غير العادلة، الحرمان 

من المساعدة القانونية، الحرمان من الممتلكات الخاصة، إتلاف الممتلكات 

الخاصة، هدم المنشآت الدينية، فصل الطلاب، وقف الطلاب عن الدراسة، 

إلغاء المنح الدراسية للطلاب، الفصل من العمل في القطاع الخاص، الفصل 

من العمل في القطاع العام، الوقف عن العمل في القطاع الخاص، الوقف 

عن العمل في القطاع العام، ادعاءات أخرى ذات صلة بالعمل، تقييد حرية 

التعبير والتجمع، مضايقات وسائل الإعلام والتحريض الإعلامي، المنع من 

السفر وانتهاكات أخرى. 

وقد خلا التقرير من أسماء المتورطين في أعمال القتل والتعذيب  	

وإساءة المعاملة حيث لزم الصمت إزاء هؤلاء رغم تداول أسماء العديد منهم 

في تقارير حقوقية دولية موثوقة صادرة عن جهات حقوقية ذات مصداقية 

حالة  و559  القانوني  غير  للقتل  حالة   46 ذاته وثق  اللجنة  تقرير  إن  بل 

للتعذيب ارتكبت خلال الفترة موضع التحقيقات وأفضى بعضها إلى وفاة 

أشخاص داخل السجون لكنه نأى عن ذكر أية أسماء لمسئولين حكوميين 

تورطوا في هذه الانتهاكات بالغة الخطورة، وهذه إحدى المآخذ الكبرى على 

آلية مستقلة ومحايدة  إلى »وضع  التقرير رغم إن إحدى توصياته  دعت 
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لمساءلة المسئولين الحكوميين الذين ارتكبوا أعمالا مخالفة للقانون أو تسببوا 

بإهمالهم في حالات القتل أو التعذيب وسوء معاملة المدنيين وذلك بقصد 

ذوي  فيهم  بمن  الأشخاص  هؤلاء  ضد  وتأديبية  قانونية  إجراءات  اتخاذ 

 « مبدأ  انطباق  يثبت  الذين  عسكريين  أو  كانوا  مدنيين  القيادية  المناصب 

لكن صمته   )1716 الدولية »)رقم  للمعايير  القيادة« عليهم وفقا  مسئولية 

تسترا  شكل  قد  بطبيعتها  الخطيرة  الانتهاكات  هذه  مرتكبي  تسمية  عن 

هذه  يصنف  الذي  الإنسان  لحقوق  الدولي  للقانون  ومخالفا  منطقيا  غير 

عملية تحقيق  فأية  بالتقادم،  تسقط  الإنسانية لا  الانتهاكات كجرائم ضد 

في انتهاك أو اعتداء على سلامة شخص تقتضي تحديد هوية المسئول عن 

ارتكابه، فكيف تجري عملية تحقيق في أفعال منتهكة لحقوق أشخاص ثم 

تقف صامتا إزاء تسمية مرتكبيها؟! إلا يعتبر السكوت عن تسمية المرتكبين 

تغاضيا عن حق الضحايا في الإنصاف والعدالة؟ أو انتقاصا لحقهم في 

دائرة  تستكمل  ولا  الحقائق  تتقصي  وكيف  العادل؟!  بالقصاص  المطالبة 

التقصي بتحديد هويات الأشخاص الذين يجب مثولهم أمام العدالة نظير 

ما اقترفته أيديهم  من اعتداءات على الآخرين؟!

وقد يكون هذا السكوت مرده عجز اللجنة من إن تخرق الدائرة  	

المحكمة لسياسة الإفلات من العقاب الممنهجة التي تتبعها السلطة الحاكمة 

منتسبيها  على  الكاملة  القانونية  الحماية والحصانة  إضفاء  إلى  والهادفة 

المتورطين في أعمال القتل غير القانونية والتعذيب الجسدي وسوء المعاملة 

البدنية وغيرها من الأفعال المعادية لحقوق الإنسان والمنافية للفطرة البشرية 

من  للإفلات  المحكمة  الدائرة  هذه  تخرق  إن  باللجنة  حريا  وكان  السوية. 

في  المتورطين  كشف  الإنسان تجيز  لحقوق  الدولية  المعايير  لان   العقاب 
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العادل  الجزاء  لينالوا  قضائيا  ملاحقتهم  بقصد  الإنسانية  ضد  الجرائم 

نظير ما اقترفوه، وهو ما ينطبق روحا ومضمونا مع توصية اللجنة ذاتها 

قانونية وتأديبية ضد هؤلاء  إجراءات  اتخاذ   « إلى  الداعية   )1716 )رقم 

القيادية مدنيين كانوا أو عسكريين  الأشخاص  بمن فيهم ذوي المناصب 

الذين يثبت انطباق مبدأ »مسئولية القيادة« عليهم وفقا للمعايير الدولية«. 

فكيف بنت اللجنة توصيتها على أساس إخضاع »هؤلاء الأشخاص« لحكم 

القانون والتأديب وتركت تحديد هوياتهم في المبني المجهول؟! 

وأيا كانت المآخذ على التقرير فانه شكل علامة فارقة في تاريخ توثيق  	

الانتهاكات لحقوق الإنسان بجميع أشكالها وسرد التعديات على الحريات 

السياسية والمدنية والدينية في البحرين، ولعل ابرز مزايا هذا التقرير انه 

انه حصيلة عمل لجنة تم تشكيلها رسميا  اعتبار  على  به رسميا  معترف 

والانتهاكات  التجاوزات  في  بالتحقيق  عليها  القائمين  وفوض  ملكي  بأمر 

المرتكبة في حق المواطنين البحرينيين خلال فترة زمنية محددة المدة، فيما 

التقارير الحقوقية الموثقة للانتهاكات والخروقات الأمنية في البحرين والتي 

غطت فترات زمنية أطول كثيرة، بعضها محلية وبعضها الأخر دولية، والتي 

نال الكثير منها قبولا واعترافا دوليين لمهنيتها وجديتها لكنها بقيت كالعادة 

خارج دائرة الاعتراف الرسمي في البحرين.

التوصيات

من  بعض  التقرير  من  مبحث  أو  فصل  كل  في  اللجنة  قدمت  	

توصياتها مما جعل أجمالي التوصيات 26 توصية بحيث تشكل جميعها 

البحرين،  في  الإنسان  لحقوق  المتدهورة  الأوضاع  لمعالجة  متكاملة  حزمة 
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وتختص كل فئة منها بجزئية من الانتهاكات وعلى الأخص أسوء  الانتهاكات  

)المرسوم   2011 مارس   15 بتاريخ   المعلنة  الطوارئ  فترة  أثناء  المرتكبة 

الملكي رقم 18 /2011 بإعلان حالة السلامة الوطنية( والتي سادت خلالها 

العنان  أطلق  الأمنية والإدارية والقضائية حيث  القمعية  الممارسات  أسوء 

للأجهزة الحكومية المختلفة كقوة الدفاع والداخلية والحرس الوطني والأمن 

المدنية وكذلك شركات  والإعلام والتعليم وديوان الخدمة  الوطني والقضاء 

أشكال  بأسوء  الشعبية  المطلبية  الحركة  لقمع  والخاص  العام  القطاعين 

التعسف والقمع كالقتل غير القانوني والتعذيب الممنهج والاعتقال التعسفي 

الجامعيين  الطلاب  وفصل  العمل  عن  والتوقيف  الوظائف  من  والفصل 

وإيقاف المنح الدراسية وهدم المساجد ومعاقبة الطاقم الطبي والرياضيين 

والتحريض  الأجانب  المراسلين  والنقابيين وطرد  والإعلاميين  والصحافيين 

والتشويه الإعلامي والمحاكمات الصورية لمدنيين أمام محاكم عسكرية حيث 

فئات  طالت  النطاق   واسعة  الانتهاكات  من  مريرة  تجربة  البلاد  عاشت 

عديدة من قوى المجتمع. وقد أورد التقرير سردا تفصيليا للإحداث خلال 

هذه الفترة ولحالات الانتهاكات والاعتداءات الجسيمة التي وقعت خلالها، 

وخلص بان » الأسلوب الذي اتبعته أجهزة الأمن والأجهزة القضائية في 

تفسير مرسوم السلامة الوطنية فتح الباب أمام ارتكاب انتهاكات جسيمة 

لحقوق الإنسان« ) رقم 1702(، ومن ضمن الحالات الخطيرة التي وثقها 

46  حالة قتل خارج القانون، 559 حالة تعذيب، وأكثر من 4.000 حالة 
فصل عن العمل ناهيك عن حالات عديدة أخرى متفاوتة في خطورتها حتى 

أضحى التقرير وثيقة تاريخية مدونة لكم هائل من الخروقات والاعتداءات 

على حقوق المواطنين خلال تلك الفترة العصيبة.  
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وقد هدفت اللجنة من خلال توصياتها ليس معالجة أوضاع حقوق  	

الإنسان المتأزمة فحسب وإنما أيضا كبح الانتهاكات الجارية دون توقف في 

البلاد لان استمرارية الانتهاكات تعني إن الرسالة التي أنشأت اللجنة من 

اجلها لم تستوعب من قبل المسئولين الحكوميين وجميع مرتكبي التجاوزات 

والتعديات على الحقوق والحريات وان إمكانية إعادة إنتاج هذه الأخطاء 

من قبل هؤلاء قائمة وربما على نطاق أوسع، فكلما ابتعدت الجهات المرتكبة 

للانتهاكات عن معالجة أخطاءها كلما اقتربت أكثر من تكرار وإكثار هذه 

الأخطاء. ولهذا حرصت اللجنة بدافع الموضوعية في الطرح والمعالجة إن 

تضم شخصيات  مستقلة ومحايدة  وطنية  لجنة   « التنفيذ  مسئولية  تتولى 

لمتابعة  المدني  السياسية والمجتمع  البحرين والأحزاب  حكومة  من  مرموقة 

تنفيذ توصيات هذه اللجنة« )رقم 1715(، وهي آلية إشرافية مسئولة عن 

تنفيذ التوصيات تبدو مناسبة من حيث اقتراح إيجاد توازن تمثيلي فيها بين 

أطراف متعددة بحيث يشكل وجود شخصيات من القوى السياسية والمجتمع 

المدني نوعا من الضمانة لتوجيه بوصلة التنفيذ نحو الاتجاه الصحيح وذلك 

الطرف  استئثار  إن  إذ  الحكومي  للجانب  ممثلة  شخصيات  جانب  إلى 

الحكومي بالتمثيل في اللجنة سيؤدي بالضرورة إلى انحراف هذه البوصلة 

عن الاتجاه الصحيح، وهو ما حدث بالفعل » للجنة الوطنية المعنية بتوصيات 

تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق« التي كلفت بتنفيذ التوصيات حيث 

غلب عليها التمثيل الحكومي وافقدها التوازن المطلوب في توجيه التنفيذ نحو 

الوجهة المقصودة من قبل لجنة تقصي الحقائق، فلا الانتهاكات قد عولجت 

التقرير،  بتوصيات  المعنية  الحكومية  اللجنة  تلك  تعيين  مع  توقفت  ولا هي 

وبقيت مسألة إنصاف الضحايا عالقة دون معالجة حقيقية، وهو ما حذا 
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برئيس لجنة تقصي الحقائق الدكتور محمود بسيوني إن يؤكد في مقابلة 

مع إذاعة جامعة دي بول الإخبارية في 25 يناير 2012 بان«  إجراءات 

الحكومة بعد صدور التقرير كانت غير جادة وإنما كانت مجرد تلميع للنظام 

فقط«. 

لمبادئ  فاعلة وفقا  بتحقيقات  القيام   « كما أوصت لجنة بسيوني  	

الأمن  لقوات  المنسوبة  القتل  حالات  جميع  في  والتحقيق  الفعال  الردع 

الذي يقع خارج إطار القانون أو بشكل تعسفي أو دون محاكمة، وكذلك 

التحقيق في جميع دعاوي التعذيب والمعاملة المماثلة من قبل هيئة  مستقلة 

ومحايدة وفقا لمبادئ اسطنبول، ويجب إن يفضي التحقيق في الانتهاكات 

كل  وعلى  مباشرة  بطريقة  المتورطين  الأشخاص  محاكمة  إلى  المزعومة 

خطورة  مع  العقوبة  اتساق  ضمان  ضرورة  مع  المسئولية،   مستويات 

الجرم«)رقم-1722 أ(.  هذه التوصية أيضا اقترحت إيجاد آلية مستقلة 

وحالات  القانون  خارج  القتل  حالات  جميع  في  التحقيق  لتولي  ومحايدة 

على جميع مستويات مسئولياتهم وهي  فيها  المتورطين  التعذيب ومحاكمة 

آلية  إلى » وضع  التي  دعت  الذكر  أنفة   )1716 ) رقم  للتوصية  مماثلة 

مستقلة ومحايدة لمساءلة المسئولين الحكوميين الذين ارتكبوا أعمالا مخالفة 

مسئولية  ومحايدة  مستقلة  آلية  تولي  اللجنة  اشتراط  أن  للقانون...الخ«. 

المساءلة والمحاسبة لمرتكبي أعمال القتل غير القانوني والتعذيب وغيره من 

ضروب المعاملة السيئة يعكس حرص اللجنة على التنفيذ الأمين لتوصياتها 

التأثيرات الحكومية  بعيدا عن  بالاستقلالية والحيادية  تتمتع  قبل جهة  من 

لكي تأتي نتائج التحقيقات والمساءلة اللتان ستجريهما هذه الجهة متوافقة 

مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومنصفة لكل ضحايا الانتهاكات ورادعة 
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يعكس  كما  المواطنين،  أرواح وسلامة وحقوق  على  والمعتدين  للمتجاوزين 

الرغبة في وضع نهاية لسياسة الإفلات من العقاب المتبعة من قبل الأجهزة 

المتجاوزين والمنتهكين وإيقاع  الحكومية من خلال مساءلة ومحاكمة هؤلاء 

فاللجنة  عليهم.  ارتكبوه  الذي  الجرم  جنس  مع  والمتناسب  العادل  الجزاء 

مدركة بان تحقيق العدالة الجنائية من خلال مساءلة ومعاقبة المتورطين في 

أعمال القتل والتعذيب يتطلب وجود آلية تتمتع بالاستقلال التام عن السلطة 

الحاكمة وأجهزتها المختلفة وتقف على الحياد بين أطراف عملية الانتهاك 

العقوبة  بإنزال  وتلتزم  للحقيقة والموضوعية والإنصاف،  فقط  تنحاز  بحيث 

أعلاه  المذكورة  التوصيات  ومن خلال  المرتكب.  الجرم  نوعية  مع  المتناسبة 

القانوني  غير  القتل  في  للمتورطين  الردع والعقاب  مبادئ  اللجنة  وضعت 

والتعذيب وسوء المعاملة كقاعدة لعمل الهيئة المستقلة والمحايدة المقترحة من 

اجل إيقاف الانتهاكات والتعديات على الآخرين متى تحقق لهذه التوصيات 

التنفيذ الأمين والملتزم.

الأخرى  الانتهاكات  معالجة  حول  فتمحورت  التوصيات  بقية  أما  	

وإيجاد حلول لها من خلال  إصلاح الأجهزة الحكومية المتورطة في التجاوزات 

الأمنية والقضائية والإعلامية والتعليمية وكذلك إصلاح الإجراءات التشريعية 

والقانونية والإدارية، ووضع حلول للانتهاكات المرتكبة ضد شرائح المجتمع 

وكذلك  أعمالهم  من  المفصولين  والعمال  الجامعة  من  المفصولين  كالطلبة 

مراجعة أحكام الإدانة الصادرة عن محاكم السلامة الوطنية ) الطوارئ( 

التحريض الإعلامي والسماح  المهدمة ووقف  الدينية  المنشآت  بناء  وإعادة 

فقد  والمقروء.   والبصري  السمعي  الإعلامي  البث  باستخدام  للمعارضين 

شكلت التوصيات حزمة متكاملة لمعالجة تداعيات الاستخدام المفرط للقوة 
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من قبل الأجهزة الأمنية المختلفة ومعالجة نتائج محاكمات افتقرت إلى الحد 

الادني من شروط المحاكمة العادلة. هذه التوصيات متى تسنى لها التطبيق 

الأمين والجاد من قبل هيئة مستقلة ومحايدة طبقا لمقترح اللجنة صاحبة 

التقرير من شأنه إن يؤدي إلى كبح تجاوزات الأجهزة الحكومية المختلفة 

على حقوق وحريات المواطنين البحرينيين وضبط أنشطة هذه الأجهزة وفق 

إجراءات قانونية تضع المسئولين فيها تحت طائلة المساءلة والمحاسبة، لكن 

اللجنة  إليها  سعت  التي  الأهداف  عن  ابتعد  للتوصيات  الفعلي  التطبيق 

من خلال توصياتها المقترحة لمعالجة أوضاع حقوق الإنسان في البحرين 

وذلك يعود في المقام الأول إلى إن » اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقرير 

التوصيات جاءت خلافا  بتنفيذ  البحرينية لتقصي الحقائق« المكلفة  اللجنة 

تمثيل  إي  من  خلت  حيث   )1715 رقم   ( الحقائق  تقصي  لجنة  لتوصية 

للقوى السياسية وللمجتمع المدني وهيمن عليها الحضور الحكومي مما اخل 

بالتوازن المطلوب المقترح من قبل اللجنة، إذ إن غياب  التنفيذ الأمين والفعلي 

الجمهور  لدى  الأمل  وخيبات  الإحباط  من  مزيد  إلى  أدى  قد  للتوصيات 

والمجتمع الحقوقي الدولي والمحلي، ولم يقف الأمر عند هذا الفشل من قبل 

اللجنة الحكومية المكلفة بتنفيذ التوصيات بل تواصلت الانتهاكات وبوتيرة 

متصاعدة بعد صدور التقرير، واستمر القمع والقتل خارج القانون بصورة 

اكبر،  ومطاردة واعتقال الناشطين السياسيين والحقوقيين، وتثبيت الأحكام 

الصادرة عن المحاكم العسكرية ضد المدنيين، واستمرار مسلسل التضييق 

السلمية،  والتجمعات  المظاهرات  كمنع  السلمية  والتحركات  الحريات  على 

وحبس المدونين وإغلاق مواقع للتواصل الاجتماعي، وكذلك غياب المحاسبة 

القتل  أعمال  في  المتورطين  على  الصادرة  الأحكام  وتخفيف   ، والمساءلة 
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والتعذيب وسوء المعاملة وتبرئة آخرين من ثبت تورطهم في هذه الأعمال، 

وتشديد العقوبات على المتظاهرين والمحتجين السلميين،  وإسقاط الجنسية 

بعض  في  المفصولين  من  مجاميع  إعادة  في  والمماطلة  مواطنا،   31 عن 

الشركات العامة،  كما جيرت السلطة الهيئتين القضائية التشريعية لشرعنة 

أجراءتها القمعية ضد الحركة المطلبية الشعبية. فبدلا من إن يكون تنفيذ 

التوصيات فرصة إصلاحية ثمينة للواقع الحقوقي من خلال معالجة جميع 

الحقوقية  للإصلاحات  ومدخلا  المرتكبة  والتجاوزات  الانتهاكات  مستويات 

من  لتفاقم  التقرير  لصدور  التالية  القمعية  الممارسات  جاءت  والسياسية 

التدهور الحاصل في أوضاع حقوق الإنسان وتزيدها ترديا وسوءا.

الآليات الدولية 

ما إن صدر تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق في 23 نوفمبر  	

2011 حتى قامت  الحركة الحقوقية البحرينية بدراسته بإمعان مستكشفة 
مكامن القوة والضعف في معطياته ومواطن الخلل في مخرجاته والتي قد 

تشكل ثغرات يمكن للسلطة من  خلال أجهزتها الأمنية والقضائية والإدارية 

المختلفة الالتفاف على متطلبات واشتراطات تنفيذ توصياته، وحرصا على 

سلامة التنفيذ وأمانته سارعت بالمطالبة بان تتولى مسئولية تنفيذ توصياته 

هيئة دولية مستقلة ومحايدة تحت إشراف المفوضية السامية لحقوق الإنسان  

للتوصيات  والحقيقي  السليم  التطبيق  لضمان  وسيلة  أفضل  باعتبارها 

وبالتالي تحقيق علاج ناجع لواقع حقوق الإنسان في البلاد. وسرعان ما 

صدقت توقعات الحقوقيين البحرينيين إذ إن الالتفاف على التنفيذ الحقيقي 

تقرير  بتوصيات  المعنية  الوطنية  اللجنة   « تشكيل  فور  بدأ  قد  للتوصيات 
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على  الحكومي  الجانب  استحوذ  حيث  الحقائق”  لتقصي  البحرينية  اللجنة 

التمثيل في هذه اللجنة وأقصى عنصري التوازن المطلوب فيها وهما القوى 

 )1715  ( للتوصية  المدني وفي ذلك مخالفة صريحة  السياسية والمجتمع 

أنفة الذكر فأصبحت لجنة حكومية بامتياز، بل ضم إليها شخصيات متورطة 

في ارتكاب انتهاكات ضد المواطنين بعضهم شاركوا في لجان التحقيق التي 

الخدمة  منتسبي  من  الكثير  مع  حققت  الطوارئ والتي  فترة  أثناء  شكلت 

المدنية والعمال ومن ثم شاركوا في قرارات الفصل، الأمر الذي زعزع الثقة 

في هذه اللجنة منذ بدء تشكيلها وافقدها ميزة التنفيذ المحايد والأمين. ولا 

غرابة إن جاءت حصيلة عملها مخيبة لأمال الضحايا وكل المتضررين أثناء 

فترة الطوارئ وكذلك الجمهور والقوى السياسية والحقوقية والمتابعين للشأن 

الحقوقي البحريني. ومن هنا تعالت المطالبات في داخل البحرين وخارجها 

ومن فعاليات حقوقية دولية مرموقة وكذلك أطراف سياسية دولية متعددة 

البحرين  حكومة  مع  متحالفة  دولية  وقوى  الأوروبي  البرلمان  رأسها  على 

بتنفيذ التوصيات بأمانة ودقة طبقا لرؤية لجنة تقصي الحقائق، وهذا يعكس 

من جانب الثقة في جدية التوصيات لمعالجة الوضع الحقوقي ويعكس من 

جانب آخر عدم الثقة في الإجراءات الحكومية في تنفيذها. ومن هنا برزت 

مرة أخرى المطالبة الحقوقية بان تتولى آلية دولية مستقلة ومحايدة مسئولية 

الضغط والرقابة والمتابعة الحثيثة لتنفيذ توصيات التقرير كوسيلة مناسبة 

ومقبولة للتطبيق الأمين وعدم الالتفاف علي اشتراطات التنفيذ. 

توصيات لجنة تقصي الحقائق كانت احد محاور مناقشات الدول  	

الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التي دارت في جلسة  المراجعة الدورية 

 2012 مايو   21 في  في جنيف  المنعقدة  الثاني  البحرين  لتقرير  الشاملة 
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وأفضت عن تبني 176 توصية حول الوضع الحقوقي البحريني من ضمنها 

اللجنة  تقرير  توصيات  تنفيذ  على  بالحث  تتعلق  توصية   15 يقارب  ما 

إطار زمني  » وضع  على   ذلك الحث  في  الحقائق بما  لتقصي  البحرينية 

مناسب وآلية شفافة لمتابعة تسريع تنفيذها«. وقد عبرت هذه المناقشات عن 

مواقف أصحابها من الدول الأعضاء إزاء عملية التنفيذ، إذ أفصحت أغلبها 

ضمنياً عن عدم اقتناعها أو شكوكها في عملية التنفيذ أو في الجدية في 

التنفيذ  حيث عبر مندوب دولة صديقة لحكومة البحرين بان » العديد من أهم 

التوصيات لم تنفذ » فيما دعي مندوب دولة أوروبية حكومة البحرين إلى » 

تقديم نتائج لجنة التقصي إلى المجلس..«. ويستنتج من هذه المناقشات بأن 

هناك تململًا حتى من الدول الصديقة لحكومة البحرين من عدم الجدية ومن 

الإخفاق في عملية التنفيذ لجميع التوصيات. 

أن تبني مجلس حقوق الإنسان توصيات محددة تتعلق بتوصيات  	

لجنة تقصي الحقائق ضمن توصياته قد اكسبها بعدا دوليا حيث أصبحت 

عند  كانت  كما  المحلي  بعدها  في  محصورة  تعد  ولم  دولية  مرجعية  ذات 

صدور التقرير، بل أصبحت ملزمة دولياً كما هي محلياً في آن واحد، الأمر 

الذي منحها قوة إلزامية إضافية على صعيد الالتزام المزدوج بالتنفيذ. وتكاد 

تجمع كل الدول الأعضاء المتداخلة في المجلس حول موضوع تقرير لجنة 

التقصي وتوصياته بان هذا التقرير هو الوثيقة الوحيدة المدونة للانتهاكات 

والخروقات التي نالت الاعتراف الرسمي  لحكومة البحرين، وأنه لامناص 

للحكومة بموجب هذا الاعتراف إلا التنفيذ طالما أن هذه الوثيقة هي حصيلة 

عمل لجنة مكلفة من قبلها بالتحقيق في الانتهاكات والأضرار التي لحقت 

بالمواطنين البحرينيين.
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في  التقرير وإخفاقها  بتوصيات  المعنية  الوطنية  اللجنة  فشل  أن  	

ترجمة التوصيات إلى إجراءات للعدالة الانتقالية والإنصاف لجميع ضحايا 

وحريات  حقوق  على  التعديات  وقف  والى  منها  والمتضررين  الانتهاكات 

المواطنين وكبح التجاوزات الأمنية والقضائية والإدارية التي ترتكبها الأجهزة 

المتورطين في  تقديم  المختلفة والقائمين عليها وعدم قدرتها على  الحكومية 

أعمال القتل والتعذيب وسوء المعاملة البدنية والنفسية واللفظية أمام العدالة 

قد طرح بقوة المطالبة باللجوء إلى العدالة الدولية كالمحكمة الجنائية الدولية 

وذلك لمساءلة ومعاقبة الجناة والمعذبين وإنصاف المتضررين كأحد الآليات 

الدولية لردع هؤلاء وأمثالهم عن مواصلة مسلسل الانتهاكات ضد المواطنين 

المطالبين بالحقوق والحريات الديمقراطية، كما طرح بقوة المطالبة بآلية دولية 

التقرير.  توصيات  تنفيذ  على  الإشراف  مسئولية  لتولي  ومحايدة  مستقلة 

وهذه المطالبات لم تنادي بها الفعاليات الحقوقية والسياسية البحرينية فقط 

بل نادت بها أيضا الفعاليات الحقوقية والسياسية والبرلمانية الدولية سواء 

المنظومات  أو  الأحزاب  أو  البرلمانات  أو  الدول  أو  المنظمات  مستوى  على 

السياسية، إذ طالما إن العدالة الجنائية غائبة ومفقودة في الداخل فالحال 

يقتضي السعي لطلب العدالة الجنائية من خلال الآليات الدولية المتاحة في 

الخارج. 

وبالإمكان الاستنتاج من كل ما تقدم بان الإخفاق في تنفيذ توصيات تقرير 

لجنة التقصي يعود بالدرجة الأولى إلى الافتقار إلى الإرادة السياسية في 

التنفيذ حيث لم تبدي السلطة الحاكمة أية رغبة حقيقية أو جدية في وضع 

التوصيات موضع التنفيذ الفعلي إذ إن معظم التوصيات لم تنفذ  أو نفذت 

جزئيا أو تم الالتفاف عليها، الأمر الذي أتاح للأجهزة الحكومية المنتهكة 
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لحقوق الإنسان إن تواصل انتهاكاتها القمعية والاقصائية ضد المطالبين 

المساءلة  بعدم  وقانوني  سياسي  بغطاء  مدعومة  الديمقراطية  بحقوقهم 

لإصلاح  مؤاتية  فرصة  أضاع  التنفيذ  عدم  إن  كما  والعقاب،  والمقاضاة 

التوصيات  لان  السياسية  الأزمة  معالجة  في  والشروع  الحقوقي  الواقع 

وإخراجها  البلاد  في  السياسي  الحل  نحو  منفذا  الأمر  واقع  في  تشكل 

إلى فضاء المعالجة العملية لكل ما أفسدته السياسات القمعية والتعسفية 

والاقصائية المطبقة على جميع مستويات للسلطة.
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سنتان تلت بسيوني

بقانون  المتعلقة  اللازمة  الإصلاحات  بتحقيق  البحرين  فشل  حال  »في 

العقوبات والنظام القضائي، فانه ينبغي احضار المتورطين بالانتهاكات الى 

محكمة العدل الدولية في لاهاي لارتكابهم جرائم ضد الانسانية.«

مسعود شجرة

رئيس الوكالة الاسلامية لحقوق الانسان 
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سنتان تلت بسيوني

 مسعود شجرة

رئيس الوكالة الاسلامية لحقوق الانسان 

مقدمة

 ،2011 عام  وتونس  مصر  في  الشعبية  الانتفاضات  اثر  على  	

تطالب  التي  الثورية  الشعبية  الاحتجاجات  من  موجة  البحرين  شهدت 

بتغييرات دستورية، من أجل قدر أكبر من الحرية والمساواة بين السكان 

بلا  يمثل  البارزين  المعارضة  لزعماء  البحرينية  السطلة  واعتقال  الشيعة. 

البلاد  في  السياسية  المعارضة  على  الخناق  لتضييق  جديدة  خطوة  شك 

اللجنة   تقرير  كشفه  ما  ان  ورغم  لها.  احراجا  يشكل  من  أي  ولإسكات 

البحرينية  لتقصي الحقائق )BICI( لمختلف أشكال الانتهاكات الجسدية 

والنفسية التي ترتكبها السلطات البحرينية، لم تتغير استجابة السلطة لهذه 

الصعق  أجهزة  استخدام  مثل  حالها  على  الممارسات  زالت  وما  الحقائق 

بالصدمات الكهربائية، وتعليقها بالاماكن الحساسة في الجسد، والضرب 

على باطن القدمين )الفلقة( والتهديد بالقتل والضرب أو اغتصاب المعتقلين 

أو احد أفراد أسرهم. وماذا اكثر من ان الحكومة لم تبدي اي تحول منذ 

صدور هذا التقرير عام 2011. وبتاريخ 15 اذار 2013، اعتبرت الحكومة 

الشرطة  رجال  الاستخدام  بفعل  وفاة  حالة   122 عن  مسؤولة  البحرينية 

لجمعية  ووفقا  التظاهرات))).  اثناء  للدموع  المسيل  والغاز  المفرطة  للقوة 

العام  خلال  البحرينية  المحاكم  أصدرت  الإنسان،  لحقوق  البحرين  شباب 

)1( »التقرير البريدي للجنة البحرينية لتقصي الحقائق )BICI(، الجزء الثاني”، تقرير مركز البحرين 

في حزيران/يونيه  نشر   ،2012 مارس   26 منذ  الإنسان  انتهاكات حقوق  الإنسان حول  لحقوق 

.2012
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اتهامات  أساس  على  مبنية  651 مواطن  بالسجن ضد  الحكاما   2013
أمنية تتعلق بالاحتجاجات، في حين أن هناك ما يقارب 517  من سجناء 

الرأي المحتجزين حاليا في البحرين، إما تعسفا أو نتيجة لأنشطتهم المؤيدة 

للديمقراطية.

تقاسم المسؤوليات

مسؤوليات البحرين

إن الحكومة البحرينية مسؤولة عن عدم تنفيذ توصيات لجنة تقصي  	

الحقائق في انتهاكها لسيادة القانون.  وليس من المستغرب، أن السلطات 

البحرينية قد طبقت نمطا متكررا على جميع المعتقلين: محاكمة غير قانونية 

واقعا،  الاحتجاز.  أثناء  المعاملة  وسوء  "الارهاب"،   بـ  اتهامهم  عادلة،  او 

تقوم النيابة العامة بالادعاء دوما ذات ضد جميع بـ«تكوين جماعات إرهابية 

أجنبية))).«  دولة  مع  والتعاون  الدستور  وتغيير  الملكي،  النظام  لإسقاط 

 )IHRC( ولجميع هذه الأسباب، ترى اللجنة الإسلامية لحقوق الإنسان

أنه لا يوجد أسس قانونية لاستمرار سجن هؤلاء الناشطين، الذين هم في 

الواقع سجناء رأي في بلدهم. 

بالإضافة إلى ذلك، تعتزم اللجنة الإسلامية لحقوق الانسان إلقاء  	

الضوء على الحاجة لإجراء تعديل طارئ لقانون مكافحة الإرهاب الجديد، 

صدرا  الذين  الطوارئ  وقانوني   ،2006 يوليو  في  البرلمان  صادقه  الذي 

(1)  http://www.theguardian.com/world/2012/sep/04/bahrain-con-

demned-activists-lose-appeal.
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من  اي شكل  تام  بشكل  لانها تحظر  معيبة  القوانين  وهذه   ،2013 عام 

نقطتين  يلف  نفسه  الانتقاد  البلاد.   في  التعبير  المعارضة وحرية  أشكال 

الإعتصامات  عن  الوحشي  الحظر  البحرين رفع  على  أولا،  أساسيتين:))) 

حذرت  كما  عاما  عشر  الستة  دون  ما  والأحداث  البالغون  يقودها  التي 

صياغة  اعادة  البحريني  البرلمان  على  ينبغي  ثانيا،  الدستورية.  المراسيم 

تعريفها المبهم لعبارة »العمل الارهابي«  في المادة 1 والمادة 6 من "حماية 

المجتمع من الأعمال الإرهابية"، على انه ما يلحق "الضرر بالوحدة الوطنية"، 

علاوة  الخطيرة.  الإصابات  أو  الوفاة  في  التسبب  إلى  الاشارة  دون  من 

على ذلك، والمادة 26 و 28 من مشروع القانون، بحاجة إلى إعادة النظر 

مراجعة  دون  الامد  الطويل  الاحتجاز  على  الشرعية  أهدافها لإضفاء  في 

قضائية))).

أخيرا والأهم من ذلك، تعتبر كافة المحاكمات في البحرين مثالا  	

بالمتهمين  المتخصصة  الدولية  على خلاف المحاكم  للشرعية  سيئا ومفتقدا 

من  الدفاع  ويمنع  قانوني،  مسوغ  دون  جرت  الاعتقالات  وكل  المدنيين. 

استجواب شهود الادعاء وتقديم مرافعة شفهية أو كامل المساعدة للضحايا. 

وهذه المحاكمات شبه خاصة لان السلطات ترفض السماح لعدد من مراقبي 

القضاة  ان  كما  الاستماع،  جلسات  لحضور  المستقلين  الإنسان  حقوق 

يهملون السجلات الطبية التي تضمنت أدلة على التعذيب الشديد.

)1(	 المراسيم التي عدلت على التوالي القانون المتعلق بالتجمعات العامة عام 1973، وقانون الأحداث 

لعام 1976.

للتحقق من  )2(	 منح المدعي العام وأجهزة الأمن، الذين ليسوا من سلطات قضائية مستقلة مناسبة 

الاحتجاز التعسفي، وفقا للتقدير المفرط لطلب تمديد الاحتجاز قبل توجيه التهم، واستنادا إلى الأدلة 

السرية التي قد لا تصل إلى المعتقل ولا يمكن الطعن بها.
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ذاتها  بحذ  انتهاكا  تعتبر  هذه  القوانين  مجموعة  القول،  خلاصة  	

وتمثل تهديدا لحرية التعبير وتكوين الجمعيات وتقوض حماية حقوق الإنسان 

في الاطار القانوني المحلي. هذه القوانين انما تستخدم الان لحماية مصلحة 

الأسرة الحاكمة وضمان استقرارها، وتتهم الممارسة السلمية لحرية التعبير 

بالخطورة وتجرمها، ولا تشكل اي ضمان للمحاكمات التي تحاك بدوافع 

سياسية، والادعاءات غير السليمة . والدليل على ذلك، ما قامت به السطلة 

من اعادة محاكمة لثلاث عشر متهما من قبل محكمة الإستئناف الجنائية 

المدنية هو مجرد تدبير مخادع لتهدئة المناخ الدولي، بدلا من القيام بمحاولة 

حقيقية لاستعادة سيادة القانون في البلاد. وكان هذا أكثر وضوحا عندما 

اكدت المحكمة المدنية في يناير 2013 الحكم السابق ضد جميع المتهمين))).

مسؤولية المجتمع الدولي

يتوجب على المجتمع الدولي مراقبة تنفيذ قانون حقوق الإنسان كما  	

نص عليه المثياق الدولي المدني، والحقوق السياسية، وميثاق الأمم المتحدة 

وقانون  اللاإنسانية  أو  الوحشية  المعاملات  من  وغيره  التعذيب  لمناهضة 

المعاملة المحطة للكرامة، وقانون المعاقبات،  وهذه المواثيق وقعتها البحرين. 

ووفقا لذلك، يجب على حكومة البحرين ضمان عبر نظامها القضائي جميع 

الدولية  المعايير  مع  يتماشى  بما  للضحايا ومعالجتهم   التعويض  وسائل 

وما اوصى به تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق. ومحاكمة 

(1) http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-19474026
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مرتكبي التعذيب الذين لا يزالون يستفيدون من الثقافة الافلات من العقاب 

الراسخة منذ زمن طويل. في هذا الصدد، تذكر اللجنة الإسلامية لحقوق 

الإنسان ان البحرين لم يقدم قانونا واضحا شافيا للتعذيب أو سوء المعاملة، 

وقد أهمل جميع توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق حول عمليات 

التحقيق والعلاج. 

نفاق الدول الغربية: أصدقاء نقد البحرين 

محزن القول هو أن المسؤوليات لا تقتصر على التعديلات المطلوبة  	

قانونيا سواء على المستوى المحلي أو الدولي، بل، هناك مسؤوليات سياسية 

أحداث  تجاه  المنافق  الموقف  على  للحفاظ  الغربية  الدول  عاتق  على  تقع 

البحرين. كما أن المملكة المتحدة، على ما يبدو داعمة جدا لحكومة البحرين 

حيال  المحبب  غير  موقفها  مع  قورنت  ما  إذا  بعناية  مدروسة  ومواقف 

احتجاجات الربيع العربي في أماكن أخرى في المنطقة، ولا سيما في ليبيا. 

الليبرالية التي تسود الممكلية المتحدة برزت في علاقتها مع ليبيا  	

تحت عنوان الديمقراطية، ولم تنطبق الحال هذا على البحرين ونظامه الاقل 

ديمقراطية او محافظة. ومما لاشك فيه ان البحرين والخليج العربي بشكل 

الخاصة  الانسان  حقوق  وسجلات  العالم   في  ديمقراطية  الاقل  هم  عام 

بهم هزيلة رغم قوتهم وثرواتهم التي تعتبر ذو اهمية حيوية لمصالح المملكة 

المتحدة على المستوى الإقليمي والعالمي))).

)1( علاقة المملكة المتحدة مع المملكة العربية السعودية والبحرين- "تقرير لجنة الشؤون الخارجية"
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الناحية  من  ومنفعة  حجما  الأصغر  هي  البحرين  ان  ورغم  	

المملكة  مع  التجارة والاستثمارات  في  مشاركتها  ناحية  الاقتصادية ومن 

المصالح  حيث  من  تأثيرا  الأقل  انها  كما  المجاورة،  الخليج  المتحدة ودول 

الاقتصادية، فإنها لا تزال في غاية الاهمية بالنسبة للمملكة المتحدة وذلك 

للأسباب التالية:

1- أمن الطاقة والاستثمار

2- الدفاع الإرهابي والفائدة الجيوسياسية

3- التعاون العسكري 

أمن الطاقة 

يعود الفضل لموقعها في الخليج واستعدادها لاستضافة الاساطيل  	

للممرات  الحماية  حسم  على  ذلك  وقدرة  والامريكية  البريطانية  البحرية 

الملاحية الخليجية )يشحن 17 مليون برميل نفط يوميا(، وتامين إمدادات 

الطاقة العالمية. ونمو التصدير المتضرد في منطقة الخليج. كما ذكر تقرير 

دائرة اللجنة الخارجية التابع للحكومة البريطانية، وواردات المملكة المتحدة 

من البحرين ارتفعت عام 2012 إلى 195 مليون دولار، واعتبارا من عام 

2013،وصل إجمالي التجارة الثنائية للسلع والخدمات إلى 884 مليون 
جنيه استرليني.)))

)1(	 الخدمات المهنية الرئيسية في التعليم والتدريب؛ والبنية التحتية؛ والرعاية الصحية؛ وخدمات الأعمال 

التجارية؛ وتصنيع المتلقين للمعلومات؛ والنقل والإمداد. 
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الدفاع الإرهابي والفائدة الجيوسياسية 

الدفاع  مجال  في  المتحدة  المملكة  موقع حساس يضمن مصالح  البحرين 

ومكافحة الإرهاب. واستخدام قاعدة البحرية الملكية البريطانية من البحرين 

يمنح المملكة القدرة على التحكم بالبحر الأحمر وخليج عدن. وبالتالي، توفر 

البحرين للمملكة المتحدة منصة استراتيجية ضخمة للعمليات العسكرية في 

الخليج، وتخليها عن هذا الموقع خسارة بلا شك.

التعاون العسكري 

العلاقة مع بريطانية كانت دائما اساسية ومتينة وفي عام 2011،  	

وقبل  الأسلحة،  لصادرات  رئيسية  كسوق  البحرين  المتحدة  المملكة  عينت 

2011 منحت الحكومة تراخيص تصدير للمعدات بما فيها الغاز المسيل 
والمدافع  الطائرات  ومعدات  الحشود،  على  المسيطرة  والذخيرة  للدموع 

والبنادق الهجومية والبنادق القناصة والرشاشات الصغيرة))). وشملت هذه 

التراخيص المعدات التي يمكن أن تستخدم لمكافحة الشغب ويكون مصيرها 

والحرس  الداخلية،  ووزارة  الشرطة،  ذلك  في  بما  الاخير-  المستخدم  بيد 

الوطني البحريني وقوة دفاع البحرين. فعلى الرغم من القيود المفروضة على 

تراخيص التصدير والتي يعمل بها حاليا، سجلت اللجان بشأن “ضوابط 

تصدير الأسلحة” 105 ترخيص للصادرات الموجودة في البحرين اعتبارا 

من مايو عام 2013، لتقدير المجموع وفقا لحملة ضد تجارة الأسلحة، حيث 

كان هناك ما يقارب الثمانية ملايين جنيه إسترليني لتراخيص التصدير. 

)1( علاقة المملكة المتحدة مع المملكة العربية السعودية والبحرين-«تقرير لجنة الشؤون الخارجية«.
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وعلى الرغم ما ظهر من رجال الشرطة من اسلوب عدواني حيال  	

أحداث عام 2011، يبدو ان المملكة المتحدة ستتخلى عن أي من حلفائها 

يهز  النفاق  هذا  كذلك.  انسانيا  موقفا  انها ستتخذ  يبدو  ولا  الخليج،  في 

مصداقية المملكة المتحدة، ويضعها في موقف صعب بين حلفائها الإقليميين 

والقلق المتزايد بشان تاكل حقوق الإنسان والفضاء السياسي. لهذا السبب، 

بحقوق  التلاعب  إزاء  القلق  عن  الإنسان  لحقوق  الإسلامية  اللجنة  تعرب 

الانسان مقابل المصالح التجارية والاستراتيجية. واللجنة الاسلامية لحقوق 

الانسان تدعو المملكة المتحدة إلى إنهاء أي اتفاق لبيع الأسلحة مع حكومة 

البحرين. المساءلة الدولية للمملكة المتحدة نفسها على المحك الان، بقدر ما 

قد تواجه خطر التورط في انتهاك التزاماتها القانونية إذ أن تعاونها مع 

حكومة البحرين يشتبه في استخدام التعذيب أو غيره من صنوف المعاملة 

السيئة ضد المتظاهرين.)))

التوصيات

بناء على ما ذكر اعلاه، اللجنة الإسلامية لحقوق الإنسان تعتزم توجيه 

توصيات للعديد من الأطراف السياسية الفاعلة الذين قد يلعبون دوراً 

أساسيا في حل النزاعات الداخلية في البحرين، والذين يشتركون في 

مسؤولية الفشل عن القيام بذلك.

(1) Rights Watch: http://www.hrw.org/node/88200/section/2 
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للحكومة البحرينية

عدم استناد الاحكام الصادرة من القضاء البحريني على المعايير الدولية 

يفقدها شرعيتها وبالتالي فهي باطلة. ونوصي بــ :

1- إسقاط جميع التهم الملفقة على الفور والافراج عن جميع المعتقلين؛

أيدي رجال  على  المعاملة  التعذيب وسوء  الدعاءات  كل  حول  التحقيق   -2

الشرطة البحرينية. 

كما نوصي بـ :

3- تعديل القوانين لتتماشى مع المعايير الدولية في حرية التعبير وتكوين 

الجمعيات.

4- تعديل مشروع قانون الإرهاب الذي انتقد بشكل كبير من قبل منظمات 

حقوق الإنسان الدولية بأنها غامضة للغاية وغامضة في تعريفه للإرهاب.

إلى المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية

1- هاذين البلدين الذين قاما بتزويد البحرين بالمعدات العسكرية لسنوات 

بيع  التجارة وصفقات  الاعمال  ايقاف  الان  عليهما  الماضي  طويلة في 

الاسلحة التي يمكن استخدامها لقمع الشعب البحريني.

2- على كلا البلدين إصدار بيانات علنية تدين بشدة وبصراحة انتهاكات 

حقوق الإنسان المستمرة التي ترتكبها الحكومة البحرينية. حتى لو لم 

يكن هذا حاسما لوضع حد لانتهاك حقوق الإنسان الراهنة في البحرين 

الا ان سيساعد في تشكيل الضغط الشعبي المباشر عليها.
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إلى الأمم المتحدة:

1- على الأمم المتحدة أن تتحدى القانون البحريني المحلي المقيّد للحريات 

I C و  CAT ميثاقي  المذكورة في  الدولية  للمعايير   لتجعله موافقا 

CPR  الذين وقعت عليهما مملكة البحرين. 

2- وكما أشار تقرير مركز البحرين لحقوق الإنسان )BCHR(، أن هناك 

مهمة عاجلة تحتاج إرسال بعثة إلى البحرين للتحقيق في الوفيات وحالة 

المحتجزين منذ صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق في عام 2011. 

بقانون  المتعلقة  اللازمة  الإصلاحات  بتحقيق  البحرين  فشل  حال  في   -3

العقوبات والنظام القضائي، فانه ينبغي احضار المتورطين بالانتهاكات 

الى محكمة العدل الدولية في لاهاي لارتكابهم جرائم ضد الانسانة.
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وعود كاذبة

»فلا يمكن السماح لهذه الانتهاكات بأن تستمر، حيث يجب أن تقوم حكومة 

البحرين بمحاسبة هذه الأعمال الشنيعة واتخاذها إجراءات فورية لتشجيع 

الإصلاحات ذات المغزى، وذلك باعتبارها عضواً في الأمم المتحدة، حيث 

يجب على مملكة البحرين أن تبدأ بالإمتثال للقانون الدولي، وكذلك بالدستور 

الخاص بهم.”

 مصطفى آخوند

رئيس منظمة شيعة رايتس ووتش
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وعود كاذبة

 مصطفى آخوند

رئيس منظمة شيعة رايتس ووتش

الوضع في البحرين صورة تعكس كيف ان دم البشر أقل أهمية  	

من النفط، والطاقة، والمصالح السياسية.

البحرين  حكومة  قامت  الماضية،  الثلاث  السنوات  مدى  وعلى  	

والتزمت  البلد،  هذا  في  الشيعية  الطائفة  المنهج ضد  الاضطهاد  باعتماد 

الشيعة  في  ترى  خليفة  ال  وعائلة  الصمت.  والحكومات  الإعلام  وسائل 

لقمع  كلل  بلا  الحكومة  وعملت  السلطة والحكم.  في  تهديدا لاستمراريتها 

المسلمين الشيعة الذين مارسوا حقهم في التجمع والتعبير السلمي للدعوة 

السلطات  قامت  الإصلاحات،  هذه  إرساء  من  وبدلًا  الإصلاحات.  إلى 

البحرينية بتفريق المظاهرات السلمية بوحشية، واعتقال المئات من المسلمين 

الشيعة تعسفًا، وقتل العشرات بلا رحمه.

 14 انتفاضة  اثر  الشرطة  قبل  من  العنف  تصاعد  وسط  	

غير  لتعديل ممارساتها  البحرين  حكومة  على  فبراير،مورس ضغط شديد 

الحقائق  لتقصي  المستقلة  البحرينية  اللجنة  حمد  الملك  وعين   . الأخلاقية 

)BICI( للتحقيق في إنتهاكات حقوقية محتملة تحدث منذ الأشهر الأولى 
للانتفاضة حتى الآن. وفي شهر نوفبر، أصدرت اللجنة البحرينية لتقصي 

الحقائق )BICI( تقريراً يوثق مجموعة كبيرة من الانتهاكات بما في ذلك 

التعذيب المنهج، وتدمير المواقع الدينية الشيعية والتمييز في التوظيف على 

نطاق واسع. 
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كما صدر عن هذا التقرير مجموعة من التوصيات بغية الإصلاحات  	

ووعد الملك حمد بتنفيذها. وعلى الرغم من اعلانه النجاح علناً بتأسيس هذه 

التنفيذ.   حيز  لوضعها  يذكر  شيئا  تفعل  لم  الحكومة  ان  الا  الإصلاحات، 

وحتى لو ان الحكومة نفذت هذه الوصايا، فان التقرير بحد ذاته محدود 

بشكل حرج.  فقد فشل التقرير على سبيل المثال في تحديد دور الأفراد 

والمجموعات الذين لعبوا دوراً رئيساً في الانتهاكات ولم يحقق التقرير في 

دور الملك، وولي العهد، ورئيس مجلس الوزراء، والجيش البحريني و القوات 

السعودية التي استقدمت “لاستعادة الاستقرار”.

وفشل أيضاً في التوصية بالخطوات الهامة التي يجب اتخاذها،  	

المسيل  للغاز  المفرط  والاستخدام  السياسيين،  السجناء  عن  الإفراج  مثل 

وأيضاً  والخاص.  العام  القطاعين  في  التوظيف  في  التمييز  أو  للدموع 

فشل التقرير في معالجة الظلم المنهج الذي سمح بحدوث هذه الانتهاكات. 

التوترات  يحل  ولم  مستقلة،  قضائية  سلطة  إلى وجود  الحاجة  يتناول  لم 

كانت  لو  حتى  وللأسف،  الشيعية.  والغالبية  السنية  الأقلية  بين  الطائفية 

فإن  القيود،  هذه  عالجت  قد    )BICI(الحقائق لتقصي  البحرينية  اللجنة 

في  التقرير  ومنذ نشر  نية لإجراء إصلاح حقيقي.  أي  تظهر  لم  الحكومة 

نوفمبر عام 2011، واصلت الحكومة تنفيذ انتهاكات حقوقية ضد الطائفة 

الشيعية.

للمظاهرات  الوحشي  والقمع  المنهج،  التعذيب  أعمال  تتوقف  لم  	

السلمية، والاعتقالات التعسفية، والقتل بلا رحمة. وبقي السجناء السياسيين 

للتعذيب وسوء المعاملة في السجن، ويحرمون من الحصول على محاكمة 

عادلة في المحكمة. ويعيش المسلمون الشيعة وأولئك الذين يعارضون نظام 

آل خليفة في خوف من التعرض لهجوم أو احتجاز أو قتل.
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للغاية بالنسبة للمجتمع الشيعي، وشكّل  وأضحت الحياة صعبة  	

الشيعة  على  صعوبة  والخاص  العام  القطاعين  في  التوظيف  في  التمييز 

للحصول على وظيفة مستقرة براتب معقول. ولأنه يتم تشغيل المستشفيات 

للشيعة  بالنسبة  المستشفى  إلى  الذهاب  أيضاً  أصبح  الجيش،  قبل  من 

محفوفاً بالمخاطر لأي سبب من الأسباب المتعلقة بالاحتجاجات السلمية. 

وبعض الاطباء يقدمون تقريرا للسلطة عن الحالات المستجدة بما في ذلك 

الاصابات التي تحصل خلال التظاهرات، مما يؤدي إلى إعتقالهم ويغدون 

ضحايا وحشية الشرطة.

يصعب على الشيعة في البحرين التعبير عن آرائهم دون خوف.  	 

التواصل  وسائل  عبر  وابسطها  علني  بشكل  النظام  يعارض  من  لأن 

في  الحكومة  وتدخلت  والاحتجاز.  للاعتقال  عرضة  يصبح  الاجتماعي، 

حقهم في ممارسة شعائرهم الدينية، وغالباً ما كانت ترفض منح تصاريح 

وتعطيل  الشيعة،  الدينيين  الزعماء  باعتقال  الشيعية وقامت  لبناء المساجد 

التجمعات الدينية. تماما كما هو الحال بشأن معاملة الأطفال الشيعة في 

المجتمع البحريني، حيث اعتقل الأطفال الأبرياء، الذين عذبوا، وقتلوا بسبب 

معتقداتهم الدينية. يصعب على الاطفال الشيعة في البحرين تلقي قدر واف 

من التعليم بسبب التدخل الحكومي في المدارس في البحرين. 

أن  يجب  تستمر، حيث  بأن  الانتهاكات  لهذه  السماح  فلا يمكن  	

تقوم حكومة البحرين بمحاسبة هذه الأعمال الشنيعة واتخاذها إجراءات 

فورية لتشجيع الإصلاحات ذات المغزى، وذلك باعتبارها عضواً في الأمم 

المتحدة، حيث يجب على مملكة البحرين أن تبدأ بالإمتثال للقانون الدولي، 

وكذلك بالدستور الخاص بهم.
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للجنة  التالية  الإصلاحات  بتنفيذ  واضح  بشكل  الحكومة  فشلت  	

ومحايدة  مستقلة  وطنية  لجنة  بإنشاء  فشلت  الحقائق:  لتقصي  البحرينية 

بمعاقبة  تقوم  ووطنية  محايدة  مستقلة  آلية  وهي  اللجنة،  توصيات  لتنفيذ 

جميع  في  والتحقيق  المعاملة،  وسوء  والتعذيب،  الوفيات  عن  المسؤولين 

شكاوى التعذيب، والاستخدام المفرط للقوة، أو غيرها من الانتهاكات من 

جانب السلطات. ولم يكلف النائب العام بالتحقيق في حالات التعذيب أو 

تكليف خبراء مستقلين في مجال الطب الشرعي للتحقيق في ذلك، كما أنه 

لم يعمل على التوفيق بين الأمة عن طريق إعادة بناء الهياكل الدينية التي 

الرقابة  وتخفيف  الوطنية والرفاهيةء  للمصالحة  برنامج  يضع  ولم  هدمت، 

على وسائل الإعلام، ولم يكفل حق أولئك الذين فصلوا عن وظائفهم او دمج 

أفراد من جميع طوائف البحرين في السلك الأمني. ثبت ان وعود الملك حمد 

ايضا  بتصحيح سولكها  الحكومة  ووعود  الإصلاحات واهية  بهذه  بالقيام 

واهية. 

إن أي تقدم حقيقي يعني انه يجب على الحكومة البحرينية الوفاء بوعودها 

وتنفيذ الإصلاحات المشار اليها في تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق، 

ويجب أن تعترف بأن المسلمين الشيعة هم مواطنون شرعيون ولهم كل الحق 

في الانتقاد والتشكيك في حكومتهم، والحق في المشاركة فيها والعيش في 

بيئة مليئة بالسلام والوئام.



131

البحرين.. سياسات قمعية وافلات من العقاب

For further in-depth reports on Bahrain and internationally, 
please our www.Shiarightswatch.org
1050 17th St NW, Suite 800 Washington DC, 20036 USA
www.ShiaRightsWatch.org

Phone: (+1 202)-350-4302 --- (+1 202) 643-7442
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المحور الثالث:

قراءات حقوقية
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قراءات حول الحالة الحقوقية بالبحرين

»هذه الإجراءات التعسقية التي تمارسها البحرين لجهة سحب الجنسيات 

وإعطاء جنسيات بحرينية لآخرين لم ينطبق عليهم شروط السحب والإعطاء، 

يعتبر مخالفة جنائية دولية على الحكومة التنبه لها لأن القانون الدولي قد 

ألزم الدول بأن لكل مواطن الحق بجنسية واحدة بالحد الأدنى ولا يحق لهم 

سحبها تحت أي مسمى.«

السفير الدكتور هيثم أبو سعيد

نائب وزير خارجية البرلمان الدولي للامن والسلام

)منظمة حكومية أممية(
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قراءات حول الحالة الحقوقية بالبحرين

 السفير الدكتور هيثم أبو سعيد

 نائب وزير خارجية البرلمان الدولي للامن والسلام

)منظمة حكومية أممية(

الإنسان  لحقوق  البحرين  منتدى  على  القيمين  من  نتقدّم  بدايةً  	

وعلى إستضافته لنا لنبدي وجهة نظر بعض المنظمات الدولية من القضية 

البحرينية وما يلحق بها من ظلم على المستوى الشعبي، كما نشكر رئيس 

المنتدى الأستاذ يوسف ربيع وهو أيضاً سفير للبحرين لمنظمة الدولية لحقوق 

الإنسان تابعة للأمم المتحدة كمنظمة حكومية أممية.

القضية  في  مهمين  عنوانين  على  مختصر  بشكل  الضوء  سألقي  	

بناءً  بالكلام عن لجنة بسيوني والتي خرجت  المذكورة ضمناً وسأبدأ أولًا 

وهذا  الحل  كلّ  وليس  للحلّ  كمدخلٍ  بتوصيات  البحرينية  الحكومة  لطلب 

الحقوقي  الشأن  تتابع  التي  الدولية  المنظمات  من  الكثير  ونظر  بنظرنا 

والتشريعي والقضائي.

لم  التي  البحرينية  الحكومة  من  جاء  المستغرب  الشيء  أنّ  إلّا  	

والثاني  الأول  تقريرها  وبحسب  إختارت  وإنما  كاملًا  تطبيقه  على  تعمل 

أقرّت بعدم التطبيق الكامل وكان هذا الإقرار في إجتماعات مجلس حقوق 

170 توصية من قبل  الإنسان ولكن في ذلك الإجتماع أضيف أكثر من 

الهيئات المدنية على المقررات والتي إعتبرت إذا ما طبقتها البحرين تكون 
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قد إستوفت الشروط المطلوبة التي تحفظ الحقوق المهدورة للشعب البحريني 

هذه  حول  قوية  مشادة  حصل  الحال  وبطبيعة  للمملكة.  الإستقرار  وتعيد 

النقاط من قبل وزير شؤون حقوق الإنسان في البحرين والهيئات المدنية 

التعرّض لأي أذى  البحرين بعدم  إلى  إنذار  إلى توجيه  مما دعت الحاجة 

للبحرينيين لدى عودتهم على اثر هذا الإشكال.

مواطنين  عن  الجنسية  بنزع  المتعلقّ  وهو  الثاني  الموضوع  وفي  	

البحرين  بحرينيين وهذا الأمر الخطير والخطير جداً والتي إدّعت حكومة 

أن من قامت بنزع جنسياتهم قاموا بأضرار بأمن البلد، وبعد التحقق من 

المزاعم المذكورة تبين لنا في واقع الحال أن الـ 31 شخصاً التي تقدّمت 

عند  نيابية  ملاحقة  أي  كلمة  على  وأشدد  أي  حقّهم  في  ليس  أسماءهم 

إستصدار القرار التعسفي وليس هناك أي عمل خلل يلحق الأذى بالأمن 

ومحامين  سياسيين  لنشطاء  تعود  الأسماء  هذه  وإنما  البحريني  القومي 

وحقوقيين. وفي هذا السياق كل ما قدّمته الحكومة هو قرارها المستند إلى 

البند  )3( من المادة رقم )10( من قانون الجنسية البحريني للعام 1963 

أنه  على   )10( المادة  وتنص  الدولة«.  بأمن  »الإضرار  في  تورطهم  بحجّة 

يجوز بأمر الحاكم إسقاط الجـنسية البحرينية عن كل من يتمتع بها. ويهمنا 

بحرمان  العاجل  قرار الحكومة  أن  إلى مسألة مهمة جداً  النظر  نلفت  أن 

قد تجاهلت  السلمي  الرأي  التعبير عن  الناشطين تحت شعار حقّ  هؤلاء 

الحقوق الطبيعية لهم والتي كفلته المادة )15( من الإعلان العالمي لحقوق 

الإنسان، الذي يعتبر تجسيداً للقانون الدولي العرفي، على أن »لكل شخص 

الحق في التمتع بجنسية«، و»لا يجوز حرمان أي شخص من جنسيته بشكل 

تعسفي«.
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كما أن الترحيل الذي طبّق نتيجة لهذا القرار الجائر غير قانوني  	

التعسفي  للتدخل  التعرض  ينتهك حقوقاً أخرى، منها الحق في عدم  وهو 

في الحياة الأسرية، بموجب المادة )17( من العهد الدولي الخاص بالحقوق 

المدنية والسياسية، وهو العهد الذي انضمت إليه البحرين. وأود أن أشير 

في هذا الصدد أن البحرين قد وقّعت على سبعة بروتوكولات أساسية ما 

عدا المتفرعات مع الأمم المتحدة في كل المجالات التي تكفلها الشرعة الدولية 

ولا يمكن للبحرين كما أعلن في إحدى الإجتماعات الدولية أن هناك بعض 

البنود الدولية لا يمكنه أن يطبقها لأسباب خاصة غير معروفة وقد تكون 

غير مألوفة، إذ من المفترض أن تكون البحرين من خلال لجانها القانونية قد 

إضطلعت عليها وبناءً عليه وقّعت مع الموافقة التامة.

البحرين  قامت  من  بين  من  أيضاً  هناك  أن  نضيف  أن  ونود  	

بسحب جنسياتهم أعضاء سابقين برلمانيين ورجال دين وعلماء لم يمكثوا 

في البحرين منذ أكثر من عشر سنوات ولم يكن خطابهم الذي وُجّه إلى 

البحرينيين يدعو إلى الإنقلاب على الملك أو ماشابه، كما أن هناك فقط 6 

من أصل الـ 31 شخص لديهم جنسية أخرى )أي هناك 25 شخصاً ليس 

لديهم جنسية ثانية(. 

وأختم لأقول بأن هذه الإجراءات التعسقية التي تمارسها البحرين  	

لجهة سحب الجنسيات وإعطاء جنسيات بحرينية لآخرين لم ينطبق عليهم 

شروط السحب والإعطاء، يعتبر مخالفة جنائية دولية على الحكومة التنبه 

لها لأن القانون الدولي قد ألزم الدول بأن لكل مواطن الحق بجنسية واحدة 

هذا  قام  ما  وإذا  مسمى،  أي  تحت  سحبها  لهم  يحق  ولا  الأدنى  بالحد 

التي تحاسب على الجرم وفقاً  القوانين المحلية  بعل جرمي هناك  المواطن 
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لحجم هذا الجرم دون التطرّق إلى مسألة الجنسية. وأي عمل قد يُخالف هذا 

الأمر يكون لنا كلام آخر وتعامل آخر مع هذه الدول التي لا تحترم البنود 

الدولية.
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داعية الحقوق الدولي رهن القيود..

نبيل رجب نموذجا

»ولا تدرك حكومة البحرين أن صلة نبيل رجب بكل من  هذه المنظمات الدولية 

المعتبرة يؤكد انه داعية حقوق إنسان ملتزم بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان 

تدرك  ولا  للتصديق.  قابل  غير  أمر  ذلك  بغير  له  اتهام  اي  فان  وبالتالي 

أيضا أن كثيرين غير رجب من دعاة حقوق الإنسان  زادهم السجن إيمانا 

بأفكارهم وزادت المحن من انتشار أفكارهم ونيلسون مانديلا نموذج لهذا 

الأمر كما أن المعارضة البورمية اونغ سان سو تشي هي الأخرى نموذجا 

كاشفا وهى بالمناسبة التي تصدرت اختيارات فورن بوليسي لشخصيات 

العام المائة لعام 2012 والتي جاء نبيل رجب ورفاقه في المركز ال48«.

 خالد السرجاني

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
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داعية الحقوق الدولي رهن القيود

 نبيل رجب نموذجا

 خالد السرجاني

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

مركز  ورئيس  البحريني  الحقوقي  المدون والناشط  حالة  تعتبر  لا  	

البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب نموذجية لما يعانيه دعاة حقوق الإنسان 

وإنما  فحسب،  الشمولية  الحكومات  قبل  من  استهداف  من  العالم  حول 

توصيات  أية  على تجاهل  النية  بيتت  البحرين  حكومة  أن  على  دليل  هي 

تصدر عن اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في البحرين، حول أحداث عام 

2011 وترأسها أستاذ القانون الدولي الشهير شريف بسيونى . فبسيونى 
بنفسه اشاد عقب صدور تقرير اللجنة بمركز البحرين لحقوق الإنسان الذي 

يترأسه رجب، وأشار إلى أنه زوّده بآلاف من الوثائق، قائلًا بأن »إدانة نبيل 

رجب تدلل على نمط من استمرار الملاحقة القانونية للأشخاص؛ لا لشيء 

ما وعد  وهو  الإنسان،  الدولي لحقوق  القانون  يحميها  لممارسة حقوق  إلا 

بإنهائه. وكل ذلك من أجل تغريدات في »تويتر««. وهذا الأمر  الملك حمد 

يؤكد أن تشكيل اللجنة لم يكن بهدف ترسيخ العدالة الانتقالية او المحاسبة 

عن ممارسات وإنما فقط كان بهدف امتصاص الغضب الداخلي والدولي 

وعدم تنفيذ توصيات اللجنة يؤكد أنها حققت الهدف من تأسيسها بمجرد 

التشكيل ذلك ان حكومة البحرين لم تلتفت إلى التقرير الذي صدر عنها ولم 

تعمل على تنفيذ توصياته . 
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كذلك فان تجاهل حكومة البحرين لكافة المناشدات التي تقدمت  	

بها منظمات دولية راسخة مثل العفو الدولية وشبكة »ايفكس« و«هيومان 

أنها  يعني  عن رجب  الافراج  اجل  من  غيرها   وعشرات  واتش«  رايتس 

بالديمقراطية  يطالب  ناشط  لاى  ورسالة  فداء  كبش  تقدم  أن  تريد  كانت 

حول المصير الذي ينتظره إذا لم يتوقف عن المطالبة. فعلى الرغم من هذه 

المناشدات الدولية فان الحكومة رفضت أن تفرج عنه بعد قضاء ثلاثة أرباع 

المدة كما تنص المادة 349 من قانون الإجراءات الجنائية البحريني رقم 

46 لسنة 2002، التي تنص على: »يجوز الإفراج المشروط عن كل محكوم 
عليه بعقوبة سالبة للحرية إذا كان قد أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة 

العقوبة وتبين أن سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة في تقويم 

نفسه وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام«. وفي 28  

نوفمبر تشرين الثاني الماضي استكمل نبيل رجب ثلاثة ارباع المدة . وهذا 

التعسف فى عدم الافراج عنه هو ما دعا حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير 

برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية إلى القول  

»إن الفشل في إخلاء سبيل رجب يجعل من الواضح وبما لا يدع مجالًا 

للشك بأن سجنه ليس عن العدالة أو القانون بل لإسكاته لأنه يُحتجز ظلماً 

منذ أكثر من عامين وفي ظروف غير إنسانية ومهينة«.وأضافت »أن رجب 

ما كان من المفترض أن يُسجن في المقام الأول، وينبغي السماح له كمدافع 

التهديد بالانتقام،  الترهيب أو  القيام بعمله بعيداً عن  عن حقوق الإنسان 

كما أن اعتقاله واحتجازه ومحاكمته تدل على استهتار السلطات البحرينية 

بحقوق الإنسان وحرية التعبير عن الرأي«. 

الحكومات  كل  مثل  مثلها  البحرين  حكومة  تعرفه  لا  والذي  	
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الاستبدادية التي تنتهك حقوق الإنسان وتحرم المواطنين من ابسط حقوقهم 

السياسية أن سلوكها ضد نبيل رجب لا يمكن أن يكسره أو أن يجعله يراجع 

أفكاره التي يعلنها عبر شبكة التواصل الاجتماعى »توتير« أو عبر اى وسيلة 

اتصال أخرى، وإنما هي تعطيه زخما وإصرارا وقوة وأيضا تجعل العالم 

يعرف أبعاد قضيته كداعية حقوق انسان محبوس ظلما وفى ظروف بائسة 

ويعرف حجم انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في البحرين ويكفي هنا 

أن نشير إلى أن مجلة “فورين بوليسي” الأميركية اختارت فى 26 نوفمبر  

2012كل من عبد الهادي الخواجة، وابنتيه مريم وزينب، ونبيل رجب في 
احتلوا  الأربعة  وأن   ،2012 العام  فى  مؤثرة  100 شخصية  أكثر  قائمة 

بصورة متضامنة المرتبة 48 في هذه القائمة التي احتوت على شخصيات 

من مختلف أنحاء العالم.

في  الأربع  الشخصيات  اختارت  إنها  بوليسي”  “فورين  وقالت  	

المرتبة 48 ضمن قائمة الـ 100 شخصية؛ لأنهم أصروا على تفعيل مبدأ 

أن “حرية التعبير هي حق للجميع، بغض النظر عن المكان الذي يعيش فيه 

الإنسان”، وإنهم أداروا مركز البحرين لحقوق الإنسان في أوقات صعبة 

جدّاً.وهذا الأمر يؤكد أن القمع ياتي عادة بنتائج عكسية وانه بالتالي على 

الحكومات أن تراجع نفسها إزاءه اذا كانت تبحث عن مصلحتها ولكن يبدو 

أن شهوة القمع تعلو دائما على اي صوت للعقل . 

لحرية  العالمية  الشبكة  أرسلته  الذي  الخطاب  إلى  أشير  وهنا  	

التعبير »ايفكس« التي تتألف من 88 عضواً في 60 بلداً في جميع أنحاء 

العالم، لملك البحرين ووزراء »العدل والداخلية وشؤون حقوق الإنسان  في 

21 نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي تناشدهم إطلاق سراح نبيل 



146

البحرين.. سياسات قمعية وافلات من العقاب

رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، وعضو آيفكس. فقد أشارت 

إلى أنها تفهم أنه كسجين لديه حسن السير والسلوك، فهو مؤهل للحصول 

على الإفراج المشروط في 29 نوفمبر تشرين الثاني 2013. وقالت الشبكة: 

»نحن نعتقد اعتقادا راسخا بأن هذه ستكون فرصة مثالية لحكومة البحرين 

لتثبت للعالم أن البحرين تعمل وفقا لقوانينها عن طريق تحرير نبيل رجب« 

وبالتالي وكما افهم فان رفض الإفراج عن رجب يعني أن البحرين لا تريد 

أن تثبت للعالم أنها تعمل بقوانين تحقق العدالة وحقوق الإنسان، خاصة 

الأمن  على  »خطرا  يشكل  »لا  خطابها:  فى  الشبكة  قالت  كما  وان رجب 

العام، بل في الواقع، نحن نعتقد أنه قد أثبت العكس، حيث يمكنه أن يساعد 

في تعزيز السلام والوحدة الوطنية«. 

وتستطرد الشبكة  في خطابها: »إن رجب معروف بآرائه السلمية  	

أنه  ولقد تم تكريمه بعدة جوائز، بما في ذلك من أعضاء »أيفكس«. كما 

معروف على مستوى العالم ولديه اتصالات مع العديد من جماعات حقوق 

الإنسان المرموقة. وبالإضافة إلى كونه رئيساً لمركز البحرين والأمين العام 

لمركز الخليج لحقوق الإنسان، فهو أيضاً في المجلس الاستشاري لمنطقة 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة »هيومان رايتس ووتش« وعضو 

مجلس الإدارة و نائب الرئيس السابق للاتحاد الدولي لحقوق الإنسان.«. 

اعتبار لاي من  اى  البحرين لا تضع  أن  يعني  للخطاب  وعدم الاستجابة 

المنظمات المذكورة فيه فضلا عن تجاهلها لأعضاء »ايفكس« أنفسهم .

هذه  من   بكل  رجب  نبيل  صلة  أن  البحرين  حكومة  تدرك  ولا  	

بالمعايير  ملتزم  إنسان  حقوق  داعية  انه  يؤكد  المعتبرة  الدولية  المنظمات 

الدولية لحقوق الإنسان وبالتالي فان اي اتهام له بغير ذلك أمر غير قابل 
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للتصديق. ولا تدرك أيضا أن كثيرين غير رجب من دعاة حقوق الإنسان  

زادهم السجن إيمانا بأفكارهم وزادت المحن من انتشار أفكارهم ونيلسون 

مانديلا نموذج لهذا الأمر كما أن المعارضة البورمية اونغ سان سو تشي 

هي الأخرى نموذجا كاشفا وهى بالمناسبة التي تصدرت اختيارات فورن 

بوليسي لشخصيات العام المائة لعام 2012 والتي جاء نبيل رجب ورفاقه 

في المركز ال48.

ولا تدرك الحكومة أيضا أن حملات التنديد بسجن نبيل رجب ثم  	

معه وهي حملات  التضامن  عنه وأيضا حملات  بالإفراج  المطالبة  حملات 

ممتدة منذ القبض عليه وستظل مستمرة حتى الإفراج عنه هي في نفس 

الدينية  للحريات  انتهاكاتها لحقوق الإنسان وقمعها  الوقت حملات لفضح 

ورفضها لاي مطالب ديمقراطية مشروعة للشعب البحريني ومنها حقه في 

التظاهر والتعبير عن رأيه وفي أن تكون لديه مجالس تمثيلية حقيقية معبرة 

عن التنوع الديني والسياسي والفكري وليست معبرة فقط عن سيطرة فئة 

واحدة على المجتمع وفضائه السياسي . 

وفى اعتقادي أن عدم الإفراج عن نبيل رجب الذي سجن ظلما  	

من الأساس لمجرد تعبيره عن رايه عبر وسائل التواصل الاجتماعي ليس 

فقط مجرد تعبير عن قمع لدعاة حقوق الإنسان وإنما ياتي فى اطار خطة 

السياسي  والمجتمع  الدولية  الحقوقية  المنظمات  لشغل  تهدف   حكومية 

الأساسية  بالقضايا  الاهتمام  عن  والتراجع  نبيل رجب  بقضية  البحريني 

الحملات  فان  وبالتالي  البحرين،  في  الدينية  الديمقراطية والحريات  وهي 

سبب  دون  من  بسجنه  والتنديد  رجب  عن  الإفراج  اجل  من  تنظم  التي 

وباتهامات واهية، يجب إلا تشغلنا عن القضايا الأخرى الكبرى وبالتالي 
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يجب أن تيسر الحملات بشكل متواز ويجب أن تتضمن كل حملة  ما يشير 

إلى الأخرى فنبيل رجب غير منفصل عن الديمقراطية وحقوق الإنسان وفي 

قلبها الحريات الدينية وحق التظاهر وحريات التعبير عن الراي عبر كافة 

الوسائط  وهو دفع حريته من اجل هذه الحقوق والحريات وإذا خرج رجب 

من محبسه سيظل يدافع عنها وحريته لن تكتمل من دونها جميعا. 

الحرية لنبيل رجب 
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من التصديق الى التنفيذ

البحرين و معاهدات الامم المتحدة لحقوق الانسان

التي حددتها  المعاملة  بالتعذيب وسوء  المتعلقة  القانونية  المواد  قراءة  »عند 

له  البحرينية وربطها بما توصل  القوانين  الدولية، وكذلك  المواثيق والعهود 

تقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق من ادلة وما أوصى به يتأكد مخالفة 

البحرين لهذه الالتزامات والقوانين.«

 المحامي محمد عيسى التاجر

الأمين العام لمرصد البحرين لحقوق الانسان
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البحرين

ومعاهدات الامم المتحدة لحقوق الانسان

 المحامي محمد عيسى التاجر

الامين العام لمرصد البحرين لحقوق الانسان

مقدمة

توصف البحرين جغرافياً بكونها ارخبيل يتكون من ثلاثة وثلاثين  	
جزيرة خمس منها مؤهولة والباقي تسيطر علىها اسرة آل خليفة التي تحكم 

البحرين وتعد البحرين من أعلى بلدان العالم من حيث الكثافة السكانية.

العاصمة  هي  محافظات  خمس  إلى  إدراياً  البحرين  وتنقسم  	

المنامة والمحرّق والوسطى والشمالية والجنوبية ويقدر عدد سكانها بمليون 

وخمسمائة ألف اغلبهم من المسلمين ويمثل الشيعة %70-60 ويمثل السنة 

الباقيين إلا أن هذه النسبة مشكوك فيها نظراً لخلخلة التركيبة السكانية 

التي عمدت اليها حكومة البحرين منذ اكثر من اثنى عشر عاما ويحكم ملك 

البلاد الحالي حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة .

مملكة  حكم  يكون   2002 للعام  البحرين  مملكة  لدستور  وفقاً  	

البحرين وراثياً دستورياً والملك هو رأس الدولة ويعين وزراءها ويشغل عم 

الملك الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة منصب رئاسة الوزراء منذ قبل إعلان 

استقلال البحرين.

البحرين مجلس وطني مكون من  في  التشريعي  المجلس  ويتولى  	

غرفتين  هما مجلس الشورى المعين من 40 عضواً و هو المجلس الاعلى، 

ويمثل مجلس النواب الغرفة الأدنى وهو مكون من 40 عضوا يتم انتخابهم 
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كل أربع سنوات ويسيطير على المجلس حاليا الموالون فقط بعد انسحاب 

المعارضة التي لم تحقق الاغلبية أبان مشاركتها السابقة نظراً للتوزيع المتقن 

للدوائر الانتخابية والذي يمنع وصول اغلبية معارضة للمجلس المنتخب.

يتمتع ملك البحرين بسلطات تنفيذية واسعة وهو يباشر سلطاته  	

بنفسة أو بواسطة وزراءه الذين يعينهم و يعفيهم بقرار ملكي، كما أنه يرأس 

مجلس الدفاع الاعلى ويرأس مجلس القضاء الأعلى.

انتهاكات حكومة  و  الانسان  لحقوق  الدولية  الحماية 
البحرين:

يحتاج المرء للنظر في مضمون ما تعنيه مفردة )حقوق الإنسان(.  	

إلا  هي  ما  الإنسان  حقوق  أنَّ  يزعمون  الذين  الحكوميين  المسؤولين  هل 

التعرض  عدم  في  الناس  حق  يمنعوا  أنْ  بمقدورهم  هل  غربي،  اختراع 

التعرض  عدم  في  أو الحق  التعلىم،  على  في الحصول  أو الحق  للتعذيب، 

للتمييز؟ أو أنْ يزعموا بأنَّ هذه الحقوق ليست متجذرة بالفعل في الثقافة 

والقيم المحلية؟ ، أو أنهم أنفسهم وأسرهم لا يتمتعون أيضاً بهذه الحقوق، 

على الرغم من أنهم يرغبون في التأكيد على أنَّ حقوق الإنسان هي مفهوم 

أجنبي. بالتأكيد هي ليست كذلك.

الحقوقي يعمل على تقييم سجل المكان الذي يعيش فيه في مجال  	

حقوق الإنسان باستخدام القانون الدولي لحقوق الإنسان، واعتبار المعايير 

الدولية المقياس الرئيسي، يمكن ايضا تقييم السجل الحقوقي للدولة.

التي  المعاملة  بالتعذيب وسوء  المتعلقة  القانونية  المواد  قراءة  عند  	
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بما  وربطها  البحرينية  القوانين  وكذلك  الدولية،  والعهود  المواثيق  حددتها 

توصل له تقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق من ادلة وما أوصى به يتأكد 

مخالفة البحرين لهذه الالتزامات والقوانين .

اللجنة  مخرجات  مع  الاتفاق  مؤداها  بنتائج  اللجنة  خرجت  لقد  	

الخاصة بمناهضة التعذيب التي ارسلتها الامم المتحدة في العام 2005. 

وكشف تقرير اللجنة أن أجهزة الأمن تولت اعتقال ما يقارب 2929 وكانت 

أغلب الاعتقالات تتم في غارات ليلية على المنازل قام خلالها أجهزة الأمن 

المختلفة بشكل متعمد بتكسير الأبواب واقتحام المنازل عنوه وأحياناً سلبها 

واستخدمت اهانات لفظية طائفية واساءت معاملة افراد العائلات الى حد 

او  لازمة  تكن  لم  واجراءات  اساليب  واستخدمت  الاطفال  روعت  و  مهين 

تحتاجها  عند القبض على المطلوبين.

وقد بين التقرير أن اجهزة الامن المختلفة  التابعة لوزارة الداخلية  	

وجهاز الأمن الوطني والجيش قد استخدمت أساليب منافية للقانون ومبادئ 

حقوق الانسان مع الموقوفين منها تعصيب العينين وتقييد اليدين والاجبار 

مطاطية  بخراطيم  والضرب  واللكم  والضرب  طويلة  لفترات  الوقوف  على 

المعدنية والالواح الخشبية  واسلاك وكابلات كهربائية والسياط والقضبان 

وأجهزة كهربائية والتعلىق في السقف والحرمان من النوم ومن استخدام 

اللفظية  الحرارة والاساءة  درجات  من  كبيرة  لفروق  الحمامات والتعريض 

والتهديد باغتصاب الشخص الموقوف أو أفراد أسرته وسب طائفة الشيعة 

التي ينتمي إليها أغلب الموقفين وكان يتم القبض على الموقوفين دون أمر 

قبض ومنعهم من الاتصال بالعالم الخارجي لأسابيع قد تصل إلى ثمانية 

اشهر ولم تتوافر أبسط أساليب العلاج أو المعاملة الانسانية.
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وقد نتج عن هذا العديد من حالات الاعاقات والاصابات المختلفة  	

كما توفي 5 نتيجة للتعذيب وبينت اللجنة أن هذه الانماط السلوكية متجذرة  

وتستخدم بمنهجية في كافة أجهزة الأمن تهدف للاكراه على الاعتراف و 

توقيع اقرارات على جرائم لم ترتكب و في احيانا اخرى للعقاب و الانتقام 

والتشفي. 

كذلك ما تزال الدولة تماطل في الوفاء بالتزاماتها تجاه توصيات  	

مجلس حقوق الإنسان في المراجعة الدورية الشاملة فضلا عن أن استمرار 

الوضع الأمني والانتهاكات التي يتم رصدها بشكل يومي وخاصة تلك التي 

التعذيب و الاختفاء القسري و سوء المعاملة و عدم توفير  تثبت استمرار 

محامي للمتهم و عدم التزام القانون و المبادىء الاساسية للمحاكمات العادلة  

. ذلك كله يثبت استمرار الحكومة البحرينية في مخالفة القوانين والالتزامات 

الدولية والوطنية  في استخدام قوانين مكافحة الارهاب على نطاق واسع 

لقمع المعارضة السلميّة، والسماح لأجهزة الأمن والشرطة والاستخبارات 

في تنفيذ الاعتقالات، واحتجاز الأشخاص في انتهاك لحقوقهم، و استمرار 

مناخٍ من الإفلات من العقاب. 

المعاهدات الدولية التي صادقت عليها البحرين

أن طوفان تغيير مبادىء حقوق الانسان ليس نابعاً من احتياجاته  	 

المحلية فقط فالاهتمام بحقوق الانسان تزايد خلال العقدين السابقين في 

كل العالم، وحل ووقف المعاناة بشأن الانتهاكات بيدي لا بيد عمرو، بمعنى 

على  أو  المنطقة،  لهذه  تناسب الخصوصية الحضارية  التي  الحلول  تقديم 
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الأقل لا تتصادم مع الشرع، فما هو خير وانساني ضمنه الشرع الاسلامي.

القوانين  اغلب  أصدر  لوالده  خلفا  الحكم  الملك  تولى  ان  منذ  	

المعمول بها حاليا بموجب مراسيم قانونية واصدر القوانين التي بموجبها  

وافقت على الانضمام إلى اتفاقيات الأمم المتحدة المعلقة بحقوق الانسان 

كاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية 

أو اللاإنسانية أو المهينة و الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على جميع 

إلى  و  الطفل  المتحدة لحقوق  الأمم  الاتفاقية  و  العنصري  التمييز  أشكال 

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم   لسنة 1999 بشأن حظر أسوأ أشكال 

عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء علىه واتفاقية القضاء على جميع 

أشكال التمييز ضد المرأة و إلى البروتوكولين الاختياريين بشأن اشتراك 

والمواد  الأطفال  وبغاء   ، الأطفال  وبيع  المسلحة  الصراعات  في  الأطفال 

الإباحية عن الأطفال الملحقين باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل و بالموافقة 

بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  إلى  البحرين  انضمام حكومة مملكة  على 

بانضمام  الخاص  بقانون  المرسوم  و  والثقافية  والاجتماعية  الاقتصادية 

مملكة البحرين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و ذلك 

في العامين 2006 و2007 على التوالي و في العام 2011 التصديق على 

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة و اخير في 23/11/2013 وقع 

سفير مملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في مقر توقيع المعاهدات بنيويورك 

على معاهدة الأمم المتحدة لتجارة الأسلحة.

وبمقارنة مع مناطق أخرى من العالم، يُـلاحظ أنَّ حقوق الإنسان  	

في البحرين هي الأقل حماية بالنظر الى مدى الإلتزام بالمعاهدات الدولية. 

الة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على غرار،  كذلك لا تتوفر آلية إقليمية فعـّـَ
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الأوروبية لحقوق  والمحكمة  الأمريكية،  الولايات  محكمة  المثال،  على سبيل 

الإنسان، أو اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب كما ترفض البحرين 

الانضام الى اتفاقية روما  لمحكمة الجزاء الدولية.    

وفيما يتعلق بالنقطة الثانية )عدم وجود آليّة إقليمية فعّالة(، هناك  	

الآن الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي تـمَّ اعتماده من عدد من قبل دول 

أضعف  الميثاق  يُـعتبر  الهامة  الجوانب  بعض  في  ولكن  الأوسط،  الشرق 

وثيقة حين يقارن بالمعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان، وليس من 

المؤكد حتى الآن ما إذا كانت الهيئة التي أنشئت لمتابعة تنفيذه سوف تـتمتع 

الية  ولكي لا ننسى فقد وافقت جامعة الدول العربية على انشاء محكمة  بالفعَّ

الجزاء العربية في البحرين ولكن اين هي و ماهي اختصاصاتها و من هم 

قضاتها وماهي مبادئها وقانونها. 

لأنَّ  مهم؛  أمر  الإنسان  حقوق  معاهدات  على  التصديق  مسألة  	

التزامات حقوق  بـبعض  بالإيفاء  تلتزم  فإنها  ذلك  تـفعل  عندما  الحكومات 

الإنسان. ويتمثل التحدي الحقيقي في تحقيق هذه الحقوق في الواقع، حيث 

الحكومات،  طرف  من  السياسية  والإرادة  الصارم،  للالتزام  الأمر  يحتاج 

كما يحتاج إلى أقصى حدّ ممكن من مشاركة المجتمع المدني، ومشاركة 

قابلة  ها  الجمهور من أجل ضمان الاستيعاب الجيّد لحقوق الإنسان وأنـّـَ

للتحقـق للجميع، خاصة بالنسبة للشرائح التي غالباً ما تكون الأكثر ضعفاً 

في المجتمع بسبب التمييز أو غيره من العوامل.
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هل توجد نتائج ايجابية

على تصديق البحرين على المعاهدات؟

ان المعاهدات في تفسيرها هي عملية ذهنية يقصد بها استخلاص  	

محدد ومضمون ومدى النصوص القانونية الواردة في الاتفاق الدولي تمهيدا 

لتطبيقها على الواقع ان ما يحدث  من رمي بعيداً بكتاب القوانين واتباع 

نهج “الغاية تبرر الوسيلة”، و جعل التزامات المتعلقة بحقوق الإنسان أمراً 

او  السياسي  الراي  عن  التعبير  منع  في  المتمثل  للتحدي  بالنسبة  ثانوياً 

يكن  ولم  الحكم.  في  المشاركة  و  الجمعيات  تكوين  او  السلمي  التجمهر 

الإنسان  الانتهاكات الخطيرة لحقوق  المزيد من  كانت  النتيجة  أنَّ  مدهشاً 

خصوصا باستخدام التعذيب الذي ظل يستخدم بشكل واسع كأداة للقمع  

الحكومي لعشرات السنين. وفي  البحرين ومتى قامت انتفاضة شعبية  فيها  

برز التعذيب بشكل جلي و ابتعدت عن صلب الاتفاقيات التي ملزمه بها.

فلا توجد نتائج ايجابية للتصديق على هذه المعاهدات ولا للانضمام  	

لمجلس حقوق الإنسان أو لإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في العام  

2009. فالانضمام للاتفاقيات الدولية ومجلس حقوق الإنسان لم يجعل من 
البحرين بلدا آمنا و متقدما في مجال حقوق الانسان و تتناسب قوانينه مع 

هذه الاتفاقيات ومحتواها الراقي.

عسيرا  مخاضاً  الدولية  الاتفاقيات  على  التصديق  كان  فلقد  	

لنشطاء حقوق الإنسان ولكنه في ذلك الوقت كان كالكي وهو آخر الدواء 

كما يقال في الأمثال العربية فاتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب 

المعاملة القاسية والمهينة والحاطة بالكرامة كان بعد زيارة اللجنة الخاصة 
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بالتعذيب التابعة للامم المحتدة في العام 2005 ولتفادي عرض موضوع 

الانتهاكات في البحرين أمام مجلس حقوق الإنسان وإصدار قرار بشأنها 

أغلب  وبشدة  رفضت  ولكنها  للاتفاقية  الانضمام  على  البحرين  وافق 

التوصيات أمام مجلس حقوق الإنسان في مايو 2012و المتعلقة بالتوقيع 

على البروتوكول الاختياري الملحق بها كما أنه رفضت أغلب توصيات الدول 

الخاصة بالتصديق والانضمام إلي اتفاقية روما ومحكمة الجزاء الدولية و 

التي تسمح بالتعرض لمحاكمات دولية للمسؤولين عن الانتهاكات المستمرة 

منذ ستة عقود في البحرين خصوصاً فيما يتعلق بالتعذيب والذي وصفته 

وجرائم  القانون  خارج  بالقتل  يتعلق  وما  بالممنهج  الحقائق  تقصي  لجنة 

بالقتل  طائفة  واستهداف  العلاج  كمنع  الإنسانية  ضد  والجرائم  الإبادة 

والاقتصادي والاجتماعي  السياسي   القانون والتعذيب والأضهاد  خارج 

والثقافي والديني والذي يتم ممارسته ضد الشيعة في البحرين بصفة عامة 

وضد العجم وهم المنحدرين من أصول فارسية بشكل خاص.

التعذيب في البحرين مؤشر على اسوء الانتهاكات

بحلول العام 2014، يكون قد مضى على توقيع مملكة البحرين  	

على اتفاقية مناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية 

أو اللاإنسانية 14 عاماً، والتي صدرت بموجب مرسوم بقانون رقم )4(، في 

18 فبراير/ شباط من العام 1998.

وبعد عام ونصف، صدر مرسوم بقانون رقم )34( للعام 1999،  	

)20( من  المادة رقم  البحرين بمقتضاه، سحب تحفظها على  قبلت  الذي 

الاتفاقية، والمتعلقة بصلاحيات لجنة مناهضة التعذيب، المنبثقة عن الاتفاقية.
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أية  من  التحقق  في  للَّجنة،  الصلاحيات  المذكورة  المادة  وتعطي  	

معلومات موثوق بها، تتضمن دلائل لها أساس قوي، تشير إلى أن تعذيباً 

يمارس على نحو منظم على أراضي دولة طرف في الاتفاقية.

إلا أن البحرين تحفظت على الفقرة الأولى من المادة رقم )30( من  	

الاتفاقية، المتعلقة بتسوية النزاعات بين أطراف الاتفاقية، واعتبرت الحكومة 

نفسها غير ملزَمة بما ورد في المادة.

وتنص المادة المذكورة على أن »أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر  	

من الدول فيما يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تنفيذها ولا يمكن تسويته 

عن طريق التفاوض، يطرح للتحكم بناء على طلب إحدى هذه الدول، فإذا 

التحكيم، من  تاريخ طلب  الأطراف في غضون ستة أشهر من  تتمكن  لم 

الموافقة على تنظيم التحكيم، يجوز لأي من تلك الأطراف أن يحيل النزاع 

إلى محكمة العدل الدولية، بتقديم طلب وفقاً للنظام الأساسي لهذه المحكمة.

في العام 2005، وبعد مضي 7 أعوام على توقيع البحرين اتفاقية  	

مناهضة التعذيب، أجرت اللجنة المنبثقة عن الاتفاقية، تقييماً شاملًا للوضع 

في البحرين، وذلك للتأكد من تنفيذها اتفاقية مناهضة التعذيب، وإثر ذلك 

أصدرت اللجنة عدداً من التوصيات للبحرين لم تنفذ اي منها و انتظرت 

حتى العام 2009 لتقدم ردها علىها.

كما صدّقت البحرين على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  	

والسياسية في 20 سبتمبر/ أيلول من العام 2006، واشتركت البحرين 

في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك 

بعد عام من تصديقها على العهد السابق، وتحديداً في 27 سبتمبر من 



160

البحرين.. سياسات قمعية وافلات من العقاب

العام 2007.

اتفاقية مناهضة  نقاط تلاقٍ مع  إلى وجود  العهدين  بنود  وتشير  	

اللاإنسانية.  أو  القاسية  العقوبة  أو  التعذيب، وغيرها من ضروب المعاملة 

ذُكر  المدنية والسياسية،  بالحقوق  الخاص  العهد  من  السابعة  المادة  ففي 

أو  القاسية  العقوبة  أو  للمعاملة  للتعذيب ولا  أحد  ))لا يجوز إخضاع  أنه 

اللاإنسانية أو الإطاحة بالكرامة ((.

تطبيق الاتفاقيات من منظور دولي

برصد  بدأت  المحلية والدولية،  الحقوقية  المنظمات  تقارير  أن  إلا  	
العام  منذ  البحرين  في  بالتعذيب  وادعاءات  الإنسان  لحقوق  انتهاكات 

2007، ووفقاً لمنظمة »هيومن رايتس ووتش«، على سبيل المثال، فإنه في )1 
يونيو/ حزيران 2007(، استخدم رجال الأمن الضرب المبرح لأشخاص 

2007(، وتحدثت مصادر عن  أيار   / مايو   21( في  علىهم  القبض  بعد 

تعرّض بعض المعتقلين للتعذيب وسوء المعاملة من قبل المستجوبين.

وفي تقريرها قالت »هيومان رايتس ووتش«: »إن أوضاع حقوق  	

الإنسان في البحرين تدهورت في العام 2007.

وطالب التقرير بالالتزام بالمادة )4( البند )1( من اتفاقية التعذيب،  	

والتي تنص على ما يلي: “تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال 

التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي، وينطبق الأمر ذاته على قيام أي 

يشكل  آخر  عمل  بأي  قيامه  التعذيب وعلى  لممارسة  محاولة  بأية  شخص 

تواطؤاً ومشاركة في التعذيب”.
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وفي تقريرها للعام 2009 كررت المنظمة ملاحظاتها ذاتها التي  	

في  الإنسان  حقوق  أوضاع  أن  إلى  أشارت  إذ   2008 تقرير  في  جاءت 

البحرين شهدت تدهوراً ملحوظاً خلال العام 2008 الا ان التهدور الاكبر 

كان في العام 2010 بدى من اعتقال البورفيسور عبد الجليل السنكيس 

وهو اكاديمي في الهندسة الميكانيكية و حقوقي بارز و مقعد لاصابته بشلل 

الاطفال منذ طفولته و مجموعة كبيرة من النشطاء بلغوا 550 معتقل افرج 

عن اغلبهم لاحقا في ابان انتفاضة 14 فبراير 2011 في البحرين الا انه 

اعيد اعتقال اغلبهم في  فترة السلامة الوطنية و بقوا سجناء حتى الان و 

يضاف لهم مئات كل عام و تستمر الدولة في الانتقاص من حقوقهم المقرره 

في الاتفاقيات التي دخلت البحرين طرفا فيها.

لقد تلقت البحرين العديد من الاستفسارات من قبل اللجنة الدولية  	 

حول مناهضة التعذيب خصوصا في الحاجة لمراجعة شاملة للقوانين المحلية 

وتنظيماتها الإدارية لضمان اتساقها مع الاتفاقية  وكذلك تدريب العاملين 

في اجهزة انفاذ القانون و الميادين القانونية، وخاصة القضاء لمرعاة مبادىء 

حقوق الانسان.

وكان رد الدولة: انه  قامت السلطة التشريعية بالبحرين بمراجعة  	 

التشريعات  و دربت اجهزة الشرطة و القضاء ولكن هل تغير وضع البحرين 

بالنسبة لوقف التعذيب و تعريفه و تجريمه؟

هنا استفسارات اللجان الدولية و المقررين الخاصين العاملين في  	

اقسام اللجان الخاصة بالتعاقدات في المفوضية السامية بشان التحديات 

والقيود والاستجابات لأوضاع حقوق الإنسان على أرض الواقع ولكن الدولة 

لا ترد علىها حتى وصفت المفوضية البحرين بالدولة التي لا تفي بتعهداتها و 
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كذلك عرفت في السياسة الدولية  فكل ما ورد في الاتفاقية التي وقعت علىه 

البحرين من مبادىء تنتهك و تسمع الدول العديد من النداءات و المناشدات 

و التساءلات  لاستمرار ما وثقة اللجان و المنظمات عقدا بعد عقد و مع ذلك 

تبقى سياسة وقع على المعاهده و انتهكها بكل فجاجة.

إلى مجموعة  يحيل  اجتماعي معاصر  فلسفي  مفهوم  الاعتراف   	

من الفلاسفة المعاصرين من أمثال بول ريكور واكسل هونث. هذه الفلسفة 

التي بلورت ما يعرف الآن بمفاهيم العدالة الانتقالية والمصالحة وهي تجارب 

منها من ظلم وذل وعدم  كبيرة  عانت مكونات  التي  البلدان  في  شهدناها 

تعترف حكومة  و حتى  المغرب  الشمالية،  ايرلندا  أفريقيا،  اعتراف: جنوب 

البحرين بالانتهكات التي تمارسها حينها سيعى الشعب البحريني الحكم 

بصدد مصالحة و احقاق للعدالة و التزام بالمبادىء الوارده في الاتفاقيات 

الدولية.
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الاتفاقية الأمنية الخليجية واقع أمني خليجي

كافة  من  البحريني  الشعب  له  يتعرض  الذي  الحصار  هنا  يهمني  »ما 

مُنع بها العديد من  التي  دول الخليج فقد تم رصد العديد من الخروقات 

الشخصيات البحرينية من التنقل بين دول الخليج لا بل أمتد هذا المنع حتى 

دول عربية أخرى مثل منع الناشط السياسي البحريني عبدالله الجناحي 

اسماها  لقائمة  تطبيقا  البحرينيين  النشطاء  من  دخول مصر وغيرها  من 

النشطاء الخليجين بالقائمة السوداء التي تحتوي على أسماء كل النشطاء 

سواء بحرينيين أو خليجيين.«

 أنور الرشيد

رئيس المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني





165

البحرين.. سياسات قمعية وافلات من العقاب

الاتفاقية الأمنية الخليجية واقع أمني خليجي

 أنور الرشيد

رئيس المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني

دول  ما تم طرحة في مختلف  على  قدرا جديدا  لعلنا لا أضيف  	

مجلس التعاون الخليجي من آراء ورؤى بعد أن تم التوقيع على الاتفاقية 

الأمنية الخليجية التي وافقت عليها دول الخليج والتي اقرها المجلس الأعلى 

لمجلس التعاون لدول الخليجي العربية في دورته الثالثة والثلاثون التي عقدت 

في البحرين.

هذه الاتفاقية حازت على قدر وافي من النقد عبر عنه عدد كبير  	

من أبناء دول الخليج محذرين من أن تطبيق هذه الإتفاقية لا يبشر بخير 

لمواطني مجلس التعاون ، فقد ذكر كاتب كويتي في جريدة الوطن الالكترونية 

» لعلها الآن كانت اتفاقية أمنية إلا أنها في حقيقة الأمر سياسية لأن لهذه 

الإتفاقية وجهين ، وجها أمنيا والأخر وهو الخطر سياسي« وأضاف » لقد 

صيغت الإتفاقية بلغة يختبئ الشيطان بين سطورها لذلك لا أرادوها تفيد 

اتفاقية  وأنها   ، دائمة  بوليسية  أرادوها مسمار جحا وإقامة  الأمن وإنما 

لسيادتها  انتهاك  و  الدولة  سلطة  من  تنال  تفاصيلها  في  شيطانية  مريبة 

وجعل أهلها تحت سياط الأمن الخارجي ».

نشرته جريدة  لها  في خبر  أوردت  فقد  البحرين  أنباء  أما وكالة  	

على  تصادق  البحرين  بأن   2013 نوفمبر   12 بتاريخ  الكويتية  الجريدة 

مجالات  تشمل  »الاتفاقية  أن  الوكالة  وأوضحت  الخليجية  المنية  الاتفاقية 

التعاون والتنسيق الأمني بين دول المجلس وتعاونها على منع الدخول أو 

الخروج«
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الأمنية  الاتفاقية   “ له  فقد عنون مقال  النجار  الدكتور غانم  أما  	

الخليجية تستهدف التصدي للحراك الشعبي المحتمل في المنطقة« وهذا هو 

بيت القصيد من هذه الاتفاقية الأمنية التي كانت معلقة بين أورقة مجلس 

التعاون الخليجي عقدين من الزمن تقريبا  لتعارضها مع نصوص دستورية 

في الكويت والتي تم رفضها أبان فترة التسعينيات من القرن الماضي ولكن 

بعد تدحرج كرة الربيع العربي من تونس وصولا لمصر واليمن ثم البحرين 

والكويت لاشك بأن هناك من جن جنونه في هذه الفترة جعلته يهرول يمنة 

ويسارا عله يعيد سيطرته على الموقف الذي بدا بأنه على وشك الانفلات بعد 

سيطرته لعقود طويلة على مفاتيح اللعبة بالمنطقة ، أنا هنا لن أخوض ببنود 

تلك الاتفاقية التي وقعت عليها كل دول الخليج بعد الربيع العربي في جانبها 

القانوني فهذا الجانب عبر عنه العديد من القانونيين في دول مجلس التعاون 

الخليجي وبينوا بأن هناك العديد من البنود التي تتعارض مع اتفاقيات دولية 

حقوقية وقعت عليها دول مجلس التعاون الخليجي ، وما يهمني هنا في هذه 

الاتفاقية هو الأثر السلبي على حقوق المواطن الخليجي وهذا ما رصدناه 

اندلاع شرار  بعد  المنطقة  على  التي مرت  الماضية  الثلاث  السنوات  خلال 

الربيع العربي ، فقد عانى المواطن الخليجي بعد هبوب رياح التغيير من عدد 

من الإجراءات القاسية التي اتخذت بحقه عندما عبر عن رأيه وطالب بأن 

يشارك السلطة برسم مستقبله فقط ولم يطالب بإسقاط النظام كما حصل 

بعدد من المجتمعات العربية التي انتفضت لإسقاط نُظمها ، وكانت النتيجة 

بأن ردت كافة دول الخليج على مواطنها أما بالأحكام التعسفية الجائرة مثل 

ما حصل لزعماء المعارضة السياسية في البحرين وكل دول مجلس التعاون 

الخليجي وبحصار النشطاء كل في بلده في سوابق لم ترصد بالسابق ، 
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وإنما تم منع كل النشطاء من التنقل بين دول الخليج في ظاهرة تكاد تنفرد 

بها دول الخليج عن بقية كل الكيانات السياسية سواء مثل الاتحاد الأوربي 

أو تكتل دول آسيان أو الاتحاد الأفريقي وغيرها من تكتلات سياسية دولية.

على  انعكاسها  و  الخليجية  الأمنية  الاتفاقية  أثر 
مملكة البحرين:

حصل  ما  أن  إلا  الخليجي  دول  مختلف  في  الموقف  يكن  مهما  	

بمملكة البحرين يعتبر قمة الاستخفاف بآدمية الإنسان ، قد تكون مملكة 

البحرين نتيجة للإرث الثوري الذي مرت بها خلال تاريخها الطويل والذي 

اتسم بتاريخ دموي حقيقي من قبل النظام وبصراع مستمر لم يشهد فترة 

انتفاضة  فترة  بعد  الإنسان  حقوق  انتهاكات  وتوثيق  ورصد  دموية  أكثر 

ولا  امرأة  ولا  طفل  لا  توفر  لم  التي  الفترة  تلك  فبراير  من  عشر  الرابع 

رجل ولا شاب لم يأخذ نصيبه من قمع تمثل بالقمع الداخلي والخارجي ، 

فالخارجي لاشك بأنه يستمد قوته من تلك الاتفاقية المشئومة على مواطني 

مجلس التعاون الخليجي خصوصا في المحيط الخليجي الذي تلمسانه على 

أرض الواقع، فقبل الاتفاقية كانت دول المجلس تتبادل فيما بينها المعلومات 

عن السياسيين والمعارضين ويتم منعهم من دخول أي دول من الدول الستة 

التي تكون المجلس ، وأما بعد الإتفاقية فقد ارتقى التعاون إلى أن يكون 

هناك أنتربول خليجي وهذا هو الخطر الحقيقي في المرحلة المقبلة ، وفي 

فشعب  المشئومة  الاتفاقية  بعد  أما  وسياسيين  نشطاء  كان يمنع  السابق 

كامل حُصر ومنع من التنقل والشواهد على ذلك كثيرة فقد رصد نشطاء 

حقوق الإنسان في الكويت العديد من حالات التوقيف و المنع و المماطلة 
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التي يستخدمها البسطاء من  الكويتية السعودية  التأخير  على الحدود  و 

المواطنين للذهاب للأماكن المقدسة في كربلاء و النجف ، و الخطر في هذا 

الجانب أن هؤلاء الذين يتم بهدلتهم على الحدود معظمهم من كبار السن 

من الرجال والنساء والأطفال لا لسبب يذكر أو مقنع أو طارئ وإنما هي 

إحداث وحوادث تتكرر باستمرار ، مما يؤكد و يشير إلى ضلوع كل أنظمة 

الخليج بسياسة ممنهجة للإثارة الطائفية وهي رسالة واضحة نعتبرها للعالم 

الحر الذي يضغط باتجاه إجراءا إصلاحات لا ترغب بها الأسر الحاكمة 

الخليجية لذلك تعمد على تهديد الغرب بتفجير المنطقة طائفيا ، هذه هي 

حقيقة على الأرض تمارسها نُظم الخليج اتجاه شعوبها و الاتفاقية الأمنية 

تأتي في هذا الإطار الطائفي الممنهج ، فاليوم تجد الأجهزة الأمنية الخليجية 

تنسق فيما بينها بأعلى مستويات التنسيق وتتبادل بينها المعلومات مهما 

تكن العلاقات الثنائية متدهورة إعلاميا ، حيث يمكن تسليم أي مواطن لأي 

أو ذلك ، حتى أصبح  لهذا  التي ستوجه  التهمة  به أي كانت  دول تطالب 

هناك تهكم كوميدي من قبل مواطني مجلس التعاون الخليجي على مواقع 

التواصل الاجتماعي التويتر والفيس حيث قيل حينها )ترتكب مخالفة مرور 

في البحرين تسلمك الكويت وتغرم في عُمان وتدفع الغرامة في السعودية 

وتحتجز المركبة في الإمارات وفي النهاية تأخذ براءة تنفيذ حكم في قطر( 

وهي حالة تعبر عن سخرية شعبية من مثل هذه الاتفاقيات التي لم يكن 

لأي شعب خليجي دور بها ، كما أن هناك هاش تاغ على موقع التواصل 

الاجتماعي تويربعنوان #الاتفاقية الأمنية الخليجية عبر به مواطني الخليجي 

القمعية  التي اجمع عليها الجميع بسوء موادها  عن رأيهم بهذه الاتفاقية 

التي تحمي الأنظمة ومن سخط شعوبها وفسادها.
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حرية الرأي والتنقل المهدورة بين دول الخليج

ولاشك بأن الرؤى تختلف من دولة إلى أخرى فهناك دول لديها  	

دول  وهناك  بها  المحيطة  الدول  على  قياسا  عالي  سقفها  التعبير  حرية 

تتحسس من أي كلمة تقال أو رأي يسمع من هنا أو هناك ، لذلك ما يمكن 

أخرى  دولة  في  محرما  يكون  دولة  في  بها  المسموح  بحدود  اعتباره رأي 

الاتفاقية  تلك  على  الموقعة  المجلس  دول  بين  إشكالية حقيقية  مما سيخلق 

في حالة ما أذ تم انتقاد دولة بأي وسيلة من وسائل التعبير المتاحة على 

الساحة وهي اليوم وسائل لا تعد ولا تحصى خصوصا في ظل التطورات 

الشعب  له  يتعرض  الذي  الحصار  هنا  يهمني  ما   ، الحالية  التكنولوجية 

التي  الخروقات  من  العديد  فقد تم رصد  الخليج  دول  كافة  من  البحريني 

مُنع بها العديد من الشخصيات البحرينية من التنقل بين دول الخليج لا بل 

أمتد هذا المنع حتى دول عربية أخرى مثل منع الناشط السياسي البحريني 

عبدالله الجناحي من دخول مصر وغيرها من النشطاء البحرينيين تطبيقا 

لقائمة اسماها النشطاء الخليجين بالقائمة السوداء التي تحتوي على أسماء 

كل النشطاء سواء بحرينيين أو خليجيين ، ففي زيارة للأمين العام السابق 

للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان لدبي الأستاذ عيسى الغايب تم منعه من 

دخول دولة الإمارات العربية المتحدة بشهر مارس 2012 دون ذكر الأسباب 

لهذا المنع وفي السادس من نوفمبر 2011 تم منع الناشط الحقوقي نبيل 

الصفار بمطار  رولا  الدكتورة  توقيف  الكويت وأيضا تم  دخول  من  رجب 

الكويت وتم التحقيق معها بتاريخ العشرين ومن ديسمبر 2013 ، والأطفال 

من البحرين أيضا لم يسلموا من المنع ففي الخامس والعشرين من يوليو 

2013 تم منع الطفل سيد مهدي حبيب الموسوي من دخول الكويت وأيضا 
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تم منع دخول رئيس جمعية الشفافية البحرينية الأستاذ عبدالنبي العكري 

من  العديد  وهناك  أكتوبر2012  ومن  الثالث  بتاريخ  الكويت  دخول  من 

الحالات التي تم منع نشطاء من التنقل بين دول الخليجي.

إرهاب الدولة والإفلات من العقاب

لاشك بأن الاتفاقية المنية بين دول الخليج و التي كما ذكرنا يتم  	

التنسيق بين دول الخليج أمنيا من غير ما يحتاجون لاتفاقية أصلا ، فمن 

المعروف بأن نظم الخليج نظم آحادية قبلية أبوية لا تسمح بدول القانون و 

إنما ما يتبع و هذا أمر معروف منذ قرون أن ما يرقب به الحاكم هو الذي 

يتحقق و بدون رغبته لا يمكن تحقيق أي أمر وهذه حقيقة و ليس تجني 

الواقع كما هو و ليس كما  للبعض أن يقوله ، أننا نشخص  كما سيحلو 

يشاع بأنها دول قانون و اتفاقيات و غيرها من أمور و إجراءات ، لذلك 

طالما بأن الدولة بيد حاكم واحد ناهي أمر يحتفظ بجميع السلطات بيده 

فمن الطبيعي أن يقرر ما يقرر و من يعارض ذلك مصيره أما السجن بحجة 

التطاول على ولي الأمر أو النفي للخارج و هناك العديد من الحالات التي 

يمكن الاستشهاد بها على مستوى كل دول الخليج ، ومن هذا المنطلق الذي 

يحكم الواقع الخليجي اليوم فمن الطبيعي أن يفلت من يرتكب جريمة بحق 

شعب كامل طالما أن الحاكم يملك الأرض والشعب والسلطات التي يتوارثها 

أبا عن جد و ليس من حق تلك الشعوب أن تختار من يمثلها لا حاكما ولا 

برلمانا ، لذلك فظاهرة الاختفاء القسري و السجون المفتوحة لكل من يهمس 

بحرف لا يعجب الحاكم ودون محاكمات و أن وجدت المحاكمات أن كانت 

من المغضوب عليهم يصدر بك إحكام قاسية و بسرعة قياسية أما أن كنت 

من المرضي عليهم والجريمة لا يمكن تغطيتها بأي حال من الأحوال فأنت 
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محضوض ستسكن بسجن فعلا خمس نجوم وهذه حقيقة أيضا لا يمكن 

نكرانها بالواقع الخليج ، لذلك عندما نتحدث عن الإفلات من العقاب فهو 

ظاهرة متجذرة لا يمكن إخفائها لا في مملكة البحرين و لا في باقي دول 

الخليج.

الخلاصة
دول  قبل  من  عليها  التوقيع  تم  التي  المنية  الإتفاقية  بأن  لاشك  	

الهدف منها هو محاصرة أي  بامتياز  أمنية سياسية  اتفاقية  الخليج هي 

نشاط يمكن أن يرفع من سقف حرية المواطنين الذي تخشاه نُظم الحكم 

الخليجية كلها والتي تحاول السيطرة على الموقف واستمرا الحال على ما هو 

عليه أطول فترة ممكن ، الحقيقة الماثلة أمامنا اليوم هي أن ما يحصل بدول 

الخليج هو مقاومة للتغير وليس تنسيق امني عبر اتفاقية أمنية وهذه المقاومة 

اليوم ترفدها الفوائض المالية التي تبعثرها الأسر الحاكمة يمنة ويسرة ومن 

من  قريبا ستصبح  الإتفاقية  هذه  بأن  للمراقب  يوميا  تتضح  التي  الأمور 

الماضي والتاريخ ولن يطول أمدها ، فالظواهر والمؤشرات تتضح يوما بعد 

يوم فمثلا ظاهرة انتشار الفساد والسرقات المليارية تؤكد بأن هناك قناعة 

بدأت تتشكل لدى أبناء الأسر الحاكمة الخليجية بأن استمرار حال على ما 

هو عليه أصبح مستحيل وأن ما يجعل الأمور أكثر تماسكا هي المليارات 

التي تقدم هنا وهناك ولكن عندما تصبح تلك المليارات لن تجدي نفعا أمام 

 ، جدوى  بلا  ستصبح  المليارات  هذه  فأن  حريتها  لنيل  الشعوب  إصرار 

لذلك لا الاتفاقية المنية ستنفع ولا المليارات ستحقق الأمن للأسر الخليجية 

الحاكمة ، فالذي سيحقق الأمن هو التواكب مع المستجدات وأدراك حقيقة 

الواقع وخلق منظومة سياسية اجتماعية اقتصادية قادرة على تحقيق الأمن 

الحقيقي الذي يرتكز على القيم الإنسانية الحرية.
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Introduction

	 Bahrain is mostly distressed at human rights level 
due to the worsening of the crisis and the dysfunction of 
any potential political solution. Both local and international 
Human rights organizations and bodies have recorded and 
documented all of the violations taking place. They have 
all expressed great disappointment to the still non- commit-
ment of Bahraini regime to the international conventions it 
signed shaping for itself policies of oppression and ongoing 
violations reaching all aspects of life. 
	 The mostly dangerous policy adopted by the regime 
is impunity -covering up all those involved in committing 
violations and extra-judicially killings despite the recom-
mendations voiced by Mr Sherif Bassiouni. And this is why 
the higher committee of this international event has chosen 
ending impunity and bringing all of those individuals as 
well as military & security men to justice as its main axes. 
	 What really makes this year’s event soecial is the 
wide participation of thirty Bahraini and international hu-
man rights organizations from more than sixteen countries. 
It is also distinguishable by the contributing organization by 
each of Bahrain Forum for Human Rights and Bahrain Hu-
man Rights Observatory, which in turn presents a big name 
in supporting human rights and freedom defenders.
	 Holding the conference of Bahrain: Ongoing Viola-
tions and Impunity here in Beirut is a great chance to let all 
of those researchers and activists concerned in the crisis in 
Bahrain meet and make their great sharing in tackling the 
axes of impunity, Bassiouni report, and the scanning of the 
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human rights situation in Bahrain. This is also the reason be-
hind exposing our publication The Policies of Oppression to 
air. This book covers various axes including to what extent 
the violations have gone so far against the Barhaini citizens 
due to their demands and freedom of expression.
	 Impunity or the absence of justice is a violation in it-
self, and when it comes officially backed up and sponsored, 
then the officials must also held their legal responsibilities- 
which is far from reach now due to the disturbing status of 
justice that is firmly controlled by the regime. 
	 Through the making of this event and publishing this 
book, we are voicing our concern that the international com-
mittee has to take responsibilities too and hold accountable 
the Bahraini regime that is oppressing the human and non-
violent demands of the Bahrainis. This accountability and 
establishing the right counter-mechanisms to bring transi-
tional justice to bargain are on top of the organizations gath-
ering here. 

Yusuf Rabie
Barhain Forum for Human Rights 

Feb. 12, 2014, Beirut
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Part One:
Impunity..the Policy of the Authority
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Bahraini Uprising’s 3rd Anniversary 
Accountability for Past & Present Human Rights 

Violations must take Centre Stage

“The international community has a responsibility to ensure 
that the Bahraini authorities do not persist in this “smoke 
screen” strategy rather than complying with their obliga-
tions. This means supporting those political forces inside 
Bahrain that are tirelessly working to develop a peaceful and 
nonviolent process to establish Transitional Justice mecha-
nisms. It also means establishing mechanisms of early warn-
ing within the diplomatic community in Manama, ensuring 
that trials are monitored and facilitating regular and frequent 
meetings with civil society organisations and individuals at 
risk of harassment and prosecution”.

Niccoló Figa-Talamanca 
Secretary-General 

No Peace Without Justice
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Bahraini Uprising’s 3rd Anniversary 
Accountability for Past & Present Human Rights 

Violations must take Centre Stage

Niccoló Figa-Talamanca 
Secretary-General 

No Peace Without Justice

	 During the months of February and March 2011, on 
the wave of similar demonstrations in Tunisia and Egypt, 
the people of Bahrain took to the streets and squares of the 
Kingdom. Their reason? To develop a democratic move-
ment demanding more openness in the political process 
and sustained reform to enlarge the space for freedoms and 
rights enjoyed by Bahraini citizens. Protesters in Manama 
camped for days at the Pearl Roundabout, which became the 
centre of the protests, asking for greater political freedom 
and equality for the majority Shia population.
	 Those street demonstrations were met with violent 
repression by the police and armed forces. Peaceful protest-
ers, human rights activists and democracy advocates faced 
extra-judicial detentions, imprisonment, ill treatment and 
torture in detention centres. The government requested mili-
tary assistance from the Gulf Cooperation Council (GCC) 
and, on 14 March, Saudi Arabia responded by sending 
troops and police. A day later, the King of Bahrain declared 
martial law and a three-month state of emergency. During 
those three months, more than 80 died, hundreds were de-
tained and entire villages and cities were cordoned off by 
GCC and Bahraini armed forces, who harassed people and 
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indiscriminately blanketed entire neighbours with CS gases, 
also shooting them directly inside schools and private hous-
es.
	 In June 2011, the King of Bahrain announced the 
establishment of the Bahrain Independent Commission 
of Inquiry (BICI), headed by renowned international law 
professor Mr Cherif Bassiouni, to investigate those events 
and their consequences. This could have been the first of 
the Arab Spring’s transitional justice efforts and a tool 
to address some of Bahrain’s problems, particularly to ac-
knowledge victims and to erode the culture of impunity 
by creating a sense that those violating human rights will be 
held accountable for their actions. Many citizens held very 
high hopes for what would become known as the “Bassiouni 
Commission”. Instead, it was the start of a chequered his-
tory of operations that were widely criticised, as the Com-
mission did not reach out to the public to explain who they 
were and what they were doing and failed to engage non-
governmental organisations fully in its work, casting doubts 
on its genuineness and independence.
	 Five months later, on 23rd November 2011, the BICI 
released its report. The report confirmed that security per-
sonnel had used “excessive and unnecessary lethal force” 
and “terror-inspiring behaviour” against peaceful protest-
ers during demonstrations and had arbitrarily arrested, de-
tained, tortured, ill-treated and denied them fair trials. The 
BICI also noted that Bahrain’s security forces operated 
within a “culture of impunity” and concluded that the 
abuses “could not have happened without the knowledge of 
higher echelons of the command structure” of the security 
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forces. The report included 26 recommendations to address 
past human rights violations and prevent future human rights 
violations by undertaking extensive judicial, legislative and 
institutional reform.
	 The report was officially welcomed, without reserva-
tion, by the King, who pledged to implement its recommen-
dations fully. Bahraini civil society and several international 
human rights organisations also accepted the report, nurtur-
ing the hope that its implementation could be a springboard 
for deeper reforms and could open the way for accountabil-
ity, reconciliation and respect for international human rights 
law in the country. However, despite being determined to 
make the best of the situation, those same groups consid-
ered the BICI report partial and its recommendations falling 
short of what was required by the facts exposed in the report 
itself.
  	 To date, the promising stance of the government has 
not turned into concrete action. While the Bahrain Govern-
ment did address some of the issues raised by the BICI re-
port, its key and most sensitive recommendations have not 
been implemented and only partial and sluggish reforms 
have been carried out. Not even the continuous call of the 
international community in various human rights monitor-
ing mechanisms, including through the Universal Periodic 
Review (UPR) conducted by the United National Human 
Rights Council in September 2012 managed to speed the re-
form process or stop the harassments, the illegal detentions 
and the political use of the judiciary. Instead, this situation 
has continued to fuel sectarian hatred and a culture of im-
punity and cover-up, which has only reinforced reactionary 
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forces on all sides.
	 To be fair, the authorities did investigate and pros-
ecute some low-ranking security officials in connection with 
cases of alleged torture and unlawful killings. However, no 
high-ranking official at the Ministry of Interior or at the Na-
tional Security Agency have so far been held responsible for 
alleged unlawful or negligent acts resulting in the mistreat-
ments, torture and deaths of civilians. No official from the 
Bahrain Defence Forces is known to have been investigated, 
although the military played a leading role in the 2011 cam-
paign of repression. As such, nobody with the legal author-
ity to make the decision for these things to happen, or to 
punish their having happened, has ever been charged, let 
alone prosecuted or convicted. Moreover, the government 
has failed to commute the sentences and release all persons 
charged with offences involving political expression, as the 
BICI report recommended. 
	 Almost three years after its violent response to citi-
zens’ rallies demanding political reform, the regime in Bah-
rain has failed to deliver any meaningful reform program. 
Worse, it continues to suppress peaceful dissent and denies 
to a majority of Bahrainis their fundamental rights on a daily 
basis. It does so by using State institutions to attack and con-
trol the population, creating an atmosphere of mistrust and 
fear. Severe restrictions on the right to freedom of expres-
sion and association persist unabated, including through re-
pressive laws recently passed. Prominent civil society activ-
ists and human rights defenders, including minors, are still 
being exposed routinely to harassment, arbitrary detention 
and imprisonment, ill-treatment and unfair and politically 
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motivated trials leading to harsh sentences for having par-
ticipated in peaceful demonstrations or criticised officials. 
This campaign of repressive and retaliatory practices has 
recently expanded further to encompass leading opposition 
figures engaged in the ongoing National Consensus Dia-
logue process that the Bahraini authorities have been touting 
as part of the reform process. These latest actions blatantly 
demonstrate the authorities’ lack of commitment and fur-
ther hamper the possibility of any meaningful change for the 
country’s political future, in the short and long-term.
	 Despite this continued repression, Bahraini civil so-
ciety is persevering in its critical role as a watchdog of the 
country’s alarming human rights records and in its fight for 
the establishment of open and more democratic institutions. 
These advocacy and monitoring efforts must be supported. 
The commitment of the majority of Bahrainis to reform 
geared towards a political system based on respect for hu-
man rights, application of the principle of non-discrimina-
tion and accountability for violations still gives hope for a 
better future. 
	 If the Government is sincere about reform aimed at 
anchoring the country’s future to democratic values, it needs 
to respect the Rule of Law, stop fuelling sectarian division 
and ensure equality before the law for all its citizens, irre-
spective of religion, family ties or official status.
	 First and foremost, this means protecting human 
rights, in particular the rights of citizens to be free from fear 
of harassment, imprisonment and torture. It is imperative 
that all remaining prisoners of conscience and human rights 
defenders in detention for exercising their right to free ex-
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pression and peaceful assembly be released without further 
delay. If trials are required by judicial procedures, they must 
respect international standards and be monitored by third 
parties. A peaceful solution to the current human rights’ cri-
sis in Bahrain will be achieved only if all those who are 
committed to peaceful and nonviolent dialogue are free to 
contribute fully to the process.
	 The Government of Bahrain must establish credible 
and impartial accountability mechanisms to address past vi-
olations and to prevent continuing abuses, as recommended 
by the BICI report and the UPR mechanism. It must also ef-
fectively investigate all allegations of torture, ill-treatment, 
enforced disappearances and other human rights violations 
and bring those responsible before a court of law. These 
would be important steps to break the prevailing culture of 
impunity and, crucially, for ensuring acknowledgement and 
justice for the victims. To succeed, these processes cannot 
be based on granting impunity for human rights violations, 
nor can measures designed to end impunity be carried out 
by those who have used the judicial system to inflict terror 
and persecution. All those who ordered or committed torture 
must be removed from positions of authority, investigated 
and prosecuted.
	 Bahraini authorities should also cooperate fully with 
the human rights monitoring mechanisms of the United Na-
tions and its Special Rapporteurs, in order to allow for an 
independent assessment of human rights conditions, partic-
ularly on freedom of association and assembly, on the situa-
tion of human rights defenders, torture and free trial.
	 These are the minimum conditions to demonstrate 
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real commitment towards implementing the recommenda-
tions from both the BICI report and the UPR process. Unfor-
tunately, at the time of this writing, the Bahraini authorities 
have not yet engaged in a serious political dialogue on the 
implementation of these measures nor do they seem ready to 
do so.
	 Finally, the international community has a respon-
sibility to ensure that the Bahraini authorities do not per-
sist in this “smoke screen” strategy rather than complying 
with their obligations. This means supporting those political 
forces inside Bahrain that are tirelessly working to develop 
a peaceful and nonviolent process to establish Transitional 
Justice mechanisms. It also means establishing mechanisms 
of early warning within the diplomatic community in Ma-
nama, ensuring that trials are monitored and facilitating reg-
ular and frequent meetings with civil society organisations 
and individuals at risk of harassment and prosecution. The 
international community should use international fora and 
international mechanisms, such as the UN Human Rights 
Council in Geneva and the relevant UN Special Rappor-
teurs, to pressure the Bahraini authorities to respect inter-
national conventions and uphold universal human rights. If 
necessary, this also means that Bahrain candidacies to inter-
national positions within international organisations be de-
nied, until human rights and the Rule of Law are respected 
in Bahrain. 
	 Ultimately, the international community should fos-
ter the establishment of an international monitoring mecha-
nism with the mandate of monitoring the implementation 
of the BICI recommendations and the overall situation of 
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human rights in Bahrain, according to a specific and pre-
cise timetable. This could be done by scheduling a special 
session on Bahrain at the UN Human Rights Council and 
adopting a Resolution that calls upon the Bahraini authori-
ties to end the crackdown, ensure accountability and cooper-
ate with UN human rights mechanisms.
	 Justice and peace are integral elements of a demo-
cratic system and the international community has a duty to 
stand by the people of Bahrain in their nonviolent quest for 
democracy, rule of law and respect of fundamental human 
rights. The main lesson learnt two years after the release of 
the BICI report is that there is still a long way to go and a lot 
more to be done to make this a reality.

No Peace Without Justice (NPWJ) supports Bahraini 
human rights organisations and activists in their efforts to 
promote a democratic and nonviolent political reform in 
Bahrain. It focuses on assisting human rights defenders 
and human rights advocates to secure effective and genu-
ine accountability for past and ongoing violations of human 
rights, including through outreach, monitoring and docu-
mentation. For more information, check: http://www.npwj.
org/node/5743
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Impunity in Bahrain… 
an Organized Approach!

“By his conducts, the Prime Minister Khalifa Al Salman has 
demonstrated what the organized approach of impunity re-
ally is”.

Sayed Hadi Hasan Al Mousawi 
Jurist, Resigned MP 

Head of the Freedom and Human Rights 
Department Al Wifak Association
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Impunity in Bahrain… 
an Organized Approach!

Sayed Hadi Hasan Al Mousawi 
Jurist, Resigned MP 

Head of the Freedom and Human Rights 
Department Al Wifak Association

Officials’ Impunity
	 The Bahraini regime failed to keep its king’s state-
ment & promises following the speech of Mr. Mahmoud 
Sharif Bassiouni on 23 November 2011 in which he sum-
marized around 600 page report recording the patterns & 
shapes of violations described as the worst against human’s 
dignity including crimes against humanity, illegal murders, 
systematic torture and committed by the authorities through 
its security, military, police and the state administrative de-
partments &  institutions in a short time not exceeding a few 
months.
	 The Bahraini Independent Commission of Inquiry 
(BICI) report concluded recommendations specified by five 
international law experts headed by Professor Bassiouni and 
based in on the facts, observations, documentations, inter-
views and visits.
These violations were committed in Bahrain upon revo-
lution of February 2011 and during the emergency period 
(situation of enforcing the national safety) and they get the 
commission astonished It is worth to point out to these vio-
lations here as headlines so that the reader of this article will 
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have a zoom- in image of the term violations that are hard to 
be even imagined. 

The Violations occurred in Bahrain 
	 Murder; torture; suspension and work dismissal; 
destroying masajids; robbing properties; damaging proper-
ties; preventing from studying in schools; suspending some 
students from universities; withdrawing missions from stu-
dents sent abroad; cursing and insulting due to religious af-
filiation; torturing the injured during treatment; broadcast-
ing TV programs describing the peaceful demonstrators as 
traitors and agents to foreign countries; labeling the Shiite 
citizens by sons of pleasure marriage; haunting athletes 
and insulting them on media and arresting them; suspend-
ing some militants from the Interior Ministry; setting tents 
near to the check points and taking off the covers of some 
passers-by; beating them and stealing their properties; in ad-
dition to the sexual assaults and harassment.
	 But within this article, and the necessity of focusing 
on Impunity, it is really significant to see what the general 
prosecution and Bahraini Judicial authority have reached, 
and the results that show nothing but an organized policy of 
impunity.
	 When political activists are killed under torture in 
prison, and the authority doesn’t sentence the torturers and 
murderers except in response to international pressure and 
local demands; and when it expresses a scene of ignorance, 
procrastination and hesitation in holding lawsuits against 
criminals, then it can’t be considered but an organized poli-
cy of impunity.
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	 When citizens are killed in protest squares while 
they are asleep- and haven’t violated anyone- on streets, 
and the authority doesn’t sentence the murderers because 
the accused or the suspected is an army man who led the 
operation of evacuating al Louloua roundabout on 16 March 
2011, then it can’t be considered but an organized policy of 
impunity.
	 When a report is issued by international experts 
(BICI report) and proves that the security forces were not 
forced in the murder cases that happened to use an exceed-
ing level of force, and that it didn’t adopt the rule of propor-
tion and fit in using power; and ignoring a serious number 
of citizens who lost their lives due to these crimes without 
holding any criminal lawsuits in courts, then it can’t be con-
sidered but an organized policy of impunity. 
	 When authorities in collaboration with (Ministry of 
Defense, Ministry of Municipalities, Ministry of Justice, 
Ministry of Media) with the knowledge of the king and the 
government destroy 38 masjids belong to Shiites during the 
emergency period (situation of enforcing the national safe-
ty) and a certain party officially complaints to the general 
prosecution to sue those responsible of these criminal deeds 
that violate norms and local, international and humanitarian 
laws, then it can’t be considered but an organized policy of 
impunity.



26

Bahrain.. Policies of Oppression and Impunity

No. The Violation Official Deal/Issued Sentence

1
Killing the citizen Ali 
Hussein Nehme, 17 

year old

The general prosecution decides that 
the one who shot him was in state 

of self defense, and the murder was 
allowed, and the case was reserved 

without moving the lawsuits in 
courts.

2
Killing the citizen 
Hossam Jassem Al 

Haddad, 17 years old

The general prosecution decided that 
the one who shot him was in a state 
of self defense, and the murder was 
allowed, and the case was reserved 

without moving the lawsuits in 
courts.

3
Killing the citizen 
Salah Abbas (one 

year)

The murderer was vindicated (a 
victim of a fire weapon)

4
Killing Fadel Al Ma-
trouk on 15, February 

2011

The murderer was vindicated (a 
victim of a fire weapon)

5
Killing Zakariyya 

Al Ashiri on April 9, 
2011

The murderer was vindicated (a 
victim of torture)

6
Killing the citizen 

Hussein Al Jaziri on 
February 14, 2012

Two police men were arrested for 
90 days and released by a bail of 
500 Dinar (he›s a victim of a fire 

weapon)

7

Torturing the 
journalist Naziha 

Saaid  (correspondent 
to Monte Carlo Radio)

Vindicating the policeman (a victim 
of torture)

8 6 doctors
vindicating the officer and the appeal 
court supports the acquittal (victims 

of torture)

9 Killing the citizen 
Hani Abdul Aziz

Sentence of seven years and then 
decreased to six months

10

Killing two 
Asian delegates 

Mr. Mohammed Aklas 
and Stephan Abraham

The procedures take against crimi-
nals are unknown (the first was 

crushed to death and the second by 
army bullets)
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	 This table doesn’t include all the violations in which 
the authorities should immediately hold the criminals ac-
countable for their violations against the victims in impartial 
just courts, without being arbitrary in their sentencing and 
depriving them of their rights to enjoy all details of the pro-
cedures guaranteed in the local, international and humani-
tarian law.
	 In this table, there are only specified images of the 
official deal pattern with cases that occurred targeting citi-
zens and non citizens, and they are images of murder and 
torture, in which thousands of cases didn’t find an opportu-
nity to justice and suing, and there is no index the authority 
is talking about regarding its seriousness in achieving jus-
tice.
	 But on the contrary, the messages authorities are 
sending represent their inability to reach the throne of at-
taining justice, and we affirm that not because we are local 
jurist observers and maybe considered by some as enemies 
to the authorities, which makes our evaluation a questioned 
one, but it is witnessed by all the parties observing at a dis-
tance and regarding their positions as friends of the author-
ity such as USA and UK, and those who issued the report of 
BICI headed by Mr. Mahmoud Sharif Bassiouni, who sees 
that implementing the accountability was not serious and 
doesn’t express a seriousness in implementing the recom-
mendations.
	 The main reason of the authority persistence to adopt 
the organized approach of impunity is that it feels itself as 
a part of the crime, and if the those murdered and tortured 
were not affiliated to, it should rather have acquitted their 
comportments and held them accountable for what they are 
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accused of a crack, a regional and international reputation 
deformation on the level of human rights; and because it 
knows that it is partner of the crime, then it can’t punish it-
self by itself, and punishing the killers will affect the spirits 
of security and military affiliations, and members of the in-
telligence department, in which they will say that you want 
us to practice the role according to the issued commands and 
then you convict us.
	 There is no greater evidence other than the meet-
ing busted on the YouTube website of the Bahraini Prime 
Minister, who visited the officer vindicated of torturing six 
doctors; the voice and visual record reveal that the prime 
minister is telling the torture officer that if the law is applied 
on you, then it should be applied on us, in a signal that the 
law is applied neither on us nor on you.
By his conducts, the Prime Minister Khalifa Al Salman has 
demonstrated what the organized approach of impunity re-
ally is.
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The Journalists in Bahrain
Victims of the Defector State

“The reality of the regime- that is obedient and taking initia-
tive to offering pledges in front of the international commu-
nity on one side, while disobedient to any change meeting 
the demands (of the protesters) within its territories, on the 
other side”.   

Adel Marzooq 
President of Bahrain Press Association
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The Journalists in Bahrain
Victims of the Defector State

Adel Marzooq 
President of Bahrain Press Association

	 A day after another, the Bahraini regime presents 
itself as a “defector state” investing in its accepting in the 
public of both Bassiouni’s recommendations (2011) and the 
UN Human Rights Council’s recommendation (2012) and 
its abidance to the international law and decisions; while 
nothing has changed in fact- neither in its orchestrating of 
the worsening crisis nor in its controlling to its security forc-
es that have been committing the maximum atrocities. 
In fact also, the Bahraini regime is eluding itself from the 
pledges it made and from its commitment from any inter-
national obligations. Every time, new international human 
rights monitoring report is published, a new term emerges- 
the latest is its practice of the “deeply rooting culture of im-
punity”. This term obviously scans the reality of the regime- 
that is obedient and taking initiative to offering pledges in 
front of the international community on one side, while dis-
obedient to any change meeting the demands (of the protest-
ers) within its territories, on the other side.   
	 This scanning term emerged more two years follow-
ing Bassiouni’s report. This means that the recommenda-
tions that urged activating accountability tools to bring to 
justice those military men or individuals involved in human 
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atrocities have not been implemented yet. The regime has 
moreover adopted the state judicial system to protect them 
instead. 
	 The Bahraini regime’s concept of “impunity” comes 
after more than two years of issuing Bassiouni report’s rec-
ommendations on 23 November 2011. The report’s recom-
mendations which urged the activation of accountability 
tools for those committed human rights violations, civilians 
and militants have not been implemented yet. Moreover, the 
regime intended to harness the judicial institutions in the 
country, as a tool to protect the involved in the violations!
	 After 7 days of acquitting the Interior Ministry of-
ficer Mubarak bin Hawil on July 1, 2013, who is accused 
of overseeing the torture of detained doctors in the arrest 
detention centres, the arrest and detention after the declara-
tion of the emergency state in the country on March 2011, 
the Prime Minister Khalifa Bin Salman Al Khalifa made a 
private visit to the Council officer Bin Hawil to congratulate 
him for his acquittal given by the judicial institutions that is 
constitutionally controlled by the King of the state.
	 The Prime Minister who has himself been occupying 
his post for more than 40 years came to offer his congratu-
lations to Bin Hawil and assuring him that laws are not ap-
plied to a man like him! The visit was officially kept secret 
but interpreted as a direct message that impunity policy is 
blessed by the top men in the regime and that the judicial 
system is absolutely not independent and its sentences are 
no more than political. 
	 The officer Mubarak bin Hawil trial’s outputs are 
similar to any other trials orchestrated by judicial authorities 
against any of those involved in violations that have afflict-
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ed more than 200 media men since 14 February 2011. These 
violations led to the death of three media men (the blogger 
Zakaria Al Ashiri, the publisher Abdul Karim Al- Fakhrawy 
and the journalist photographer Ahmed Ismail).
	 Such trials affirm the regime’s culture of impunity 
and its exposed delusion to bring criminals, murderers and 
torturers of media men to justice. The journalists are the first 
victimized by this policy; so are the different segments in 
the community and opposition elites.
	 The regime not just excluded the real criminals be-
hind killing the media men, but also the First Criminal High 
Court did acquit five police officers on March 12, 2013 of 
Pakistani nationality alleged to have killed the blogger Za-
karia Al-Ashiri, in prison. Yet, the BICI Report referrers in 
its paragraph (988) that the forensic medicine has concluded 
“finding bruises on the neck of Zakaria Al-Ashiri” and that 
the death of Zakaria Al-Ashiri was announced at 9:00 a.m. 
on April 9, 2011 but certified as being due to a hard heart 
failure and the stoppage of respiration following complica-
tions from sickle-cell anemia.  The BICI Report stresses that 
the death of Zakaria Al-Ashiri was due to torture in (al hawd 
al jaff) prison, knowing that Al-Ashiri was detained in the 
Ministry of the Interior.
	 The courts of appeal reduced on October 27, 2013 
the sentences issued against two police men, accused of tor-
turing  Abdul Karim Fakhrawy until death from 7 years to 
3 years. Abdul Karim Fakhrawy was a publisher and a co-
founder of al Wasat newspaper. Al Fakhrawy was killed (49 
years) on 12 April 2011 in the jail following his disappear-
ance for 9 days whose death is reported in Bassiouni’s fact- 
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finding report as being due to severe torture. 
	 The Supreme Court of Appeal confirmed the First 
Class Court’s acquaintance issued on July 23, 2013 that the 
officer Sarah Al-Moussa, accused of torturing until death the 
journalist Naziha Saeed. Add to this that the photographer 
Ahmad Ismae’il was shot dead on 31 March 2012 during his 
coverage of a peaceful demonstration in Salmabad yet the 
security authorities are still reticent to disclose the identities 
of the murderers. 
	 Without international monitoring any can be at ease 
of having an honest implementation of the recommenda-
tions of both Bassiouni’s reports and Human Rights Council 
particularly regarding brining criminals, murderers, tortur-
ers and human rights violators to justice if only replying on 
the regime’s pledges. The previous local and international 
experiences confirmed that the Bahraini government does 
not pay its international obligations and commitments any 
attention but proceed to fabricate mechanisms of detour to 
elude from all of them.
	 International monitoring is an urgent need now in 
Bahrain to fill the lack of justice and to start a real transi-
tional justice project to meet the demands of the suspended 
human rights and compensate for victims and all of those af-
fected; and also to bring all of actual violators whether being 
military officials or individuals to justice. 

)i( http://www.youtube.com/watch?v=YVundvyyNS8

(ii) for more information see the annual reports of the Bahraini 
Press Association for the years 2011 – 2012 – 2013. www.
BahrainPA.org
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The justice between 
“selective” and “vindictive” 

In a transitional period

“Finally we come to the crux of Bahrain, the majority de-
manding a just system in Bahrain had not demanded the re-
moval of the King, so any settlement in the transitional stage 
the existing authority will participate in it, but it is supposed 
to allow opposition representative to participate too”.

Prof. Ahlam Baydoun
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The justice between 
“selective” and “vindictive” 

In a transitional period

Prof. Ahlam Baydoun

Introduction
	 To discuss this topic and to apply it on the Bahraini 
situation, it is inevitable to explain the concept of justice 
and transitional justice generally, and their relation with the 
political system, then we will move to the concept of transi-
tional justice in theory and practice, so we will approach:

First: the justice and equity as a fundamental of the 
state’s regime.
1- The justice and equity as a general principle.
2- The state as instruments to achieve justice.

Second: the transitional justice and its possibility to 
transform into selective or even vindictive.
1- The concept of the transitional justice and its origins.
2- The transitional justice when it becomes selective or even 

vindictive regarding practice.
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First: the justice and equity as a basic for the state 
system.
1- The justice is a general principle all heaven laws descend-

ed to achieve (1), and conditional laws were established 
to protect it (2).

1- The justice and equity as a general principle.
	 The justice was enshrined as a general principle and 
as a natural right, and preserved in various religious and 
philosophical concepts: 
	 “And that when you judge between men, you judge 
with justice” a qur’anic verse ( Al Nisaa: 58)
	 “The justice is the principle of reign”, one governor 
wrote to the Caliph Omar Bin Abdul Aziz asking him a lot 
of money to build a fence around the state capital, and Omar 
told him: “what are the fences for? Fortify your capital with 
justice, and clean its roads from oppression”.
	 The justice provides security and equality, protects 
rights, deters the oppressors, reduces injustice and crime 
and spreads love and respect between rulers and citizens.
	 The word justice is usually used to refer to justice, 
but in our opinions justice is a mechanism to achieve eq-
uity, where the justice is a symbolic concept that the justice 
embodies it; however, in order not to get confused in terms, 
justice is a natural right, complying with the principle of 
equity and it’s a conditional right enshrined in conditional 
laws after being enshrined by various heaven laws.
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1- The political systems and the mechanisms of justice 
devotion.
	 Basically, regimes are established to spread justice 
among people, all the remaining rights of equality, liberty 
and others are branches of this main term, so justice requires 
equality, benevolence and various human freedoms it’s re-
sponsible of protecting. From here, the fundamental mis-
sion of the state is to implement justice and equity amongst 
members of the society in terms of rights and duties. There-
fore the mechanisms are devoted by law granted to the state 
to enable it to implement its mission and it’s represented 
by legislative and judicial authorities and the right of using 
force solitarily. Of course when there is a need for it, which 
means in the case of the conciliatory and judicial means’ 
failure, and the necessity of individual, solidarity and col-
lective self-defense. 
	 If the concept of fairness and justice are as explained 
above, so what is the meaning of transitional justice, or 
when we are in connection with transitional justice?

Second: the transitional justice and its possibility of 
transforming into selective and vindictive
	 When do we talk about transitional justice and what 
are its conditions (1), and how it’s transformed in practice 
into selective or even vindictive justice (2).

1- The concept of transitional justice and its origins.
When do we talk about transitional justice and what are its 
origins?
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	 When we say transitional, it’s immediately under-
stood that it’s not fixed so it is temporary or interim, prepar-
ing for a certain change. Since we are talking about justice, 
so it is a consistent principle and it cannot be transitional, 
since term is used in a wrong way and it’s more correct to 
say the justice is in a transitional stage.
	 Therefore, when we talk about justice in a transition-
al stage for some state, which means a filtering mode and 
the creating of transition to a new status or filter a system to 
transform into a new one, following the principle of justice.
	 The transition to a new system also assumes to de-
liver the authority or the administration to new members, 
and the transitional stage is an intermediate state between 
the actual status in its system and authority and between the 
status sought to be achieved in its new system and its new 
authority. The missions in this stage are established by legis-
lative work such as the adoption of a new constitution or to 
amend the existing one, and to filter the actual system or its 
opposer. The filter is legislative, administrative and judicial; 
so that the accountability of those offenders and criminals 
from civilians, politicians and militants and fair those who 
were exposed to injustice and oppression of citizens and op-
posing people, in short the complete release before the suc-
cession of the new system or the demands to the actual one. 
	 The transitional stage requires authority that oversee 
the implementation of the missions, the creation of the next 
stage and the mission can be entrusted to the actual author-
ity if the demanders satisfied it to change or if it responded 
to the rightful demands of citizens, or to the demanders with 
change, or to both parts actual and opposite, or to a neutral 
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side and in general it will have a stage of transitional au-
thority that takes in its turn the choice of different commit-
tees, such as the formation of a constitutional commission 
for codification and adoption of constitutional amendments, 
or set the national courts to hold administrators, and if there 
was inability for these courts to accomplish the mission, 
either for its incompetence or non-confirmation of its neu-
trality, it must search an impartial judicial contacts, maybe 
it was regional or international, particularly with regard to 
the political and military personalities who are accused for 
crimes against humanity.
	 That always takes place in some state after popular 
and elitist movements demanding the amendment of sys-
tem, and does not demand to overthrow it completely; in this 
case, the existing authorities in the state are responsible for 
the adoption of justice in a determined time, which is char-
acterized by changes on the legislation, administrative and 
judicial levels, thus plans are established to implement the 
points agreed upon, and the possible and obligatory points 
are implemented to filter the old situation and prepare the 
foundation to build up the new regime, so everyone is ac-
counted for his deed and given his right, and if we tried to 
consider the Kingdom of Bahrain is in a transitional stage, 
the justice achievement should take into account the follow-
ing:
1- The amendment of the constitution in line with the prin-

ciple of justice, equality and freedom for all the Bahraini 
citizens

2- The amendment of the administration system so that all 
the Bahraini citizens are equal with right to choose the 



42

Bahrain.. Policies of Oppression and Impunity

job that they want, of course, in terms of competency.
3- The accountability of the officials of the stage that have 

brought the situation to what it is, and we are talking here 
about the political responsibility, to discharge officials of 
the authority when they are found guilty.

4- Put an end to the abuse of the authority, especially regard-
ing the right to give the Bahraini nationality and going far 
with it, which makes naturalization a mean to change the 
demographic composition of the country, and this repre-
sents an attack on the rights of Bahrainis to enjoy their 
natural resources.

5- The accountability of the perpetrators of abuse and crimes 
against citizens, whatever was their location in or outside 
the authority, and this issue would require cropping of 
criminals, as well as compensation to those affected, and 
every isolate from his job unfairly, release the detainees 
and to compensate for them.

6- An apology by the authorities that existing for the Bah-
raini people to what he had endured by the officials 
whom are essentially in the authority to manage own af-
fairs and implement his wishes, to protect his resources 
and achievements, and not the verse.

	 If the stage was completely transitional, it becomes 
an authority in the hands of the victor, who took the leg-
islative, administrative and judicial affairs, and the imple-
mentation of these things returns to the nature of the new 
authorities, so what have became a matter of reality before 
the gain of a legal status and legitimacy, since if it was dem-
ocratic then the transitional stage is “fair”, so we are actu-
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ally infront of transitional justice stage. The fear is if the 
authorities empowered to supervise the transitional stage are 
unfair whether represented by the existing authorities or a 
mixture of existing authorities, revolutionists or demanders 
of change, or what inaccurately called by “opposition”, or 
if they made a total coup and gained authority by force and 
toppled the existing one, then we will be before a “selective 
justice” or perhaps “vindictive” so what is its meaning?

2- When justice turns into “selective” or “vindictive” in 
the transitional stage:
	 Often the “selective” of even the “vindictive” justice 
is put into force in the transitional stage, whether the de-
mand to change or reform was partial or complete, and what 
happened during coups and changing regimes is the bested 
proof of this. We shall confine ourselves here to view cer-
tain facts which happened recently in the countries of Arab 
popular uprising and its interventions and violence.
We are infront of a selective justice when those in the au-
thority resort to manipulate legislations, or manipulate the 
administrative changes until manipulating criminal cases, 
arriving to achieve the status and the regime that they want, 
and not the regime the people want. This happened and it 
happens a lot, for example, the demonstrations and strikes 
in the 1970s that took place in Lebanon to change the sec-
tarian-feudal system, and to replace it by a equitable just 
system that do not discriminate between groups of people, 
and put an end to corruption and theft of public money, and 
what happened after fifteen years of civil war with regional 
and international dimensions was the compromise of “Al 
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Taef” and opponents of yesterday took responsibility of ev-
erything, and Lebanon was supposed to witness a radical 
change in the transitional stage that was between the new 
and old regimes but none of that happened, and the tran-
sitional stage still exists until today, so the sectarian sys-
tem was not cancelled, and nor a fair electoral system was 
established neither the administrative decentralization, and 
those responsible for 15 years of war were not held account-
able for killing people, ravaging the country and looting the 
public funds, but what happened was the sharing of those in 
authority to the centers of power and looting public funds by 
an allocation the history has never witnessed, and control-
ling city centers by giving it to private firms, thus the regime 
came worse than before where corruption, waste, chaos and 
injustice is spread widely.
	 In Tunisia, the recently elected president surprised 
us lately by publishing a “black book”, in which he men-
tioned names of journalists accused by dealing with the for-
mer regime, and excluded other journalists because he has 
a relation with. This is considered a selective justice, and 
Tunisia is still living for more than two years a selective 
stage with unclear features.
	 In Egypt, the Islamic brothers came to the authority 
and monopolized it and started establishing a constitution 
according to their desires which led to their isolation and 
their substitution by new parties, and the irony was the ac-
quittal of Mubarak the president of the toppled regime and 
his two sons and others who were involved in crimes, while 
others were imprisoned including president Morsi who was 
brought by the elections after the first stage of the revolu-
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tion, and Egypt moved from a transitional stage to another 
and it is still the more than 90 million people country in a 
tense transitional stage.
	 In Syria all the initiatives presented by the regime 
of constitution amendment and canceling article 8 which 
makes Al- Baath Party monopolize the authority were not 
beneficial, and it could be considered a transitional stage, 
but the external conspiracy led to what we see today of the 
killings and systematic destruction of the resistant country, 
and the terrorist groups from around the globe, and the Syr-
ians are still waiting the outcome of Geneva conference of 
settlement that will pave the way to a transitional stage with 
yet unclear features.
	 But Yemen, it also gave us another example of what 
is called “selective justice”, and we call it a justice in a tran-
sitional stage, where it turns into selective leading to the 
continuation of the deteriorated situation and its evolution 
to mobile wars, but until now things are not stable because 
the officials in the authority did not agree yet on dividing 
spoils, instead of resorting to establish and implement a fair 
regime.
	 We can’t but mention Iraq too, when its people need-
ed to invoke an atrocious foreign intervention to change its 
regime, and until today Iraq is still considered in a transi-
tional stage despite what is resembled as a new state, and is 
still subjected to various forms of terrorism.
	 In contrast, it is possible to mention Sultanate of 
Oman, and as I remember it was one of the first countries 
which its people demanded reform, so its officials were wise 
and they responded to the demands of their people. 
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	 The “selective justice” is transformed into a “vin-
dictive justice” when who monopolized the authority resort 
vindicate the opposers by imprisoning, killing, looting their 
properties or firing them from their jobs. And this situation 
does not exclude one of the Arabic countries, even if the 
phenomenon has varied. 
	 Finally we come to the crux of Bahrain, the majority 
demanding a just system in Bahrain had not demanded the 
removal of the King, so any settlement in the transitional 
stage the existing authority will participate in it, but it is sup-
posed to allow opposition representative to participate too. 
The settlement must be based on justice, and from here you 
can talk about transitional stage where justice is devoted; but 
unfortunately, despite the people’s peaceful demonstrations 
since more than two years, and despite reports of the pro 
human rights international bodies and despite  Bassiouni’s 
report which referred to the existing authority in order to 
manage the situation that represents a violation to citizens’ 
rights, and punishing crime perpetrators, the authority still 
persists in its violations, fabricates various kind of charges 
against the opponents and their supporters, trying to escape 
of providing its citizens with a fair system they are demand-
ing.
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Conclusion

The term of justice used, means a mechanism to achieve the 
justice and not the fairness in itself, because the fairness still 
a justice and it can’t be transitional or selective or vindic-
tive, so we rather say justice is in a transitional stage that 
leads up to transmit the state from an old existing regime to 
a new emerging one which assumes filtering the old situa-
tion politically, administratively and judicially as required 
by justice principles.
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Auxiliary

	 A clarifying table of the victim’s name, most impor-
tant ideas of “Bassiouni’s report”, death of the victim and 
the result of the case in courts.

  Hassan Makeh

The deceased suffered of bruises 
with cylindrical form and sully 
hurt in the head. He was suspended 
in the dry basin prison, and a wit-
ness was detained with him in the 
same dungeon, where he heard the 
soldiers in prison saying that due 
to his sickle cell anemia, they are 
going to put him under the shower, 
then open the air conditioner in 
his dungeon, and they won’t allow 
him to get any medical treatment. 
The reason of Makeh’s death was 
due to his torture in the dry basin 
prison, knowing that we he was de-
tained at the time of his death in the 
Interior Ministry.   

The family was contacted by the 
criminal investigation during the 
period of the national safety, and 
it received a second contact by the 
Department of Justice to receive 
compensations and after review 
it refused receiving. While an 
amount was deposited in the mi-
nors’ money without referring to 
the family according to what the 
family said, and till now there 
isn’t a case in court. 
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 Ali Saker

It was on all the body parts of the 
deceased red dark bruises that 
contracted around the back of 
the hand and the right eye, and 
on his wrists there were marginal 
red marks because of the hand-
cuffs and these bruises are new. 
According to the notification 
submitted to the commission, 
Ali Saker has been subjected to 
torture in the detention centre of 
the dry basin, knowing that at the 
time of his death he was detained 
in the Interior Ministry.

The General Prosecution accused 
both that they attacked the victim’s 
bodies Ali Issa Saker and Zakaria 
Rashed Al- Ashiri by beating them 
by a plastic tube “hoses” in various 
parts of their body without intend-
ing to kill them, and affected them 
by injuries described in the medi-
cal report which led to their deaths. 
While it accused the third, fourth 
and fifth accused, that they ignored 
being police men to notify a crime 
related to their work, which is at-
tacking both victims Ali Issa Saker 
and Zakaria Rashed Al- Ashiri. The 
adjunct of the accused took place in 
the first criminal court.      

  Zakaria Al- Ashiri 

In the death certificate it’s stated 
that the death was due to a hard 
heart attack and failure of res-
piration after complications be-
cause of the sickle cell anemia. 
His death was due to torture in 
the dry basin prison, knowing 
that at the time of his death he 
was detained in the Interior Min-
istry.  

It reached the same result of Ali sa-
ker’s case. 
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 Abdul Karim Fakhrawy

The death of Fakhrawy was due 
to torture. The investigators of the 
commission of inquiry received a 
number of oral and written testi-
monies, and all from people who 
confirmed that they saw the de-
ceased subjected to torture. In the 
death certificate, it was stated that 
the death was as a result of inju-
ries while he was detained at the 
national security agency.

The major criminal court issued on 
Sunday (30 December 2012) a de-
cision to jail policemen of the na-
tional security system for 7 years, 
and referred the case to the com-
petent civil court in the case of ac-
cusing involved people in torturing 
Fakhrawy.  

 Jaber Al- Olaywat

The incident of Jaber’s death is at-
tributed to the Interior Ministry, in 
which the evidence the commis-
sion received confirmed that the 
deceased was detained in the Inte-
rior Ministry before his death. In 
the death certificate it was stated 
that the death was as a result of 
his exposure to injuries during his 
detention in the Interior Ministry. 

An investigation took place in the 
Public Prosecution and the case 
wasn’t considered in the courts un-
til now, and an amount of money 
was given to his son in the minor 
funds as compensation, but his 
mother refused to take the allocat-
ed money.
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 Jawad Al- Shamlan

The forensic medical report 
proved that the injuries of the left 
thigh and the abdomen indicate 
that a bullet was fired from a one 
firearm from a forward direction. 
The military prosecution investi-
gations concluded that the person-
nel of the Bahrain Defense Force 
have abided by laws and applied 
regulations, and that there is no 
basis to aim charges. 

His family said that his case is 
not mentioned in the court, and 
that there was a criminal notifi-
cation which has been reserved 
upon in the 17 roundabout police 
center and that they are trying to 
move it to the General Prosecution 
because the center isn’t a side to 
reserve the release. There is a file 
in the military judgment, but the 
family had not seen it. The family 
was called by the Justice Minis-
try, in which an amount was allo-
cated to the deceased minor sons, 
and two of his sons received an 
amount of the compensation while 
the rest didn’t.

 Aziz Ayad

The cause of the death was inju-
ries resulting of a physical assault 
in anonymous and mysterious cir-
cumstances. Despite the mark on 
his hands, chest and abdomen (in-
cluding a hole), the Bahrain hos-
pital of Defense Force indicated 
that he died because of a heart at-
tack. Since the real circumstances 
surrounding the death case were 
unknown, the commission cannot 
determine whether there was an 
excessive force used or not.

There is no case in the court. 
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 Abdul Rida Bouhmed 

The forensic medical report con-
firmed the cause of the death, and 
concluded that the deceased was 
subjected to a hard head injury 
with destruction of the left carotid 
artery. The military prosecution 
sees that it conducted a thorough 
investigation, and concluded that 
the Bahrain Defense Force hasn’t 
fired a warning shots but the path 
and the shot of the killing bullet in-
dicates that it can’t be launched by 
the Bahrain Defense Force. 

There is no case in the court.

 Bahiya Al- Aradi

The forensic medical report con-
firmed the cause of the death, and 
concluded that the shooting of the 
deceased was estimated from a 
distance of 50 to 75 meters. The 
forensic medical report couldn’t 
determine the projectile shot that 
caused the injury because of the 
bullet deformation. Aradi’s death 
was attributed to the Bahrain De-
fense Force. However, the avail-
able evidences are not sufficient to 
conclude that the death resulted of 
the excessive use of force.

There is no case in the court.
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 Jaafar Maayouf

The forensic medical report con-
firmed the cause of the death, and 
concluded that there was more 
than one bullet, where shots were 
fired in the back of the deceased 
from a distance of about a one 
meter. He was also shot by lead 
bullets in which its shrapnel’s 
hit his thigh and these shots may 
have been fired from a distance of 
more than one meter. The Com-
mission was able to prove that 
Maayouf was shot by security 
forces.

There is no case in the court.

 Ali Mushaymeh

The medical examiner stated that 
the bullet hit him from behind 
and its estimated distance was 
two meters to five meters. At the 
time of the shooting, there were 
no information indicating the 
presence of disorders in Al- Di-
yah region and the near distance 
is an evidence for the non exis-
tence of a justification.

The High Criminal Court held on 
Thursday (January 31, 2013) de-
cided to imprison the police officer 
accused in the case of death of Ali 
Abdulhadi Mushaymeh for 7 years, 
and it is the maximum penalty in 
the charge against the police, and 
Mushaymeh is considered the first 
victim of the protests that took 
place in Bahrain on (February 14, 
2011).
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 Fadel Al-Matrouk

The forensic medical report referred 
his death to the fire of a gunshot in 
the back and chest and his right 
armpit. One of the officers admit-
ted that he had fired a shot towards 
demonstrators.

The High Criminal Court booked 
a session on February 26, 2013 
as the date of the judgment in the 
case of two policemen accused 
of the murder of Fadel Al- Ma-
trouk. The court concluded that 
the policemen in their capac-
ity as employees of the Interior 
Ministry they shot the victim 
(Fadel Al- Matrouk) with a lead 
shotgun without intending to kill 
him, and they caused him injuries 
described in the medical report 
which led to his death.

 Mohammed Abou Taky

The death certificate stated that the 
cause of death was a bullet in the 
chest, back and neck, which caused 
an internal bleeding, and the com-
mission did not find any evidence 
to suggest that the protesters were 
armed. The shooting of the de-
ceased was from behind at a short 
distance which is evidence to the 
non existence of an excuse to use a 
fatal force.

The Interior Ministry summoned 
his father to take his statement 
months ago. The case had not 
moved yet.
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  Ali Khdeir

The forensic medical report con-
firmed the cause of the death, 
in which it concluded that the 
bullets were fired from a dis-
tance of five to ten meters. The 
commission hasn’t received any 
evidence indicating the arma-
ment of the demonstrators, and 
the shooting of the deceased was 
on his back from a short distance 
which shows that there is no jus-
tification to use fatal force.

There is no case in the court.

  Ali Al-Muemin

The forensic medical report con-
firmed the cause of the death, and 
concluded that the injuries of the 
deceased resulted from at least 
three shots fired at him from a 
distance between one meter and 
five meters. Therefore, the dis-
armament of the deceased and 
shooting him at close distance in 
his thighs does not justify the use 
of the deadly force.

The Third High Criminal Court 
acquitted on (September 27 / Sep-
tember 2012) two policemen of the 
killing case of Ali Al- Muemin and 
Issa Abdul Hassan, who were killed 
during the events that took place in 
Bahrain on February 2011. the pros-
ecution charged the accused on the 
same date that in his capacity as a 
public employee (police officer), 
in the Interior Ministry and during 
performing his jobs, he attacked 
the safety of the victim’s body Ali 
Ahmed Abdullah Al- Muemin that 
was shot by lead bullets that stroke 
him in the leg causing the injuries 
described in the medical examiner’s 
report which didn’t intend to kill 
him, but led to his death.
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 Issa Abdul Hassan

The forensic medical report                                      
confirmed the cause of the death 
and concluded that the deceased 
was in a standing position when 
shot. The shots were fired from a 
very close distance, probably few 
centimeters.

The Third High Criminal Court 
acquitted on (September 27 / Sep-
tember 2012) two policemen of 
the killing case of Ali Al- Mue-
min and Issa Abdul Hassan, who 
were killed during the events that 
took place in Bahrain on Febru-
ary 2011. And the prosecution 
charged the accused that on the 
same date; and in his capacity as 
a public employee (police officer), 
in the Interior Ministry and during 
performing his job; he attacked 
the safety of the victim’s body 
Ali Ahmed Abdullah Al- Muemin 
who was shot lead by bullets that 
hit him in the leg causing the in-
juries described in the medical 
examiner’s report which didn’t 
intend to kill him, but led to his 
death.

 Ahmed Farhan

The forensic medical report con-
firmed the cause of the death and 
concluded that it was the result of 
fire from a distance of less than 
four meters. Many of wounds were 
found, that caused by lead shotgun 
along the right side of the back and 
the bullets that caused the wounds 
were fired from a distance of about 
eight meters. The failure of the 
deceased to carry a weapon and 
shooting him at close distance in 
his right leg before he was shot in 
the head refers to the non-justifica-
tion for the use of deadly force.

The Public Prosecution began its 
investigation in the case.
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 Jaafar Mohammed 
Salman

The forensic medical report con-
firmed the cause of the death, and 
concluded that there are wounds 
by bullet in the front part of the 
right arm and one on the right 
side of the chest. The Commis-
sion was able to prove that Mr. 
Salman was shot by police offi-
cers.

There is no case in the court.

 Hani Abdul Aziz

The forensic medical report con-
firmed the cause of the death, and 
concluded that the injury resulted 
of three shots at least fired at a 
distance of one meter. The de-
ceased had also many bruises on 
his head, face, chest and shoul-
ders, despite that these injuries 
were not the cause of death. The 
failure of the deceased to carry a 
weapon and shooting him three 
times while trying to escape does 
not indicate a justification to the 
use of deadly force.

The Third High Criminal Court 
sentenced on (September 27 / 
September 2012) the lieutenant 
in the Interior Ministry to 7 years 
of prison for the murder of Hani 
Abdul Aziz, after he was charged 
with the beating that led to death, 
and the sentence issued against the 
accused is the maximum penalty. 
The Court noted that it was satis-
fied by the incriminating evidence, 
which included that the accused on 
(March 19 / March 1102), and as a 
lieutenant at the Interior Ministry 
and during performing his duty he 
killed the victim Hani Abdul Aziz 
by shooting three bullets by an au-
tomatic weapon, intending to kill 
him, and the court decided to refer-
ral the prosecution of civil right to 
the competent civil court without 
expenses.
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 Issa Rida

The forensic medical report con-
firmed the cause of the death, and 
concluded that the presence of 
bruises and injuries consistent with 
those caused by trauma clearly on 
the face, head, legs and left arm, 
chest and abdomen, trunk and 
back. However, the injuries of the 
corpse of the deceased that are con-
sistent with what he was subjected 
to from beatings or shocks indicate 
that there is no justification for the 
use of deadly force.

There is no case in the court.

 Ahmed Abdul Hassan

The forensic medical report con-
firmed the cause of the death, and 
concluded that the injuries that are 
caused with the quality of injuries 
that caused by bullets fired by a 
weapon or more directly on the 
back of the deceased at a distance 
estimated by one meter. The shoot-
ing of the deceased three times 
in the back indicates the absence 
of any justification for the use of 
deadly force.

There is no case in the court.
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 Majeed Abdul All

The medical report that issued by 
the Bahrain Defense Force Hos-
pital indicated that the deceased 
entered the Salmaniya Medical 
Compound at about 21:00 o’clock 
on March 14, 2011 with a bullet 
wound in the right side of the head. 
He was transferred to the Bahrain 
Defense Force Hospital on 7 April, 
and he underwent a surgery on 
June 29, 2011, and he died on the 
next morning. The exact circum-
stances of this case are unknown.

The Family was surnamed by the 
general prosecution, but there is 
no court case till now.

 Jaafar Hassan Youssef

Witnesses said that the deceased 
was subjected to an assault that 
caused severe bruising on his body. 
And then he went for treatment in 
Jordan, where his condition was 
diagnosed by a pathological in-
flammation of the liver and a hole 
in the intestine. Then he returned to 
the Salmaniya Medical Complex. 
The deceased’s health began to 
deteriorate, and then he was trans-
ferred to the intensive care unit at 
the Salmaniya Medical Compound 
on August 8, where he stayed until 
September 18, 2011, the date of his 
death. The exact circumstances of 
this case are unknown.

There is no case in the court.
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 Al- Sayed Ahmed Shames

The Relatives of the deceased 
claimed that he and his family 
were on a visit to a relative’s house 
in Saar. At almost 17:00 o’clock, 
they saw three police officers 
shooting fire and sound bombs on 
civilians. It was said that the de-
ceased was wounded in the head 
by a tear gas canister. He fell to 
the ground, and then the police ap-
proached him and assaulted him 
physically. His father moved him 
to the American Mission Hospital 
in Saar. But he died before he ar-
rived to the hospital. The doctor 
claimed that the cause of the death 
was a fracture in his neck. The In-
terior Ministry hasn’t conducted 
effective investigations about the 
circumstances of his death.

It has been investigated in the 
General Prosecution and witness-
es were called, and the case was 
preserved and his lawyer Sami Si-
yadi will be present oppressively.

 Issa Mohammed Ali

The corpse didn’t undergo an 
anatomy and no official reason 
of death was registered, and the 
Ministry of Interior hasn’t con-
ducted any investigation into the 
circumstances of his death.

There is no case in the court.
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 Khadija Mirza

The Commission received infor-
mation indicating that on March 
15, 2011, Ms. Abdul Hay has in-
haled large amounts of tear gas 
after it was fired in an open yard 
of her house. Then her family 
has taken her to the Salmaniya 
Medical Compound, and then the 
deceased was detained in the hos-
pital and she was treated for five 
days. But her condition has dete-
riorated. And her heart stopped on 
April 5, 2011.

There is no case in the court.

  Mr. Hamid Mahfouz

The forensic medical report con-
firmed the cause of the death, 
and they found the body of the 
deceased at Badie Street behind 
Al- Aziziyah compound. The 
commission believes that Mr. 
Mahfouz has been subjected to 
unlawful killings, the presence 
of the deceased’s body inside a 
plastic bag and the existence of 
evidence of his suffocation show 
a process of illegal kill.

There is no case in the court.
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 Abdul Rassoul Al- Hujeiry

The death certificate and the medi-
cal notification stated the cause of 
the death that was traumatic injury of 
the chest, abdomen, back and limbs, 
which led to bleeding, shock, and the 
presence of many of bruises on the 
body of the deceased, and this refers 
the non-justification for the use of 
deadly force.

There is no issue in court. The 
Justice Department contacted 
with the family about the com-
pensation and they refused to 
receive it, so it was placed in 
minors funds.
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Part Two:
Reports on Bahrain following Bassiouni
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The Path of the Bahraini Independent 
Commission for Inquiry

“The government of Bahrain violations for human rights 
since 14 (February) 2011 until now, and issued 176 recom-
mendations about that including confirming the necessity of 
serious and sincere implementation of the recommendations 
of Bassiouni’s commission, and it’s the highest number of 
recommendations addressed to any state in the history”.

Abdul Nabi Al-Aekri
President of Bahrain Transparency
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The Path of the Bahraini Independent
Commission for Inquiry

Abdul Nabi Al-Aekri
President of Bahrain Transparency

        On 14 February 2011, the Bahrain became the third 
Arab country that passed through the experience of the Arab 
Spring after Tunisia and Egypt. On 14 February 2011, tens 
of thousands of Bahraini citizens demonstrated in distinct 
areas across of the country, including the capital Al Manama 
to demand political reforms.
	 The request for freedom and changing via social me-
dia means Facebook, YouTube and twitter has spread, which 
represented an invitation to a broad movement of protesters. 
A many of youth resorted to the cyberspace away from the 
government control which violates the freedom of human 
rights concerning the freedom of expression. The networks 
of social media have succeeded making the voice to those 
have none to express themselves and to access a vaster space 
than Bahrain be heard. (1)
	 The constitutional demand reform goes back to 14 
February 2003, when the first annual constitutional confer-
ence was convened; where the opposition political organi-
zations and a group of lawyers and the civil society organi-
zations and luminars participated.  The conference drafted 
constitutional amendments and conducted a big mass cam-
paign and a parliamentary campaign for these amendments. 
The parliamentary block of Al-Wifaq that consists of 18 dep-
uties presented a plan of these constitutional amendments 



70

Bahrain.. Policies of Oppression and Impunity

parliamentary after their electing on October 2006. While 
the campaign got more than 100,000 signatures whereas the 
system control on parliament and not paying attention to the 
people s desire undermined the constitutional reforms until 
today. (2)
	 The demand of constitutional reforms remained in 
the depth of the 14 February 2011, and it’s manifested in 
many ways. Despite the demand of the minority to perform 
a referendum on the republic and the rejection of support-
ers for any constitutional reforms indeed the majority of the 
population supports the radical constitutional reforms to-
ward a constitutional monarchy and it’s manifested in a letter 
of opposition (formed of 7 organizations) to His Highness 
Crown Prince the Sheikh Salman Bin Hamad Al Khalifa’s, 
the commissioner by his father, His Majesty King Hamad 
Bin Isa Al Khalifa to enter into negotiations for settlements.
	 The compromise thwart is due to the invasion of 
Saudi troops on 15/3/2011 and the countries entered into a 
crisis that is still continuous until today. Despite the per-
petrated atrocities, the opposition is holding to negotiated 
settlement including constitutional reforms.
	 With the exception of a few days of calm that fol-
lowed a sit-in at the Loueloua roundabout (the Cooperation 
Council roundabout) and the peaceful mass manifestations 
after the event of 14 February 2011, though the following 
of 15 March 2011 was marked by bloody attacks from the 
security forces after the entry of foreign forces and some-
times coincident with the thugs system, for example the de-
ployment of Bahrain Defense Force, the National Guard, the 
Interior Ministry Forces and the National Security Forces to 
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put down the revolt of February 14, 2011 demonstrated by 
a dawn attack against the protesters at the Loueloua round-
about on 16 March 2011, then storming into the Salmaniya 
medical block. The mixed Bahraini Forces make check-
points in various sides of the country as well as the work 
places and the performance of a big combing operation. 
These operations included shooting, suppression of protest-
ers by using extra force, breaking into homes at dawn, the 
wide arrests, discharge of thousands from their works and 
destroying Shiite mosques. (4)
	 In order to legitimize those actions, His Majesty 
the King has issued a National Safety Law (Emergency) on 
16 March 2011, where he authorized the operational com-
mand to the General Leader of the Bahraini Defense Force 
to control the operations and authorized the military deputy 
the inquiry trials, arrests and accused trial. This emergency 
state is the hardest stage in the history of Bahrain and it ex-
tended from 15 March to 31 May 2011, where he announced 
the ending of the emergency state, under the pressure of the 
Bahrain’s allies especially the United States of America, and 
also because of its negative effects on business, especially 
the financial sector, where foreign banks have withdrawn or 
reduced their operations. Also, the motif behind the lifting 
of the National Security Situation was in order to absorb the 
internal and external pressures, and to organize the authori-
ties for what is known by the National Accord Dialogue dur-
ing June 2011, which included approximately 325 delegates, 
where the opposition was represented only by 35 delegates, 
and the issued recommendations were without sensible con-
stitutional reform.
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In the light of the atrocities committed, the Bahraini system 
was under intense pressure to allow an independent inves-
tigation in the events since 14 February 2011, including the 
option of a United Nations Inquiry Commission. Because 
of the quick efforts of the United States, the Bahrain has 
accepted the establishment of an Independent Inquiry Com-
mission by prominent rights personalities. Through consul-
tations, it had been agreed that the Professor Sharif Bassiou-
ni (American from Egyptian origin) heads the commission, 
and who has mandated the leadership of the commission and 
who is doing his role through the intensive Bahraini Ameri-
can consultations by optionally unfading members of the 
commission who are Sir Nigel Rodley (British), Dr. Badriya 
Al Aawadi (Kuwaiti), the Judge Philip Kiresh (Canadian) 
and Dr. Manosh Arsa Najani (American from Iranian ori-
gin) what later became known by the Bahraini Independent 
Commission of Inquiry (BICI) (the commission).
 
Mission of the Commission
	 The commission is considered the second interna-
tional commission in the history of Bahrain. The first one 
was charged by Bothante the Secretary-General of the Unit-
ed Nations on March 1970 according to a duty of the Se-
curity Council and the head of the public security for the 
United Nations Mr. Vittori Joe Shibardi in Geneva to check 
the desires of the Bahrain’s people to be an independent 
Arab State or join Iran. The commission reached through 
its referendum that the people of Bahrain had the choice of 
independence which the United Nations Security Council 
has approved upon the UN and it was paving the way for the 
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independence of Bahrain on 14 August 1971. It is worth to 
mention that this was conducted through a British mediation 
led by the Sir William Lopes the representative of United 
Kingdom in the organization and the Lord Karadon the rep-
resentative of the United Kingdom in the United Nations 
in New York. The Bahrainies determined their choice by 
conditioning to make an independent democratic State un-
der the rule of Khalifa’s family but unfortunately. Since the 
independence on 14 August 1971, the Bahrainies are living 
under tyranny and the situation explodes almost every de-
cade and the last one was the uprising of 14 February 2011.
The Professor Bassiouni was firm in his belief that he and his 
colleagues in the commission have performed a noble task 
governed by their consciences only, and they are free to act 
which was confirmed by the King before the inauguration of 
his mission. On several occasions, the Professor Bassiouni 
praised the unprecedented King’s decision in the Arab and 
Muslim world, and he commended the full cooperation of 
the Bahraini authorities including the visits not previously 
notified to the prisons and detention centers, and the access 
on the official files and registers, and the interview of the top 
officials except the ruling trisomy who are the King and the 
Prime Minister and his Crown prince. (6)
	 The Professor Cherif Bassiouni was really sure of 
the credibility of what the commission has reached. And 
confident that the commission’s recommendations will be 
implemented as confirmed by King Hamad before assigning 
him and during the celebration of the launch of the commis-
sion report on 23 November 2011.(7)
	 From my own perspective as a Chairman of the Bah-
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rain Transparent Society (BTS) and with my colleagues in 
the assembly, we have cooperated with the commission in 
its investigations and we have provided it with files and we 
have arranged its meetings with dozens of victims and their 
relatives. I met twice with the Professor Bassiouni and with 
the other members of the commission. The first was on a 
dinner work when I discussed lengthily with the Sir Nigel 
Rodley that whom I know him well since the UN meetings 
in Geneva from the last century, when he was the UN Special 
Rapporteur on Torture, the second was upon the delegation 
departure for the Ritz-Carlton Hotel to celebrate the launch 
of the report where I expressed to Professor Bassiouni and 
the Sir Nigel Rodley and the Dr. Badriya Al-Awadi the Bah-
raini public fears of the possibility of the report’s collusion. 
But the three have assured to me the objectivity of the report. 
Dr. Al-Awadi has revealed that the Arabic translation of the 
report by Bahraini officials was distorted; it was proved that 
the translation is purposely misled. This has created a lot of 
confusion, and led the commission to remove it from its web 
site. But the Government of Bahrain still persists until today 
to adopt this Arabic translation as a source and acts on that 
basis. 
	 I also attended the celebration of the launch of the 
commission report on 23 November 2011, and I listened to 
the word of the Professor Bassiouni and the Royal response 
speech, and I accurately measured the reactions of the audi-
ence and I have been following very carefully the imple-
mentations of the recommendations.
	 The features of the King were strict, and he resorted 
to the excuse of confidentiality regarding what he consid-
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ered the involvement of Iran as a response to Bassiouni’s ac-
quittal to Iran from any responsibility in the Bahraini events.  
	 Let’s read some of what has been mentioned in 
Bassiouni’ display for the commission track in the ceremo-
nial speech and it was taken from the commission website 
and it was typed and distributed during the ceremony and 
was published by the local press on 24 November 2011.
	 The BICI was authorized to prepare a report for the 
events that took place in Bahrain during the months of Feb-
ruary and March 2011, and the events associated in it. The 
commission assigned to put what it deems appropriate from 
the recommendations to hold the officials who violated free-
doms and rights of individuals accountable, and prevent the 
recurrence of such events in the future.
	 “As a result, the commission has prepared its report 
of twelve chapters, where the report begins with an intro-
duction of the commission and its way of it functioning, fol-
lowed by a background of modern history and the regime of 
the government in Bahrain. After that, the report adds the 
legal framework that was applied during the period of inves-
tigation, and the number of applicable laws and concerned 
institutions. Then they are showing the sequence of events 
that covered the period extended from 14 February till 31 
March 2011, with a focus on the events that took place in the 
Salmaniya medical building.
	 Through 500 pages of documented details, the report 
examines the violations of human rights which have been 
committed by the government agencies against the individu-
als and groups, and these include the torture that happened 
during the investigation, and the use of excessive force by 
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the governments’ agencies through breaking in and without 
judicial permission to suppress protests and arrests, and the 
treatment of detainees and the cases of forced disappearanc-
es. Also, the report approaches the demolition of worship 
places, the dissimilation of the public and private sectors 
users and the expulsion of students from their educational 
institutions and the coagulation of the students’ missions, 
and then it approaches the human rights violations commit-
ted against the individuals, including the attacks on foreign-
ers and citizens of precious Sunnis confession. The report 
approaches also the allegations that implicate foreign sides 
for the events that took place in Bahrain, and it discusses 
the attacks of media. Finally, the report reviews the actions 
taken by the Government of Bahrain as well as approaching 
some human rights violations that took place, as well as ap-
proaches the decrements of the national legislations.”
	 The BICI report continues “The work of the com-
mission wasn’t easy, we have worked in an atmosphere of 
fear and tensions, and we were under an enormous pressure 
by the public, which wanted us to listen to the testimony of 
many victims, and the commission had to collect the evi-
dences and to examine submitted documents and reports 
and conduct field visits, and all of that is a thorny task. Also 
the commission had to ensure the protection of witnesses 
who took their testimonies and as well as the confidenti-
ality of information received which doubled the workload. 
In addition, the commission has worked with its examiners, 
in a way to achieve the aspirations of the Bahraini peoples 
in its intervention to prevent the further violations of hu-
man rights, regardless of the type of the violation kind and 
the identity of the violator. In general, the commission has 
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received nearly 9 thousands complaint, speech and certifi-
cate and did a dozens of investigations in the field across the 
country. Also, the Committee has sought to resolve some of 
the problems like dismissals, suspension of the university 
students study, employers or health workers and has tried to 
mitigate the effects of the criminal trials proceedings. 
Allow me to summarize the general observations and the 
contained recommendations in this report of the Bahraini 
Independent Commission of Inquiry.
1- Separating protests was accompanied by force and use of 

fatal force which caused the death of civilians. This has 
increased the public anger and compounded the number 
of people who participated in the protests and raised their 
demands. As protests continued into mid-January 2011, 
the security situation worsened significantly in Bahrain. 
Cases of sectarian clashes and attacks on the foreign 
stores, and violent clashes took place between the uni-
versity students of Bahrain and other educational institu-
tions, and many roads were closed by the protesters that 
led the government to declare a state of national safety on 
March 15, 2011.

2- The king Hamad charged his son the Crown Prince, to 
conduct negotiations with various political parties to 
reach a peaceful settlement to the explosive situation. 
The commission considers that if the initiative and the 
proposals were accepted by the Crown Prince at the time, 
it would have opened the way to unexpected constitu-
tional, political, economic, social reforms, and cut the 
way infront of later negative developments.

3- The commission’s investigations revealed that a large 
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numbers of arrests conducted by law enforcement agen-
cies are not performed on the basis of judgment permis-
sions and didn’t appear for those who were arrested. And 
didn’t tell them about the reasons of their arrest. In many 
cases, the security forces resorted to use unnecessary and 
excessive force and in a way that frightened individuals 
and intended to destroy properties.

4- The commission’s investigations revealed that many 
of the detainees were subjected to the torture and other 
forms of physical and psychological violations during 
their detention, which revealed a type of behavior by the 
government systems towards categories of detainees. 
The extent of the physical and psychological treatment is 
an evidence of deliberate practice, which sometimes tar-
geted taking confessions under pressure, in other cases, 
to the aim of revenge and punishment.

	 Whereas the most spread violations of abuse used 
against detainee includes blindfolded, forcing to stand for 
long periods of time, beating, striking, kicking, beating the 
edge of body with a plastic pipe including legs, beating with 
a whip, steel pieces, lumber, electric shocks, sleep depriva-
tion, exposure to very low temperatures, the threat of rape 
and the abuse of the Shiite beliefs.
	 In general, these measures fall within the term of tor-
ture that the International Covenant Against Torture (CAT) 
has defined, where the kingdom of Bahrain is a part in it, as 
well as it represents a violation of the Bahraini Penal Code. 
Those confessions, taken by force, were used in criminal 
proceedings either by the special courts that were created 
under the national safety law and in some cases by the crim-
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inal courts.
1- The commission considers that the absence of the official 

accountability for security system in Bahrain has led to 
a pervasive culture of impunity where the securities of-
ficials lack an incentive to avoid the abuses of prisoners 
or take a measure to prevent abuse by other officials.

2- It was evident for the commission that the governmental 
security forces breach the principles of necessity and pro-
portionality in their dealings with the protestors, and this 
a legal principle that should be applicable.

3- Trials have took place against many individuals before 
the national safety courts and they were imprisoned them 
for their dissent of articles 165, 168, 169, 179 and 180 of 
the Bahraini Penal Code, where the provisions and the 
applications of this law ask questions about its compat-
ibility with the International Human Rights Law and the 
Constitutional of the Bahrain Kingdom.

3- The commission recorded numerous violations of the 
right to legal action through litigation procedures before 
the courts of national safety, which was headed by mili-
tary judges and two civilian judges.

4- The way the national safety law was interpreted by the 
judicial and security systems of the Bahrain government 
opened the door infront of a number of serious human 
rights violations, including forced deprivation of life, 
torture and arbitrary detention. Detainees were kept for 
long periods for questioning, and sometimes where it ex-
tended for two months where they appeared before the 
judge or steering formal charges against them.

Indeed the absence of the judicial control and the inspection 



80

Bahrain.. Policies of Oppression and Impunity

of the detention places by the specialized security systems, 
allowed the frequency of human rights violations.
1- In the period between March 21 and April 15, 2011, the 

security forces have raided several homes to arrest peo-
ple, and it was accompanied by terrorizing home resi-
dents and the arrests were conducted by masked men 
during the night raids or at dawn, they internationally 
broken the doors of houses. These practices have been 
associated with sectarian verbal insults for targeted; and 
some women were subjected to such insults by the secu-
rity personnel.

In general, the number of people who were arrested after 
the issue of the Royal Decree No. 18 of 2011, after the 
Declaration of a State of national safety, is 2929 people, 
where 2178 imprisoners were released without steering 
formal charges against them.  However the common ac-
cusations against people who have been brought before 
the courts of the national safety, it included inciting of 
hatred against the system and illegal assembly, vandal-
ism, possession of anti-Government leaflets, the posses-
sion of materials that call for the overthrow of the sys-
tem, provoking others to commit violence, the threat of 
civil servants, the use of violence against the government 
officials, murder, kidnapping, the attempted murder, the 
violent attacks,  the belonging to illegal societies and the 
spread of rumors that harm the interest of public. Most 
of these charges are in fact an exercise for the freedom 
of expression and opinion that are guaranteed by the 
Bahraini Constitution and the International Covenant for 
Civil and political rights.
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2- A number of worship places were destructed after the re-
percussions of 14 February/March events 2011. Among 
the 30 worship place that were inspected by the com-
mission, 6 of it, were compatible to the rights legal and 
administrative conditions; however, the commission felt 
some anxiety for the timing and the manner of destruc-
tion, that will be seen as a collective punishment and then 
increases the current tension between the government 
and the Shiite citizens. 

3- After the repercussions of the events of 14 February/
March 2011, more than 2000 public sector employees 
and more than 2400 employees of the private sector were 
demobilized for their participation or their support of the 
protest movement, on the ground that these protests are 
not linked to the labor issues, but the commission consid-
ers that the labor protests which took place, are illegal by 
virtue of the law.

4- Many university students were expelled or suspended 
from their studies due to their role connection in the 
events of February/March 2011. The commission consid-
ers that the universities have implemented the arbitrary 
rules in its disciplinary and work procedures, and the 
Ministry of Education considers that most disciplinary 
procedures were canceled by the University of Bahrain 
and the Polytechnic University against the students. 

5- The Commission received sufficient facts supporting the 
findings that some Sunnis were targeted by protesters, ei-
ther by being loyal to the government or because of their 
sectarian identity. Some Sunnis were exposed to verbal 
and physical attacks on their private property and harass-
ment.
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6- The commission found sufficient facts confirming that 
some foreigners, especially from South Asia, have been 
subjected to attacks through the events of February/
March 2011, especially the Pakistanis who were targeted. 
In view of the prevailing climate of fear, some foreign-
ers have declined from going to their works and practic-
ing their commercial activity. The commission found that 
four foreigners were killed and many were wounded as a 
result of attacks by the mobs. 

7- The evidences provided to the commission didn’t reveal 
regarding the involvement of the Iranian Islamic Re-
public with intervention in the interior Bahraini affairs 
any essential connection with any specific events that 
occurred in Bahrain and Iran through February/March 
2011. In addition to that, the commission did not find 
any evidence of human rights violations by the Gulf Co-
operation Council Forces that were deployed in Bahrain 
starting from March 14, 2011.

8- The commission reached in its conclusions that many of 
the material presented to the Bahrain television include a 
shameful language and excitation covers, and some are 
inscribed within defamation and we recommend address-
ing this environment, legislation, culture and legal struc-
ture that led to this systematic and comprehensive atroci-
ties, but the commission did not find evidence that the 
media coverage constitutes a hatred campaign, also the 
commission identified many of the defamation facts and 
the harassment, and in some cases instigation through 
media and social communication websites.

	 The commission’s report is not simply a compilation 
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and analysis of the human rights violations which took place 
in Bahrain during the period of investigation, but the com-
mission represented the following recommendations to the 
Government of Bahrain.
1- The establishment of an independent and impartial Na-

tional Commission composed of prominent personalities 
that represent the government, the opposition and politi-
cal assembly and the civil society, to follow up, moni-
tor and implement the recommendations (commission) 
which must review laws and the applicable procedures 
after the events of February/March 2011, in order to 
make recommendations to the lawmakers, and to propose 
suitable amendments for the existing laws and to develop 
new legislations with respect to the recommendations of 
the (commission). 

2- The establishment of an independent and impartial na-
tional mechanism to the accountability of those govern-
ment officials who committed illegal acts or neglecting 
their which subsequent led to killings, torture, abuses of 
civilians for their appearance before the justice, take dis-
ciplinary procedures against those individuals who are in 
positions of leadership, civilians and military personnel, 
according to the principles of the higher leadership re-
sponsibility.

3- Put an office for the Inspector General of the Interior 
Ministry in other structure that is independent from the 
hierarchical control of the ministry and the mission of the 
office should include receiving complaints and protect-
ing the safety and the privacy of complainants.

4- Amendment of the law of decree of forming national se-
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curity force in order to keep its role as a system to col-
lect intelligent information, and not law enforcement and 
authority of detention, whereas legislation should be en-
acted in which the code of criminal procedures governs 
imprisoned individuals, even during the state of national 
safety.

5- Enact legislation procedures that require the Attorney 
General to investigate the allegations of torture and other 
forms of the cruel treatment or harsh and non-humanitar-
ian punishment concerning human dignity.

6- Review all rulings issued by the courts of the national 
safety where the fundamental principles of the fair trial 
were not-respected.

7- Conduct an effective investigation in all cases of death 
that the security forces and these officials are responsible 
of; as well as the effective investigation of all torture and 
inhuman treatment cases in an independent and impartial 
way, in addition making a permanent system to inquire 
all complaints of torture, the abusive treatment and the 
excessive use of the force, and other forms of violations 
committed by the officials authorities.

The burden of proving evidences of this treatment is the re-
sponsibility of authorities, and it should be compatible 
with illegalizing torture and other forms of mistreatment.

8- Implement a comprehensive program to train the general 
system of the public security forces, the national security 
agency and the Bahrain Defense Force, including the pri-
vate security firms, according to the best practices of the 
UN to ensure the discipline in the future according to the 
model behavior list.
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9- Avoid the arrest and the detention without the immediate 
right of access by lawyers and to communicate with the 
outside world and in all cases, the cases of detention must 
be under the control of an independent body.

10- The commission recommends the government of the 
immediate necessity to put, implement and disseminate 
an integration program for the individuals of all com-
ponents of the Bahrain security forces.

11- Training the judges and the general deputies about the 
requirements to ensure that their works are contributed 
to the prevention of torture and the abuse treatment.

12- Cancelling all issued sentences against individuals re-
garding the freedom of expression that does not con-
tain violence and stops the implementation of capital 
punishments concerning murder due to the events of 
February/March 2011.

13- Compensating the families of murdered victims in a 
way suitable to the immensity of loss and compensat-
ing all victims of the torture and the ill-treatment or the 
prolonged incommunicado detention, the commission 
welcomes the Royal Decree of 30/2011 to establish a 
victim compensation fund issued on 22/9/2011.

14- Rest the dismissed individuals were not dismissed for 
exercising their right of freedom of expression, opin-
ion, assembly and association.

15- Study for the easing of control over the media to allow 
the opposition to have more television, radio broadcast-
ing and printed press.

16- Doing appropriate procedures including the legislative 



86

Bahrain.. Policies of Oppression and Impunity

measures to prevent violence, the hatred, the sectarian 
and other forms of excitation leading to violated the 
internationally protected human rights.

17- Put an educational program for the primary, second-
ary and university levels, to promote religious, political 
tolerance and others, as well as the promotion of human 
rights and the law. In general, the commission recom-
mends the government to develop a national reconcili-
ation program to address the grievances of groups who 
are deprived of their political and social equal rights.

	 In His reply, the King, despite the apology expres-
sions and suggesting excuses for the committed crimes and 
the resort for the unwarranted secrecy with regard to Iran or 
paying tribute of the professional performance of the Bah-
rain Defense Force and the national security forces under 
difficult conditions, he accepted his government’s responsi-
bility for the committed crimes and the faithful implementa-
tion of the recommendations of the BICI.

The Optimism of Bassiouni and the Realism of Nigel 
Rodley
	 The Professor Bassiouni stayed the only speaker on 
behalf of the commission for months until Sir Nigel Rod-
ley spoke differently after 18 months. Bassiouni intended to 
conduct numerous interviews for space stations, especially 
those associated with Saudi Arabia such as Al-Arabiya as 
a lawyer of the government, where he paid tribute to the 
full cooperation of the Bahrain Government with the com-
mission mission, whereas he convicted the Shiite protesters 
for their attack on Sunnis and the Asian labor, and this is 
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contrary to the truth, where the Shiite were victims of thugs 
with a full cooperation with the security forces. Two foreign 
workers were killed by the security forces, and Bassiouni 
relied on the Bahraini courts and the national unity assembly 
in his information about the Shiite attacks alleged against 
the Sunnis, which lacks credibility.
	 Bassiouni confirmed that the Interior Minister was 
not aware of the serious violations committed by his forc-
es, and he thought wrongly that they are taking the right 
procedures. He also acquitted the political leadership, the 
Commander-in-Chief of the defense force from the knowing 
and the responsibility of serious violations, despite that the 
cabinet sessions were held regularly, weekly and His Maj-
esty headed some of its meetings, he also blamed AL-Wifak 
for losing the opportunity by not accepting the proposals of 
the Crown Prince for the settlement, while he knew that the 
opposition, led by Al-Wifak, accepted the seven points of 
the Crown Prince as a basis of negotiating for the settlement, 
but the Saudi invasion of countries has executed the initia-
tive of the Crown.
	 This is unbelievable with the existence of a wide 
space of information flow through electronic space, docu-
mented testimonies of victims and their relatives and per-
sistent reports issued by human rights, national, Arab and 
international organizations. The truth is that the political 
leadership and the government know well these violations 
and they accomplish to the formal acceptance of the com-
mission findings and its recommendations to vent the condi-
tions then detour over it as proven later.
	 Also, Bassiouni advised the King, in recognition 
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of rare interview with the television of De Paul Universi-
ty where he studies, to choose between his people and his 
family, if he will implement the recommendations of the 
commission and solve the crisis, contrary to his previous 
remarks.
	 While Nigel Rodley, confirmed in a seminar entitled 
“transitional justice” in the UN palace in Geneva on April 
2012 that the government of Bahrain has not implemented 
the commission’s recommendations. In a television inter-
view, he described the report as balanced and impartial to 
the government, and that it’s a road map for Bahrain to get 
out of its hole toward the future. He also confirmed that the 
report of the commission reforms Bahrain and other world 
countries, since it’s based upon a methodology and inter-
national standards. And he added that the implementation 
of the commission recommendations needs months and not 
years as long as the government is weaponed by political 
determination. He also revealed a good knowledge of the 
human rights status as a special Rapporteur to the UN about 
the torture in the 1990s and he has developed a comprehen-
sive report of the Bahrain but he wasn’t allowed to visit it. 
Rodley unlike Bassiouni knew the tricks and the Bahrain 
government maneuvers for years, so he was more objective 
and careful.

The Coarse reached by the Commission
	 His Majesty expressed his amazement for what has 
been mentioned in the report of the commission, although 
he believed that he had received the report before its release, 
and he had the time to check his response which was evident 
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in his speech. His Majesty the king, the Prime Minister and 
the Crown Prince were on the podium, and the audience in-
cluded senior members of the Royal family, officials, Minis-
ters, advisers, politicians and public personalities, business 
leaders and guests from abroad. As Bassiouni, was casting 
his report that included the real torture in detention centers, 
raids dawn, murder and the forms of various violations; the 
atmosphere was tense and the faces were strict so when the 
ceremony ended, one of the leaders of the Emergency Al-
legiance Organization cried out cursing the day he knew 
Bassiouni. (9)
	 The King replied defensively in a previously pre-
pared speech, citing the European Court of Justice that 
usually criticizes the European states on their violations, 
while the international community doesn’t signify it as “re-
pressive governments”. The king expressed his resentment 
for what has happened of abuses against prisoners and de-
tainees treatment, noting that he usually does not read the 
newspapers and watch TV. At that time, he also promised 
to respond positively to the recommendations of the com-
mission contained in its report and form various working 
commissions and put mechanism to implement that, and his 
speech included a sweeping attack on Iran and its role in the 
event, and despite that he justified the non-revealing of the 
evidences of Iran’s involvement in the Bahraini events by 
the confidentiality of these information.
	 Then, Bassiouni gave him a copy of the report with 
a red fancy box, so it’s all over. The King said that he hoped 
this day to be memorable in the history of this nation, and 
that’s what the family of Abdul Nabi Kazem killed by the 
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police shortly before the king’s speech, remember as well 
as the deputy Matar Ibrahim Matar will remember who ap-
peared before the court days after the speech. On the evening 
of the ceremony day, the Prime Minister visited the Ministry 
of the Interior where he praised the effort and sacrifices since 
the outbreak of the crisis and he calmed them regarding the 
issue of their statuses. On the other hand, the victims and 
their families, the national opposition and the independent 
civil society organizations, and despite their reservations 
of the report and their lack of confidence that the govern-
ment would implement the commission’s recommendations 
which has been shown later, they have welcomed the report, 
but it was proved that the government’s strategy and its poli-
cies are not really and sincerely committed to implementing 
the recommendations of the committee (10) as follows:
1- The implementation of the first recommendations was 

coming avaricious to form an Independent National Com-
mission to implement the recommendations of the com-
mission, where it was formed of officials and supporters 
without representation of the opposition and the indepen-
dent civil society organizations, and it was headed by the 
appointed president of Shura Council Ali Saleh, and the 
commission consumed time for the repetitive meetings 
and meetings with the systems and the government min-
istries claiming that it’s proceeding the implementation 
of the commission recommendations. And it was clear 
that the National Commission for the implementation of 
the recommendations lacked to the credibility.

2- The parliament issued formal legislations with what it 
considered an implementation of the commission recom-
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mendations.
3- Using the findings of the military courts by the civil courts 

to install the issued sentences against the defendants, and 
a number of military judges were transported to the civil 
courts which looked in the issues of defendants events.

4- Rotate the top officials in the state system (the Ministry 
of the Interior and the public prosecutor) for the posi-
tions and institutions recommended by the commission, 
such as the Inspector General of police the Major Gen-
eral Ibrahim Al-Ghaith and set Nawaf recidivism (for 
the public prosecutor) as a president of the Complaints 
Commission of the Interior Ministry , and Nawaf Hamza 
(public prosecutor) as a head of the investigation unit of 
the torture cases, and the restructuring of the national in-
stitution for human rights under the chairmanship of Dr. 
Abdul Aziz Abel, and forming a compensation commis-
sion of the officials in the Ministry of Justice.

5- After a brief halt of violations, the state security services 
returned to commit systematic violations of human rights 
in a wider and more complicated way, with a noise pre-
tending to implement the recommendations of the Bah-
raini Independent Commission for Inquiry. For this, the 
state skidded to a case of non-difference of law, rights, 
and governing provisions. 

6- The state guaranteed the blessing of their major allies, 
especially the United States, the United Kingdom and 
the European Union, who were excited about what they 
called a reform process, and providing expertises in fields 
of security, justice, legislation, media and others. This 
was accompanied by a shy demand to implement the rest 
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of the recommendations of the mother commission, but 
without optimism and with a fewer number of criticisms.

	 What is worth to be mentioned is that the govern-
ment invited for a so-called national conciliation dialogue, 
during June 2011, which was presided by the speaker of the 
House Pro Khalifa Al-Zahrani, where almost 320 partici-
pants including 35 representing the opposition were crowd-
ed aiming to move the eyes from the roots of conflict and 
give the government legitimacy to deal with the crisis. 
	 The second step of legitimizing the government is 
including complementary elections on October 2011 for 
the election of Vice-Presidents the replace the 18 resigning 
deputies who belong to Al-Wifak block, and who acquired 
a 63% of total votes cast in the elections of 2010. The elec-
tions were boycotted on a wide scope, where the participa-
tion didn’t exceed 18% of those who had the right to vote. 
The elections were held with the absence of independent ob-
servers, unlike previous elections. All the elected deputies 
have chose the continuity and both councils have became 
(deputies and al-shura) loyalists, so it’s easier for the gov-
ernment to carry out enhancing reform process of the rec-
ommendations of the Bahraini independent commission of 
inquiry, with the important aim to spare the government for 
accountability for their actions and for the senior officials to 
loot the national wealth and to use the legislative authority 
to enact the just laws and spare the government of account-
ability of senior officials works for the violations and loot-
ing the national wealth, and use their powers for arbitrary 
legislation which gives them an ultimate power in dealing 
with the protest’s. 
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	 But there are other factors that contributed to the re-
vival of the report and the recommendations of the Bahraini 
Independent Commission for Inquiry shortly after the State 
ended the Emergency State and allowed a margin of free-
dom, the public has led the opposition with determination 
and courage and this was reflected in the mass protests and 
the harmed groups such as doctors, prisoners and the demo-
bilized of their works and families, and the unit of opposi-
tion whether it was licensed or unlicensed. The opposition 
and the independent civil society organizations stocked to 
the report and the recommendations of the Bahraini inde-
pendent commission of inquiry in holding the government 
accountable.

The Role of the United Nations
The important date when the report of Bahrain concerning 
the comprehensive periodic review should be submitted 
to the United Nations Human Rights Council in its four-
teenth session in June 2012 arrived. Despite the enhancing 
procedures of human rights including the establishment of 
a Ministry of Human Rights and the restructuring of the 
National Human Rights Institution and fabricating a Loyal 
Human Rights Organizations, and the continuing efforts to 
ensure the support of friendly countries and recruitment of 
public relations offices to ensure the support of the Parlia-
ment and the media and the Congo organizations regionally 
and internationally. Geneva witnessed a dicker between two 
competing teams in Bahrain and their supporters. In conclu-
sion, the Human rights Council has condemned States and 
human rights organizations, by an overwhelming majority 
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the government of Bahrain violations for human rights since 
14 (February) 2011 until now, and issued 176 recommenda-
tions about that including confirming the necessity of seri-
ous and sincere implementation of the recommendations of 
Bassiouni’s commission, and it’s the highest number of rec-
ommendations addressed to any state in the history of com-
prehensive periodic review of Human Rights Council and 
its includes the states issued by intimate allies of the govern-
ment of Bahrain as the United States and the United King-
dom. And the organizations of human rights and its allies of 
the International Organization of Human Rights played an 
important role in changing its attitude towards Bahrain.
	 Despite the presence of 39 delegates of an official 
delegation that is led by human rights Minister Dr. Salah 
Ali which is the biggest delegation in the history of Bah-
rain Human Rights Council and the support of the Gulf 
Cooperation Council and some Arab states. It has failed to 
convince the Human Rights Council by its commitment to 
the implementation of the recommendations of the Bahraini 
Independent Commission for Inquiry, and its obligations of 
the comprehensive periodic review of human rights. The 
government was shocked by 176 recommendations of the 
BICI, that’s why it abstained to accept voluntarily as others 
do demanding more time. The hugs of the regime and the 
loyalists press intended to threat in public the members of 
the Bahraini delegation in Geneva, which complicated the 
situation of the official delegation in Geneva.
	 And again the recommendations put forward the 
universal periodic review for the Human Rights Council as 
session of 21 September 2012. This time, the Bahrain gov-
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ernment delegation was headed by the Foreign Minister by 
Sheikh Khalid Bin Ahmed Al-Khalifa, to highlight official 
concern who took a less arbitrarily position.
	 The government formally accepted 147 recommen-
dations completely, 11 in partially and refused 18 ones. 
Among, those accepted recommendations for those con-
cerning the recommendations of the BICI, which it claimed 
to truly implement.

Conclusion
	 Since the issue of the recommendations of the BICI 
and the ongoing debate on whether the human rights situa-
tion is deteriorating reaching the level of crisis. Where the 
government claims it’s implementing the recommendations 
of the commission and the recommendations of the Human 
Rights Council, and indeed, the commission has addressed 
the deteriorating human rights situation and therefore there 
was a need for the full implementation of the recommenda-
tion of the committee and the recommendations of the Hu-
man Rights Council.
	 It is clear that the government and the parliament 
responsible for these violations and determined to subjugate 
people to the security solution will not implement neither 
the commission’s recommendations nor the recommenda-
tions of the Human Rights Council, or enter any real re-
forms. Therefore, the conviction of the opposition and the 
independent civil society organizations is supported by the 
majority of the Bahraini people. And the sympathy of the 
UN in Geneva and many friendly countries and civil soci-
ety organizations globally that applying comprehensive and 
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radical reforms of the regime towards a constitutional mon-
archy is a necessary condition for the implementation of the 
recommendations of both the Human Rights Council and 
enforcing transitional justice to ensure non-recurrence of 
such violations.
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The International Mechanisms 
due to Bahrain’s non-excution 
of Inquiry’s Recommendations

“The failure of the national commission responsible of the 
report’s recommendations, and its screwing up in translating 
those recommendations to procedures of transitional justice 
and equity to all victims of violations, and to stop the ag-
gressions against the rights and freedoms of citizens, and to 
curb the security, judicial, administrative excesses commit-
ted by various governmental forces..”	

Dr. Monzer Al-Khour 
Human rights activist 

Directorate Member of the Gulf forum 
for the Civil Society Institutions
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The International Mechanisms 
due to Bahrain’s non-excution 
of Inquiry’s Recommendations

Dr. Monzer Al-Khour 
Human rights activist 

Directorate Member of the Gulf forum 
for the Civil Society Institutions

The Committee
	 The Inquiry of Bahraini Commission Government 
on 29 June 2011 has formed a confusing phenomenon to the 
human rights defenders, observers and everyone concerned 
in the rights field, since this commission was established 
due to a royal command issued by a political authority that 
severely violated its citizens’ rights, confiscated their free-
doms, and suppressed their democratic demands since the 
launch of the democracy-demanding popular 14 Feb. upris-
ing in 2011 until now. Two big exclamation and question 
are marked about the purposes of forming this commission 
to investigate a series of violations and excesses committed 
by the authority; however, it is the authority that issued the 
command of establishing it! This authority has never been 
know in all its experiences of dealing with the demanding 
movements Bahrain has witnessed in its modern history any 
intentions of revealing truths, tracking facts, and unveiling 
security transcendences that is mainly a cover for its crimes. 
Moreover, this authority is disseminating controversial ex-
cuses over what the audience is grabbing through right re-
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ports and visual, audio, readable media to an extent that can 
be described by deforming truth considering that deception 
is the best mean to obliterate truths. Furthermore, the politi-
cal authority declaration of forming an investigation com-
mission was against political and traditional norms followed 
by the authority and it has disrespected its honored customs.
	 The wonder can be invalidated upon knowing that its 
forming wasn›t due to the authorities› personal convention 
or its utter consent, but rather it was a bitter choice gener-
ated by several international pressures coming mainly from 
western governments allied with the Bahraini government, 
which forced the latter to choose between two choices; ei-
ther to confront a special session of human rights council on 
Bahrain and UN mission under UN supervision especially 
its right services to investigate violations and its repercus-
sions that might lead to the accountability and punishment 
of those involved in security excesses; or to form a local 
commission to investigate the occurring events, their result-
ing consequences, and providing a report that comprises 
suitable recommendations. 
	 There’s no wonder that this commission established 
by official orders to investigate excesses committed by the 
security forces of the authority to arise great suspects about 
it and its purposes; this is what really happened within the 
effective powers domains of the Bahraini popular move-
ment such as political activists, human rights activists, and 
the broad base of the popular powers motivating the dem-
onstration process in the country, since they were afraid that 
this commission would be just an exit aimed toward the ac-
quittal of the authority who is definitely accused with a long 
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series of excesses and violations, and thus, deforming the 
truths rather than revealing them. Perhaps one of the mani-
festations of the farsightedness of those responsible for civil 
society institutions including civil right, and political asso-
ciations is that despite their reservations on the commission 
official forming procedures. But they didn’t deal negatively 
or turn their backs to it; instead, they tackled with it positive-
ly considering that it would be an opportunity to track truths, 
and lead eventually to cease violations and security excesses 
that haven’t stopped despite forming this commission and 
practicing its work missions. Therefore, if the work results 
of this commission led to revealing the truth or ceasing the 
violations, then the rights and political powers, and all the 
those affiliated to the Bahraini political demanding move-
ment have achieved a genuine rights gain, and accomplished 
a huge political breakthrough for the sake of the movement; 
both achievements put the ruling authority in a critical con-
dition on the behalf of the global and local public opinion, 
and alter into a fertile material to the International Human 
Rights Society to prove the involvement of the authority se-
curity forces of perpetrating wide violations against Bah-
raini citizens due to demanding legal democratic rights and 
practicing expression ways guaranteed in the International 
Bill of Human Rights. Whereas if the work results of the 
commission were biased to the authority and vindicated its 
security forces from committing violations, then the Bah-
raini rights and political movement forces expectations 
are true concerning the purposes of forming the commis-
sion. For this reason, the Bahraini human rights and politi-
cal activists dealt positively with the commission through 
providing it with tactile materialistic clues that absolutely 
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proves the perpetration of security forces to a great number 
of violations and security excesses including presenting live 
evidences represented by violation and repression victims 
perpetrated by those forces against them to give their testi-
monies and attestations about their suffering.
	 The commission’s report outcomes considered as a 
result of investigation and tracking conducted by the com-
mission about the perpetrated violations during the time 
period were the pivot of the investigation, and that was an 
extremely short time period that didn›t exceed 2 months 
(February and March 2011); those outcomes were highly 
compatible with the visuals of civil society institutions and 
their effective powers as human rights and political activists 
versus the security forces excesses, which the report docu-
mented a great number of violations, each one is capable 
of convicting the ruling authority and its security forces of 
breaching the Human International Law and assaulting pub-
lic freedoms and humanitarian rights.
	 The commission›s report comprised 26 recommen-
dations to manage violations and eliminate their destructive 
impacts on victims and the Bahraini society with suggesting 
to form a neutral independent national committee accord-
ing to specific conditions to implement those recommenda-
tions; putting a set of measures to reform the crisis of human 
rights conditions; modernization of independent mecha-
nisms that lead to the accountability of governmental of-
ficials who committed violations- especially those involved 
in murder, torture and mistreatment of civilians; in addition 
to the reform of governmental departments responsible for 
the deterioration of human rights and political situation in 
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the country as security, judiciary system, media and educa-
tion. All of these recommendations are implementable, and 
wherever they’re put into true implementation with respect 
to legal instruments stipulated in these recommendations, 
then a huge number assaults and excesses committed by 
governmental forces against citizens and their rights can be 
interim-ly eradicated as an equitable solution for the victims 
and reducing their psychological and physical suffering, the 
issue that lacks the political determination of implementa-
tion.

The Report
	 The outcome of detection and investigation con-
ducted by the Inquiry Commission presided by the Interna-
tional Criminal Law Expert Dr. Mahmoud Sharif Bassiouni 
was an elaborated report on the commission’s work results 
about the events of February and March 2011, and it’s an 
extremely short period compared to the long duration of 
events Bahrain has witnessed since February 2011, which 
shortened the committed violations, and reduced it within a 
specific time factor, while if extended throughout the com-
mission’s work and after, even after the issuing of the report 
on November 23,  2011. This report has represented a docu-
mentary record to a great series of violations documented 
with accurate details and a methodology that can’t be doubt-
ed. The majority of documentations and conclusions of the 
report reached harmony with the political, human rights, 
syndicate powers’ visions, and other effective powers in the 
Bahraini popular movement, which didn’t only contribute 
for these powers to accept the report’s outcomes only, but 
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demanded to implement its recommendations in order to re-
form administrative, legal and judicial procedures, and man-
age human rights conditions spawned due to perpetrating 
wide-scope violations and infringements against the rights 
of Bahraini citizens by security and judicial forces. Despite 
that this report exceeds 600 pages and is divided into 12 
chapters, but it missed utterly important cases concerning 
the events Bahrain has witnessed during the time period the 
commission has investigated within as the role practiced by 
peninsula shield forces in violations, and they weren’t mas-
sively dangerous and immense only, but they were bloody 
to a great extent, where these forces were involved, in addi-
tion to the police, Bahrain Defense Force and the National 
Guard, in the second break-in of al-Loueloua roundabout in 
al-Manama and break up the protestors sit-in in a savagary 
way on March 16, 2011, which resulted in a number of vic-
tims; killed and wounded. It was also involved on March 15, 
2011 launched against the villages of Setrah Peninsula that 
led to very wide violations and a great number of victims. 
Both events are within the 2-months period when the com-
mission investigated the event’s occurrences. The commis-
sion even stated in its report that “It didn’t find any evidence 
that proves the involvement of joint Peninsula shield Forces 
of the Gulf Cooperation Council that was spread in Bahrain 
from March 14, 2011 in any human rights violations” (No. 
1586). Despite missing or negating this role, but it didn’t 
under evaluate the report as a monitor and documented pa-
per to wide violations that happened in a short time period, 
where the investigation was conducted during two months 
only according to its commissioning assigned by virtue of 
the royal command No. 28 of 2011 of its establishment. 
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	 Despite the limited time period of investigations and 
since the commission is restricted regarding its commission-
ing decision stating that its investigations should be within 
its jurisdiction in accordance with the ninth article of the 
royal command 28/2011, whereas the report documented a 
long series of violations and security excesses committed 
against Bahraini citizens during February and March 2011 
that included death cases or outlaw killing, torture, death 
caused by torture, verbal abuse, physical mistreatment, psy-
chological abuse, sexual abuse, rape, misuse and overuse 
of power, arbitrary arrest, forced disappearance or lost, get-
ting sayings coercively, unfair trial, deprivation from legal 
aid, deprivation from private properties, damaging private 
properties, destruction of religious facilities, suspension 
of students, preventing students from studying, cancelling 
scholarships of students, suspension of work in the private 
sector, suspension of work in the public sector, preventing 
from work in the private sector, preventing from work in the 
public sector, other claims that has to do with work, restrict-
ing the right of expression and rally, harassment of media 
and media instigation, preventing from travelling and other 
violations.
	 The report didn’t mention those who are involved 
in killing, torture and mistreatment where it remained silent 
regarding those despite deliberating many of their names in 
documented international human rights reports issued by 
credible human rights sources, even the same commission 
report documented 46 cases of illegal murder, 559 cases of 
torture committed during the period when investigations 
took place in which some of them led to the death of people 
inside prisons, but the report avoided mentioning names of 
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governmental officials involved in those extremely hazard-
ous violations, and this is considered a flagrant mistake of 
the report since one of its recommendations called to «put 
an independent and unbiased mechanism that leads to the 
accountability of governmental officials who committed il-
legal violations, or caused by their indifference killing, tor-
ture or mistreatment of civilians, and this aims toward taking 
legal and punitive procedures against those people including 
those in positions of leadership where they were civilians or 
militants who proves the principle of «leadership respon-
sibility» according to international standards» (No. 1716), 
but its silence from naming the perpetrators of these danger-
ous violations represented an illogical disguise against the 
International Law of Human Rights that categorizes those 
violations as crimes against humanity that doesn›t fall by 
obsolescence, since any investigation of a violation or as-
sault requires to identify the responsible. Then how an in-
vestigation process of human rights violations is conducted 
but remains silent regarding naming the perpetrators?! Isn›t 
this silence considered a disregard to the right of victims in 
equity and justice? Or a derogation of their right in demand-
ing a fair punishment?! And how the facts are investigated 
and the investigation process isn›t proceeded by identifying 
the people who should appear before the court due to what 
they committed from assaults and others!?
	 This silence is due to the commission›s incapacity to 
breach the tight circle of the systematic impunity followed 
by the authority that aims to add full legal protection and 
impunity on its affiliated people involved in illegal killing; 
physical torture› physical mistreatment and other deeds 
against human rights and contrary to the normal human 
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instinct. The commission should have breached this tight 
circle of impunity, because the international standards of 
human right permit revealing the involved in crimes against 
humanity to judicially prosecute them in order to obtain fair 
penalty for what they committed, and this is what›s compat-
ible in spirit and substance with the same commission›s rec-
ommendation (No. 1716) that states «taking legal punitive 
procedures against people including those in leadership po-
sitions whether they were civilians or militants who proves 
the principle of «leadership responsibility» according to in-
ternational», then how the commission built its recommen-
dation upon the basis of subdue of those people to law and 
discipline and kept their identities anonymous?! 
	 No matter what the defect of the report was, but it 
represented a distinctive mark in the history of document-
ing human rights violations and narrating assaults of politi-
cal, civil and religious freedoms in Bahrain. And perhaps 
the most important trait of this report is that it›s officially 
acknowledged as a work result of a commission formed of-
ficially by a royal order, and its responsible were delegated 
to investigate committed excesses and violations against 
Bahraini citizens during a limited time period, whereas the 
documented human rights reports violations and security 
excesses in Bahrain has covered much more longer periods, 
some were local and others were international, and many of 
them were acknowledged and accepted internationally for 
their professionalism and seriousness; but they remained as 
usual outside the circle of official acknowledgement in Bah-
rain. 
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The Recommendations
	 The commission provided in every chapter of its re-
port some of its recommendations, which made the gross 
number of recommendations 26 ones, where they all repre-
sent an integral bundle to handle the deteriorated conditions 
of human rights in Bahrain, and every category is special-
ized with a part of violations especially the worst ones com-
mitted during the emergency period declared on  March 15, 
2011 (the royal decree No. 18/2011 of national security situ-
ation announcement) where the worst repressive, security, 
administrative and judicial practices have been committed, 
since various governmental, forces as Defense Force, Min-
istry of Interior, National Guard, National Security, Judicial 
System, media, education and civil service office have been 
unleashed; in addition to the firms of public and private sec-
tors to suppress the popular demanding movement through 
the worst forms of abuse and repression like illegal murder, 
systematic torture, arbitrary arrest, suspension of universal 
students, cease of scholarships, destroying masajids, punish-
ment of the medical staff, athletes, journalists, media people, 
union people, expulsion of foreign reporters, media instiga-
tion and distortion, and mock trials to civilians on the behalf 
of military courts, in which the country has passed through a 
bitter experience of wide-scope violations that affected vari-
ous categories of society powers. The report has comprised 
an elaborate narration of events during this period, the vio-
lation cases and the massive assaults, and it concluded that 
the “technique followed by the security and judicial forces 
in explaining the national security decree permitted com-
mitting immense violations of human rights” (No. 1702). 
Moreover, 46 cases of outlaw murder have been document-
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ed, 559 torture case, and more than 4000 work suspension 
not to mention other various cases disparate in their danger 
until the report became a recorded historical document to a 
great number of violations and assaults against citizens dur-
ing that difficult period. 
	 The commission aimed through its recommenda-
tions not to handle crisis of human rights only, but to curb 
the unstopping violations in the country, since the continu-
ation of violations means that the message this commission 
was formed to convey wasn›t understood by governmental 
officials or all perpetrators of violations and excesses on 
rights and freedoms, and that the possibility of reproducing 
those mistakes by same people is existing, and maybe on a 
wider scope, since the more the violations› perpetrators are 
away of managing their mistakes, the more they are near 
to repeat and commit same mistakes again. For this reason, 
the commission was cautious by the motif of objectivity in 
suggestion and management to hold the responsibility of 
the implementation of its recommendations as it calls to es-
tablish «an unbiased independent national committee that 
includes luminars of the Bahraini government, political par-
ties and civil society to proceed the implementation of this 
commission›s recommendations» (No. 1715), and this is a 
supervisional mechanism responsible for implementing the 
appropriate recommendations through suggesting finding a 
representative balance within it with various sides, in which 
the presence of political powers and civil society person-
alities represent a kind of guarantee to orient the compass 
of implementation toward the right direction, in addition to 
personalities representing the governmental side, since the 
monopoly of the governmental side in representing the com-
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mission will necessarily lead to the deviation of the compass 
from the right direction, and this is what really happened to 
«the national commission appointed to implement the rec-
ommendations of the Bahraini Inquiry Commission» that 
was delegated to implement the recommendation where the 
governmental representation has prevailed and the required 
balance in orienting the compass toward its destination was 
lost by the investigation commission, the violations weren›t 
resolved or stopped with delegating that governmental com-
mission to implement the report›s recommendations, and 
the matter of giving victims justice is suspended without 
true management, this is what led the head of the investi-
gation commission Dr. Mahmoud Bassiouni to affirm in an 
interview with Di Paul university news radio on 25 January 
2012 that «the government procedures after the issue of the 
report were unserious, but rather a polishing of the system 
only.”
	 Bassiouni’s commission also recommended to “per-
form effective investigations according to the principles of 
effective deterrence and investigating all murder cases com-
mitted by security forces whether outlaw murder, arbitrary 
or without a trial, in addition to investigating all torture suits 
and similar treatment by an unbiased and independent com-
mission by virtue of Istanbul’s principles, and the investiga-
tion of the alleged violations should lead to directly sue the 
involved individuals on all levels of responsibility with the 
necessity of guaranteeing the consistency of the punishment 
of the dangerousity of the crime” (No. 1722-A). This recom-
mendation also suggested to find an independent and unbi-
ased mechanism to be responsible for the investigation in 
all outlaw murder cases and torture cases, and sentence the 
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involved individuals disregarding all levels of their respon-
sibilities, and it’s similar to the prementioned recommenda-
tion (No. 1716) that called to “put an independent and unbi-
ased mechanism to the accountability of the governmental 
officials who perpetrated violations against law… etc”. The 
stipulation of the commission that holds an independent and 
unbiased mechanism the responsibility of accountability to 
the perpetrators of illegal murder, torture and other exam-
ples of mistreatment reflects the attention of the commis-
sion to honestly implement its recommendations by a part 
that’s characterized by independence and neutrality away of 
governmental influences, thus the results of investigations 
and accountability conducted by this side will be consistent 
with the International standards of Human Rights, fair to all 
victims of violations, deterrent to transgressors and aggres-
sors on the souls, safety and rights of citizens. Furthermore, 
it reflects the desire to put an end to the policy of impunity 
followed by governmental forces through the accountability 
and sentencing of those transgressors, and punishing them 
in a just and suitable way to the crime they commission, 
since the commission is aware that achieving criminal jus-
tice through the accountability and punishment of those in-
volved in murder and torture involves finding a mechanism 
fully independent from the ruling authority and its different 
forces, and stands neutral between the parts of the viola-
tion process, so it’s only biased to the truth, objectivity and 
justice, and is committed to punish in a way that suits the 
committed crime. Depending on the aforementioned recom-
mendations, the commission put the principles of deterrence 
and punishment to the involved in illegal murder, torture and 
mistreatment as a foundation to the work of the suggested 
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independent and unbiased commission to cease violations 
and aggression against others whenever those recommenda-
tion are honestly and fully implemented.
	 Whereas the rest of the recommendations talked 
about handling the other violations and finding solutions 
though reforming the governmental forces involved in se-
curity, judicial, media, educational, transgressions, and re-
forming the legislative, legal and administrative procedures 
as well, and finding resolutions to the violations committed 
against the society categories as the students suspended from 
the university, and works suspended from their jobs. More-
over, the conviction sentences issued by the National Safety 
Courts (Emergency) should be reviewed, the destructed 
religious facilities should be renovated, the media instiga-
tion should be ceased, and the opposition side should be al-
lowed to use the audio, visual, readable media broadcast. 
The recommendation have demonstrated an integral bundle 
to solve the repercussions of the excessive use of power by 
various security forces, and managing the results of courts 
that lacked the minimum limit of a fair trial conditions. 
Whenever these recommendations had the opportunity to be 
honestly and seriously implemented by an independent and 
unbiased commission according to the commission’s sug-
gestion, then this shall result in curbing the excesses of the 
various governmental forces against the rights and freedoms 
of Bahraini citizens, monitoring the activities of those forces 
in accordance to legal measures that put the officials under 
accountability, however, the real implementation of these 
recommendations went away from the goals the commis-
sion sought to achieve through its suggested recommenda-
tions to handle the human rights conditions in Bahrain, and 
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this goes in the first place to that “the national commission 
responsible of the Bahraini Inquiry Commission recommen-
dations” delegated to implement the recommendations was 
contradicted to the Inquiry Commission recommendation 
(No. 1715) in which it lacked any representation of politi-
cal powers and civil society, and the governmental presence 
dominated, thus it negatively affected the required balance 
suggested by the commission, since the absence of true and 
honest implementation of the recommendations has led to 
more depression and disappointments of the audience and 
the international and local human rights society, and it didn’t 
stop on the failure of the governmental commission dele-
gated to implement the recommendations, but the violations 
persisted in an escalated way after the issue of the report, the 
repression and outlaw murder continued in a greater way, 
chasing and arresting the political and human rights activ-
ists, fixing the sentences issued by military courts against ci-
vilians, persistence of the restriction of freedoms and peace-
ful movements such as preventing peaceful demonstrations 
and rallies, imprisoning the bloggers and shutting down the 
social communication websites, absence of accountability, 
reducing the sentences issued against the involved in killing, 
murder, mistreatment, acquittal of others who were proved 
to be involved in these crimes, stressing the punishments 
on peaceful demonstrators and protestors, withdrawing the 
nationality of 31 citizens, procrastination in bringing back 
groups of suspended people in some public firms. In addi-
tion to this, the authority forced the judicial and legislative 
commissions to legalize their repressive procedures against 
the popular demanding movement. So instead this recom-
mendations’ implementation can be a precious valuable op-
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portunity to the human rights conditions though handling 
all levels of violations and committed excesses, and an en-
trance to human rights and political reform, the repressive 
practices that came after the issue of the report aggravated 
the occurring deterioration of human rights conditions, and 
worsened it.

The International Mechanisms
	 As soon as the report of the Bahraini Inquiry Com-
mission was issued on 23 November 2011, the Bahraini 
human rights movement scrutinized it also to discover the 
strength and weakness points in its given, and the defects 
that might represent loopholes the authority can through its 
various security, judicial, administrative forces detour over 
the requirements and conditions of implementing its recom-
mendations and being careful on the safety and honestly of 
implementation, an independent and unbiased International 
Commission under the supervision of the Human Rights 
Higher Commission was demanded to be responsible to im-
plement those recommendations considering it the best mean 
to guarantee a true and safe implementation of recommen-
dations, and therefore, accomplishing a successful manage-
ment to the fact of human rights in the country. Quickly the 
anticipations of the Bahraini human rights activists turned 
into reality, since the detour over the true implementations 
of recommendations has started immediately after forming 
“the national commission responsible of the recommenda-
tions of the Bahraini Inquiry Commission report” in which 
the governmental side dominated the representation in this 
commission, and eliminated the two factors of the required 
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balance; both the political powers and the civil society, 
and this contradicts with the previously mentioned recom-
mendation (1715), so it became a perfectly governmental 
commission, and it even included personalities involved in 
committing violations against citizens, some of them partic-
ipated in the investigation commissions formed during the 
emergency period and investigated with many of the civil 
service belongers and workers, and them cooperated in the 
suspension decisions, which shook the trust in this commis-
sion since the start of forming it, thus it lacked the trait of 
honest and neutral implementation. There’s no wonder that 
its work result was disappointing to the hopes of victims 
and all harmed people during the emergency period, and 
the audience, political and human rights powers concerned 
with the Bahraini human rights affair as well. From here, 
the demands inside and outside of the Bahrain increased in-
cluding international human rights luminars, in addition to 
numerous international political parts mainly the European 
Parliament, and International Powers allied with the Bah-
raini government to honestly and accurately implement the 
recommendations with respect to the vision of the Inquiry  
Commission, and this reflects the trust in the seriously of the 
recommendations to handle the human rights condition, and 
on the other hand, it reflects the distrust in the governmental 
procedures in implementing it. Regarding this, the human 
rights demand appeared again to call for an international un-
biased and independent mechanism to hold the responsibil-
ity of pressure, censorship and intensive follow-up to imple-
ment the recommendations of the report as an adequate and 
accepted mean of the honest implementation, and prevent 
the detour over the conditions of implementation. 
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	 The recommendations of the Inquiry Commission 
were one of the chapters of discussion of the member states 
in the Human Rights Council that was conducted in the 
comprehensive periodic revision session the second Bah-
raini Report held in Geneva on 21 May 2012, and resulted 
in adopting 176 recommendations on the Bahraini human 
rights condition comprising about 15 recommendations 
concerning motivating to implement the recommendations 
of the Bahraini Inquiry Commission including the urge to 
“put a suitable time frame and a transparent mechanism to 
follow up the acceleration of its implementation. These dis-
cussions have expressed the positions of member states to-
ward the implementation process; since they have implicitly 
stated their in conviction or suspects in the implementation 
process or the seriousity of implementation, where a dele-
gate of an allied country with Bahrain said that “many of the 
most important recommendations weren’t implemented”, 
whereas a delegate of a European State called the Bahraini 
government to “provide the results of the Inquiry Commis-
sion to the Council”. Based on the discussions, it can be 
concluded that there’s an annoyance even from the countries 
allied to the Bahraini government from the inseriousity and 
failure of the implementation process of all recommenda-
tions. 
	 The adoption of Human Rights Council to specific 
recommendations concerning the Inquiry Commission rec-
ommendations has gained it an international dimension, in 
which it became with an international reference and not re-
strained to its local dimension as it was when the report was 
issued, thus it became internationally obligatory as well as 
locally at the same time, which gave it an additional com-
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pulsory power on the basis of dual commitment of imple-
mentation. The intertwined member states of the council 
held on the subject of the Inquiry Commission and recom-
mendations almost agree that this report is the only docu-
ment of violations and transgressions that gained the offi-
cial acknowledgment of the Bahraini government, and this 
acknowledgment forces the government to implement it as 
long as this document is a work result of a commission ap-
pointed by this government to investigate the violations and 
damages that harmed the Bahraini citizens. 
	 The failure of the national commission responsible 
of the report’s recommendations, and its screwing up in 
translating those recommendations to procedures of tran-
sitional justice and equity to all victims of violations, and 
to stop the aggressions against the rights and freedoms of 
citizens, and to curb the security, judicial, administrative ex-
cesses committed by various governmental forces, and its 
incapability to present the involved in killing, torture and 
physical, psychological, verbal mistreatment on the behalf 
of the court have strongly suggested the demand to resort 
to International Justice such as the International Criminal 
Court in order to hold accountable and punish the murder-
ers, and the torturers, and be just to the harmed people as 
one of the international mechanisms to deter those and their 
alikes from the continuance of the violations’ series against 
citizens demanding democratic rights and freedoms, it also 
robustly suggested the demand of an independent and unbi-
ased international mechanism to hold the responsibility of 
supervising the implementation of the report’s recommen-
dations. Those demands weren’t requested by Bahraini hu-
man rights and political luminars only, but also called upon 
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by International Parliamentary Human Rights and politi-
cal luminars as well whether on the level of organizations, 
states, parliaments, parties, or political associations. Since 
as long as the criminal justice is absent and lost inside, then 
it requires seeking it through available international mecha-
nisms from outside.
	 It can be concluded from what has been mentioned 
that the failure to implement the recommendations of the In-
quiry Commission is caused mainly by the lack of political 
determination to implement, in which the ruling authority 
didn’t show any true or serious desire to genuinely imple-
ment those recommendations, since most of them weren’t 
implemented, or detoured over, this permitted the govern-
mental forces violating human rights to proceed their re-
pressive and eliminating violations against the demanders 
of democratic rights supported by a legal and political cover 
preventing accountability, conviction and punishment, and 
the lack of implementation wasted a suitable opportunity to 
reform the human rights fact and starts solving the politi-
cal crisis, because the recommendations truly manifest an 
exit toward political solution in the country, and liberating 
it toward the space of practical management of what has 
been corrupted by repressive, arbitrary, eliminating policies 
implemented on all the levels of the authority. 
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Two Years Following Bassiouni
Ongoing Violations & Impunity

“Despite of the aggressive manner in which Bahrain’s secu-
rity forces handled events in 2011 the UK does not seem to 
intend to abandon any of its Gulf partners nor make a stand 
on humanitarian grounds. Such hypocritical approach pose 
a credibility problem to the UK and put it in a difficult posi-
tion, caught between its core regional allies and mounting 
concern at the erosion of human rights and political space”.

Massoud Shadjareh 
Islamic Human Rights Commission 

(IHRC)
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Two Years Following Bassiouni
Ongoing Violations & Impunity

Massoud Shadjareh 
Islamic Human Rights Commission 

(IHRC)

Introduction
	 In the wake of the uprisings in Egypt and Tunisia in 
2011, Bahrain has witnessed its wave of revolutionary mass 
protest demanding for constitutional changes, greater free-
dom and equality of the Shia population. The arrest of the 
prominent opposition leaders represents undoubtedly the 
latest move by Bahraini authorities to tighten the noose on 
political opposition in the country and silence anyone seen 
to be critical of the authorities. 
	 Despite of the damning findings of the BICI report 
on any form of physical and psychological abuses perpetu-
ated by the Bahraini authorities, there has been little chang-
es in the government’s response: still practices such as the 
use of electro-shock devices, suspension in painful posi-
tions, beating the soles of the feet (falaka), beatings, threats 
of killing or raping the detainees or members of their fami-
lies seem to occur to date. What is more, since the issuance 
of BICI report in 2011, Bahraini authorities do not seem to 
have shown any signal of turnaround. As of 15 March 2013, 
the government was found responsible for 122 deaths as a 
result of excessive use of force by the police officials and 
of teargas during the demonstrations.(1) According to the 
(1) “Post-BICI Report, PART II”, BCHR Reporton Human Rights Violations since 

March 26th 2012, published on June 2012. 
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Bahrain Youth Society for Human Rights, only during the 
year 2013 the Bahraini Courts issued imprisonment verdicts 
against 651 citizens based on security charges related to the 
protests, while there are approximately 517 prisoners of 
conscience currently detained in Bahrain -either arbitrarily 
or as a result of their pro-democratic activities. 

Sharing Responsibilities 
Bahrain’s Responsibilities 
	 Bahraini government is accountable for failing to 
implement BICI’s recommendations in violation of the rule 
of law. Not surprisingly, the Bahraini authorities to all de-
tainees have applied the same discernible pattern: illegal and 
unfair trial, false allegation under the “terroristic label” and 
mistreatment during detention. As a fact, the public pros-
ecution invoked against all the same accusations of “setting 
up terror groups to topple the royal regime, changing the 
constitution and collaborating with foreign state”.(1) For all 
these reasons, Islamic Human Right Commission believes 
that there are no legal grounds for the continued imprison-
ment of these activists, who are in reality prisoners of con-
science in their own country. 
	 In addition, the IHRC intends to throw light over the 
need of an urgent amendment of the new counter-terrorism 
bill, as it has been approved by the parliament on July 2006, 
and the two emergency decrees approved in 2013, which 
are a further shameful attempt to completely ban any form 
of dissent and freedom of expression in the country. The 

(2)  http://www.theguardian.com/world/2012/sep/04/bahrain-condemned-activists-lose-
appeal.
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main criticism revolves around two basic points. Firstly, the 
Bahrain is urged to repeal the draconian ban of sit-ins, pub-
lic gatherings by adults and under 16 years juveniles as ad-
dressed by the decrees.(1) Secondly, the Bahraini parliament 
should reformulate the unsatisfactory definition of what 
constitutes a terroristic act as provided by art. 1 and art. 6 
of the “Protecting Society from Terrorist Acts”, whereby a 
terrorist organization is too vaguely defined as one which 
aims to “harm the national unity”, without no reference to 
a specific intention to cause death or serious injury. Further, 
art. 26 and 28 of the bill need to be reviewed in their aims 
of legitimizing excessive detention before charge without 
judicial review.(2) 
	 Finally yet importantly, all trials constitute an exam-
ple of misconduct and illegality, in contradiction to the in-
ternationally known court specialties with civil defendants. 
Just it is worth mentioning that all arrests have been ordered 
without a legal warrant; the defense was denied the right to 
interrogate the prosecution witnesses and to present a verbal 
pleading or to fully assist the victims. In addition, the trial 
was semi-private as the court authorities refused to allow 
a number of independent human rights observers to attend 
the hearings, and lastly the medical records which included 
evidence of severe torture, have been deliberately neglected 
by judges. 
To conclude, such set of laws is outrageous and undoubtedly 

(1) The decrees amendend respectively the 1973 law on public gatherings and the 1976 
juvenile law. 

(2) They grant the public prosecutor and security services, who are not independent judi-
cial authorities suited to check arbitrary detention, the excessive discretion to ask for 
extension of pre-charge detention, on the basis of secret evidence which the detainee 
has not access to and cannot challenge.
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represents a threat to the freedom of expression and asso-
ciation and undermines the human rights protection in the 
domestic law. In this regard, these laws may be considered 
a dodge measure aiming to protect the interest of the ruling 
family and to ensure their stability, while risking criminal-
izing the peaceful exercise of the freedoms of expression, 
and failing to offer a sufficient safeguard against politically 
motivated trial and unsafe convictions. As proof of that, the 
retrial of the thirteen defendants by a civilian criminal court 
of appeal is to be regarded as mere deceitful measure carried 
out by the Bahraini authorities in order to placate the inter-
national climate surrounding the government, rather than a 
real attempt of restoring the rule of law in the country. This 
was even more manifest when in January 2013 the civilian 
court confirmed the sentence of the former court against all 
the defendants.(1)

International Community’s Responsibility 
	 The International Community is accountable for 
monitoring the implementation of Human Rights Law as 
promoted by the International Covenant of Civil, Political 
Rights and the UN Convention against Torture and other 
Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 
which Bahrain is bound to. Accordingly, Bahrain Govern-
ment should ensure in its legal system all means of repa-
ration, redress, compensation to victims in line with the 
international standards, as already recommended in the 
BICI Report. In addition, it is accountable for investigation 
against perpetrators of torture, who still benefit from the en-

(1) http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-19474026 
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trenched long standing culture of impunity. In this regard, 
IHRC reminds that Bahraini law did not provide clear or 
specific remedies for torture or ill-treatment, and that all 
BICI recommendation about the investigation and redress 
processes have been neglected. 

Hypocrisy of the Western States: The critical friends of 
Bahrain 
	 Sad to say, the responsibilities are not limited to the 
modifications needed legally either in the domestic or inter-
national level. Rather, there are more political responsibili-
ties upon the Western countries in maintaining a hypocriti-
cal attitude toward the happenings in Bahrain. As to the UK, 
it seems to be too supportive to Bahrain government and to 
have carefully calibrated response if compared with the un-
favorable position it held in relation to Arab Spring protests 
elsewhere in the region, particularly in Libya. 
Indeed, while the liberal constituencies in UK prevailed in 
challenging the relationship with the Libya in the name of 
democracy, it seems not to apply to the Bahrain case, where 
the regime appeared even more undemocratic and conserva-
tive. It is unquestionable that Bahrain, and more generally 
all Gulf States, are among the least democratic in the world, 
and they generally have poor human rights records. How-
ever, they are wealthy and powerful, and vitally important to 
many of the UK’s interests on a regional and global level. (1)

	 Although it might be argued that Bahrain is the 

(1) The UK’s relations with Saudi Arabia and Bahrain - Foreign Affairs Committee 
Report 
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smallest economy and partner for UK trade and investments 
among the Gulf neighbors, and the least influential in terms 
of economic interests, it is still vitally important to the UK 
due the following reasons: 
1) Energy security and investment 
2) Terroristic defense and geopolitical interest 
3) Military cooperation 

Energy Security 
	 By merit of its location in the Gulf and its willing-
ness to host UK and US naval assets, Bahrain is critical to 
the protection of Gulf shipping lanes (through which 17 
million barrels of oil are shipped per day) and global en-
ergy supplies. Further, it is one of the fastest-growing export 
markets in the Gulf. As reported by Foreign Committee Of-
fice, the UK imports from Bahrain had increased in 2012 to 
$195 million, and, as of 2013, the current total bilateral trade 
of goods and services amount to £884 million.(1) 

Terroristic Defense & Geopolitical Interest 
Bahrain remains critical to the UK’s interests in terms of de-
fense and counter-terrorism. Reportedly, the Royal Navy’s 
use of a base in Bahrain gave the UK the ability to operate 
as far as the Red Sea and Gulf of Aden. Hence, Bahrain pro-
vides UK with a huge strategic platform for military opera-
tions in the Gulf, and to walk away from there would be to 
the detriment of Great Britain’s interests. 

(1) Main professional services are in education and training; infrastructure; healthcare; 
business services; downstream manufacturing; and logistics. 
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Military Cooperation 
The British relationship was foundational for Bahrain’s se-
curity sector, and it is as strong as ever. Suffice it to say 
that in 2011, the UK designated Bahrain as a key market 
for arms exports and, prior to 2011, the Government had 
granted export licenses for equipment including tear gas and 
crowd control ammunition, equipment for aircraft cannons, 
assault rifles, shotguns, sniper rifles and sub-machine guns.(1) 
The licenses covered equipment which could be used for 
riot control destined for end users including the Police, Min-
istry of Interior, the Bahrain National Guard and the Bahrain 
Defense Force. Although limitations on export licenses are 
currently in force, the Committees on Arms Export Con-
trols recorded 105 extant export licenses for Bahrain as of 
May 2013, for a total estimation, according to the Campaign 
Against Arms Trade, of almost £8 million of export licenses. 
Despite of the aggressive manner in which Bahrain’s secu-
rity forces handled events in 2011 the UK does not seem to 
intend to abandon any of its Gulf partners nor make a stand 
on humanitarian grounds. Such hypocritical approach pose 
a credibility problem to the UK and put it in a difficult posi-
tion, caught between its core regional allies and mounting 
concern at the erosion of human rights and political space. 
For that reason, the IHRC expresses concerns over the fact 
that human rights were juggled with the UK’s lucrative trade 
and other strategic interests. In addition, it intends to calls 
on the UK to terminate any agreement on weaponry’s sale 
with the government of Bahrain. What is on the stake is the 
international accountability of the UK itself, in as much as it 
(1) The UK’s relations with Saudi Arabia and Bahrain - Foreign Affairs Committee 

Report 
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may risk being implicated in violating their own legal obli-
gations if it cooperates with Bahrain government suspected 
of employing torture or other ill-treatment against the pro-
testers.(1) 

Recommendations
	 Following the considerations above, the IHRC in-
tends to address recommendations to many political actors 
who might play a key role in resolving the internal conflict 
in Bahrain, and who share the responsibility in failing to do 
that. 

To the Bahraini Government 
	 The lack of international standards sanction the in-
validity of the sentences issued. Consequently, the IHRC 
recommends: 
1) To drop all trumped up charges immediately and all de-

tainees released; 
2) To definitely investigate all allegations of torture and ill-

treatment by the Bahraini forces 
Further, it recommends:
3) To bring laws into conformity with international stan-

dards of freedom of expression and association. 
4) To amend the Terrorism bill which has been heavily criti-

cized by international human rights organizations as be-
ing too vague and ambiguous in its definition of terror-
ism. 

(1) Rights Watch: http://www.hrw.org/node/88200/section/2 
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To the UK and USA: 
1) Both countries, that in past years supplied the military 

equipment to Bahrain, are recommended to boycott all 
forms of business or deal on weaponry with Bahrain re-
gime, and immediately to cease military sales that could 
be used to repress the Bahraini people. 

2) Both countries are recommended to issue public state-
ments strongly and explicitly condemning the continu-
ous human rights violations committed by the Bahraini 
government. Even if it not a decisive measure to end 
the current human rights violation in Bahrain, it might 
help to wield direct public pressure on the government 
of Bahrain. 

To The UN 
1) The United Nations should challenge the Bahraini re-

strictive domestic law by urging Bahraini government to 
bring domestic law into conformity with the international 
standards, as they are originated by the ICCPR and CAT 
covenants, which Bahrain is engaged to. 

2) As pointed out by the BCHR Report, an urgent mission 
needs to be sent to Bahrain to investigate the deaths and 
detainees condition since the release of the BICI report 
in 2011. 

3) In case Bahrain fails to achieve the necessary reforms 
in the penal code and in the juridical legal system, the 
International Criminal Courts is called to bring perpetra-
tors to justice at the Hague on the count of crimes against 
humanity. 
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Broken Promises

“The situation in Bahrain is a clear example of how human’s 
blood is viewed less important than oil, power, and political 
interest”. 

Mustafa Akhawand 
Director of Shia Rights Watch
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Broken Promises

Mustafa Akhawand 
Director of Shia Rights Watch

	 The situation in Bahrain is a clear example of how 
human’s blood is viewed less important than oil, power, and 
political interest. 
	 For the last three years, the government of Bahrain 
has carried out systematic persecution against the Shia com-
munity in this country, yet the media outlets and govern-
ments are silent. Al-Khalifa family considers the Shia ma-
jority as a threat to the continuity to its control and power. 
	 Consequently, the government has worked tirelessly 
to suppress Shia Muslims who have exercised their right to 
peaceful assembly and expression to call for reforms. Rather 
than instituting these reforms, Bahraini authorities have bru-
tally broken up peaceful demonstrations, arbitrarily arrested 
hundreds of Shia Muslims, and ruthlessly killed dozens 
more. 
	 Amidst the growing violence practiced by the police 
following the February 14 revolution, the government of 
Bahrain was under extreme pressure to amend its immoral 
practices. As a result, King Hamad appointed the Bahrain 
Independent Commission of Inquiry (BICI) to investigate 
possible human rights violations that have been occurring 
since the early months of the uprising up till now. In Novem-
ber, the BICI released a report that documented a plethora 
of violations including systematic torture, the destruction of 
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Shia religious sites and widespread employment discrimina-
tion. 
	 This report also established a set of recommended 
reforms that King Hamad promised to implement. Despite 
the King publicly announcing his success in instituting these 
reforms, the government has done little to address these is-
sues. Even if the government had successfully implemented 
these reforms, the BICI report has critical limitations. For 
example, the report failed to address the role of various indi-
viduals and groups that played a major part in the violations. 
It did not question the role of the King, the Crown Prince, the 
Prime Minister, the Bahraini Army, or Saudi forces brought 
in to regain stability. 
	 It also failed to recommend significant steps that 
must be taken, such as the release of political prisoners, the 
excessive use of tear gas, or the employment discrimination 
perpetrated by public and private employers. The report also 
failed to address systematic injustice that allowed these vio-
lations to occur. For example, it does not address the need 
for an independent judiciary; it does not solve the sectarian 
tensions between the Sunni minority and the Shia majority. 
Unfortunately, even if the BICI had addressed these limita-
tions, the government is showing no intention of instituting 
real reform. Since the report was published in November 
of 2011, the government has continued to carry out human 
rights violations against the Shia community. 
	 The systematic torture, the brutal suppression of 
peaceful demonstrations, the arbitrary arrests, and the ruth-
less killings have not stopped. Political prisoners are fac-
ing torture and mistreatment in prison, while being denied 
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access to a fair trial in court. Shia Muslims and those who 
oppose the Al-Khalifa regime live in fear of being attacked, 
detained, or killed. 
	 Furthermore, life has been made extremely diffi-
cult for the Shia community. Employment discrimination 
in both the public and private sector has been made diffi-
cult for Shia to obtain stable jobs with reasonable pay. Be-
cause the hospitals are run by the military; it is also risky 
for Shia to go to the hospital for any reasons related to the 
peaceful protests. Some medical professionals may report 
any injuries sustained during the demonstrations to the au-
thorities, leading to the arrests of victims of police brutality. 
Shia Muslims cannot even express their opinions without 
fear. Anyone openly opposing the system, even on social 
media, may be arrested and detained. The government has 
also interfered with the right to practice their own religion, 
often denying building permits to Shia Mosques, arresting 
Shia religious leaders, and disrupting religious gatherings. 
Just as concerning is the treatment of Shia children in Bah-
raini society. Innocent children have been arrested, tortured, 
and killed because of their religious beliefs. It is difficult for 
Shia children to receive an adequate education in Bahrain 
due to government intervention in the schools. 
	 These violations cannot be allowed to continue. The 
government of Bahrain must be held accountable for these 
atrocious acts and immediate action must be taken to en-
courage meaningful reform. As a member of the United Na-
tions, the Kingdom of Bahrain must begin complying with 
international law, as well as with their own constitution. 
The government has clearly failed to implement the follow-
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ing BICI reforms: It has failed to establish an independent 
and impartial national commission to implement BICI rec-
ommendations, a national independent and impartial mech-
anism to punish those responsible for deaths, torture, and 
mistreatment, or an independent body to examine all com-
plaints of torture, excessive use of force, or other abuses 
by authorities. It has not required the Attorney General to 
investigate instances of torture or to use independent foren-
sic experts. It also has not worked to reconcile the nation 
by rebuilding demolished religious structures, developing 
a national reconciliation program, relaxing censorship of 
the media, ensuring those that were unfairly dismissed are 
rehired and integrating personnel from all communities in 
Bahrain into the security forces. King Hamad’s promise to 
institute these reforms have proven false, and any claims 
that the government has corrected its practices are utterly 
incorrect. 
	 For any real progress to be made, the Bahraini gov-
ernment must immediately fulfill their promise to implement 
the reforms laid out in the BICI report and furthermore, they 
must recognize Shia Muslims as rightful citizen with all the 
rights to criticize and question their government. Shia Mus-
lims have the right to be involved in their government and 
live in an environment that is full of peace and harmony. 
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Part Three:
Human Rights Reports
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A Report on
Human Rights Situation in Bahrain

“I conclude my statement by saying that these arbitrary pro-
cedures practiced by Bahrain concerning withdrawing na-
tionalities and giving Bahraini nationalities to people who 
don’t have the conditions of withdrawing and giving are 
considered an international criminal infringement, in the 
which the government should pay attention to because the 
International Law has obliged the states that each person 
has the right to have one nationality at least it has no right 
to withdraw under any condition, and if the citizen commit-
ted any crime, then local laws punish him according to the 
crime without mentioning the issue of nationality, and any 
action that is against this then it would be a different talk 
and treatment with these countries that don’t respect these 
international items.”

Ambassador Dr. Haissam Bou Said 
Deputy of Minister of Foreign 

Affairs at the International Parliament 
for Security and Peace 

(Intergovernmental Organization)
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A Report on
Human Rights Situation in Bahrain

Ambassador Dr. Haissam Bou Said 
Deputy of Minister of Foreign 

Affairs at the International Parliament 
for Security and Peace 

(Intergovernmental Organization)

	 At the beginning, we thank the supervisors of the 
Bahrain Forum for Human Rights for hosting us to dem-
onstrate a perspective of some international organizations 
of the Bahraini issue and its repercussions of injustice on 
the popular level. We also thank the head of the forum Mr. 
Youssef Rabie, who is also the Ambassador of Bahrain to 
the UN International Human Rights Organizations as a in-
ter-governmental organization.
	 I will briefly highlight two important titles of the 
mentioned issue and I will start first to talk about the Com-
mission of Bassiouni which was established upon the re-
quest of the Bahraini government as recommendations that 
represent an entrance to the solution and not the whole solu-
tion and this is our view and the view of many international 
organizations that pursue right, legislative and judicial is-
sues. 
	 However, the strange thing came from the Bahraini 
government which has not worked to apply it fully but has 
chosen according to its first and second reports to acknowl-
edge the non-complete implementation and this declaration 
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was stated in the meetings of the human rights council. But 
in that meeting, more than 170 recommendations was added 
by the civil bodies on the rapporteurs, which considered that 
if it was implemented by Bahrain then it would have ful-
filled the required conditions that preserve the wasted rights 
of Bahraini people and restored the stability to the kingdom. 
Naturally, a strong debate on these points blared up by the 
Minister of Human Rights on Bahrain and the civil bodies, 
which invoked the need to warn the Bahraini government 
for harming the Bahraini people upon their return due to this 
altercation.
	 Concerning the second subject about withdrawing 
the nationality from Bahraini citizens which is an extremely 
dangerous issue in which the Bahraini government claimed 
that the ones it withdrew their nationalities from were detri-
mental to the security of the country, and after investigation 
the mentioned allegations, it has been shown actually that 
31 people whom their names were at the top of the list have 
no, and I stress on the word “no” prosecution haunt when the 
arbitrary decision was issued, and they represented no harm 
to the National Bahraini Security, but those names belong to 
political activists, lawyers and jurists. Regarding this issue, 
all what the government presented is its decision based on 
item (3) of article (no 10) of the Bahraini Nationality Law of 
1963 claiming that they were involved in “harming the secu-
rity of the state”. Article (10) stipulates that the governor is 
permitted to command withdrawing the Bahraini nationality 
from its holders. It is really significant to draw attention to 
a very important issue which is that the immediate govern-
ment decision that deprived those activists under the title of 
the right of expressing their peaceful opinion has ignored 
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all their natural rights guaranteed by article (15) of the Uni-
versal declaration of Human Rights, which is considered a 
manifestation of the formal international law, that states that 
“each person has the right to hold a nationality” and “no 
person is deprived of his/ her nationality arbitrarily”. 
	 Moreover, the expulsion implemented due to this 
unjust decision is illegal, and it violates other rights includ-
ing the right of the non-arbitrary intervention in family life 
by virtue of article (17) of the International Pledge of Politi-
cal and Civil Rights, and it’s the pledge Bahrain has joined. 
I would like to point out concerning this issue that Bahrain 
signed seven basic protocols not to skip the branches with 
UN in all the fields guaranteed by international legitimacy. 
Therefore, Bahrain as announced in one of the international 
meetings has some international items it can’t be imple-
mented due to private anonymous reasons, and it might be 
unfamiliar, since it’s supposed that Bahrain should have 
been informed to through its legal commission, and signed 
it with full approbation. 
	 We would like to add too, that some of those people 
whom Bahrain withdrew their nationalities from are official  
parliamentary member, clergymen and scientists who  have 
been in exile from Bahrain since more than 10 years, and 
their speech has never called to a coup against the king, and 
there are only 6 people out of 31 who have another national-
ity (i.e. there are 25 people who don’t have another national-
ity).
	 I conclude my statement by saying that these arbi-
trary procedures practiced by Bahrain concerning withdraw-
ing nationalities and giving Bahraini nationalities to people 
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who don’t have the conditions of withdrawing and giving 
are considered an international criminal infringement, in the 
which the government should pay attention to because the 
International Law has obliged the states that each person 
has the right to have one nationality at least it has no right 
to withdraw under any condition, and if the citizen commit-
ted any crime, then local laws punish him according to the 
crime without mentioning the issue of nationality, and any 
action that is against this then it would be a different talk 
and treatment with these countries that don’t respect these 
international items.
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The International Human Rights 
Agitator Arrested: Nabeel Rajab a Model

“with the international human rights organizations reflect his 
commitment to international standards; and that the deten-
tions of other human rights activists like Rajab is doubtful; 
and that the detentions of these people usually help spread-
ing their ideas on wider scope just like Nelson Mandela & 
the Burmese opposition Aung San Suu Che who are models 
of human rights.”

Khaled al Sarjani 
The Arabic Network for 

Human Rights Information





147

Bahrain.. Policies of Oppression and Impunity

The International Human Rights 
Agitator Arrested: Nabeel Rajab a Model

Khaled al Sarjani 
The Arabic Network for 

Human Rights Information

	 The case of the Bahraini blogger, human rights ac-
tivist and President of Bahrain Center for Human Rights 
Nabeel Rajab is not a model for other human rights are 
also suffering elsewhere in the world governed by totalitar-
ian governments; but it is a proof that the Bahrain regime 
is willingly ignoring all of the recommendations issued by 
Bahraini report. The renowned International Law Professor 
Cherif Bassiouni praised Rajab for providing him thousands 
of documents that supported his inquiries on the events of 
2011 in Bahrain: “The judgment of Rajab demonstrates a 
pattern of continued prosecution of people practicing the 
rights guaranteed by international laws; this prosecution is 
what King Hamad himself has promised to end. Rajab’s de-
tention is for his tweets on Twitter!” This confirms that the 
composition of the commission was not to establish transi-
tional justice or inquiring misconducts but rather to absorb 
the local and international outrage. This is well confirmed 
by not having put the recommendations into execution yet. 
	 The Bahraini regime has ignored all of appeals of 
the well- established international organizations like Am-
nesty International, IFEX Network, Human Rights Watch 
and dozens others to release Rajab just to send a message 
to any activist to consider such fate if not silencing his/ her 
demands.
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	 Moreover, the regime refuses to set Rajab free de-
spite having spent three quarters of detention period as set 
in article 349 of the Bahraini code of criminal procedures 
No. 46 issued in 2002 which allows “Conditional release 
to those sentenced with freedom restraining punishment if 
having spent three quarters of their imprisonment and their 
behavior calls for confidence and that they don’t drag dan-
ger to public security”. By last November 28, Nabil Rajab 
had completed his three quarters period, yet still impris-
oned. Such arbitrariness has driven Hassiba Hadj Sahraoui, 
Amnesty International Middle East and North Africa Dep-
uty Director, to say that “The failure to release Nabil Rajab 
makes it undoubtedly clear that his imprisonment is not due 
to justice or law but for silencing him; he has been detained 
wrongly for more than two years in inhumane and degrading 
conditions.” She also adds that “Rajab was not supposed to 
be imprisoned at the first place, and he should be allowed 
freedom as a defender of human rights to practice his work 
away from intimidation or threat of retaliation; whereas his 
arrest and detention and his trial indicate that the authorities 
disregard human rights and freedom of expression.”
	 Like any other authoritarian governments, the Bah-
raini regime can’t comprehend that violating human rights 
and depriving citizens their political rights and its behavior 
against Nabil Rajab can’t break a man like him or make him 
review his ideas, but this will rather empowers him; lets as 
well the world know the dimensions of his case as a human 
rights advocator being imprisoned unjustly in awful condi-
tions; and also to know the hugeness of the violations taking 
place in Bahrain. Sufficient enough that the American maga-
zine “Foreign Policy” chose on 26 April 2012 all of Abdul 
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Hadi Al-Khawaja, his daughters Mariam and Zeinab, and 
Nabil Rajab on the list of the 100 most influential interna-
tional personalities in 2012 and ranking the 48th on the list.
	 “Foreign Policy” reports that choosing all of these 
four personalities was due to their insistence to activate 
“freedom of expression as a universal right, regardless of 
where people live”, and to their administration of the Bah-
rain Center of Human Rights during the most complicated 
times. This confirms that oppression comes usually with in-
verse results; and thus the regime should review itself. But 
it seems that the desire for repression is always louder than 
the voice of consciousness [in such regimes].
	 “IFEX” Network, consisting of 88 members in 60 
countries around the world, appealed on 21 November last 
year to the King of Bahrain, the Ministers of Justice, Inte-
rior and Human Rights Affairs to release his member Nabeel 
Rajab whose behavior, the organization considers, good and 
thus is eligible to be released on 29 November. “We firmly 
believe that this will be an ideal opportunity for the govern-
ment of Bahrain to prove to the world that Bahrain works 
in accordance with its laws. Rajab doesn’t reflect a danger 
to public security, but rather he has proven the opposite, as 
he can help to promote peace and national unity. “the Net-
work adds that “Rajab is known for his peaceful opinions; 
has been awarded with several prizes, including that of the 
members of IFEX; internationally recognized; has wide 
contacts with many prestigious groups of human rights; the 
head Bahrain Centre for Human Rights (BCHR) and Gulf 
Center for Human Rights (GCHR); the Deputy Secretary- 
General for the International Federation for Human Rights 
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(FIDH); the Advisory Board of the Middle East and North 
Africa at Human Rights Watch. And the non-respond to this 
speech means that Bahrain does not pay any concern for any 
of the organizations listed therein nor to IFEX members.”
	 The regime does not comprehend that Nabeel Ra-
jab’s interrelation with the international human rights orga-
nizations reflect his commitment to international standards; 
and that the detentions of other human rights activists like 
Rajab is doubtful; and that the detentions of these people 
usually help spreading their ideas on wider scope just like 
Nelson Mandela & the Burmese opposition Aung San Suu 
Che who are models of human rights. Che was also chosen 
by “Foreign Policy” on the same list that included the four 
personalities of Bahrain.” 
	 The Bahraini government knows that the campaigns 
standing in solidarity with Rajab has been extended since 
his detention, and so will they be until it sets him free. These 
campaigns help in parallel in letting the world know about 
the extent of violations in Bahrain; its repression of religious 
freedom; rejection of any legitimate democratic public de-
mands of demonstrating, and enjoying a truly representative 
boards who reflect the religious, political and intellectual di-
versity rather than being loyal to one social class in power.
	 I believe that the non release of Nabil Rajab, who 
was unjustly imprisoned for expressing his opinion via so-
cial media, is not only a demonstration of the suppression 
of human rights advocates but also a part of the government 
plots to drag the attention of human rights organizations 
from the real cause for which Rajab himself is detained: De-
mocracy & Religious Freedom in Bahrain. All of the cam-
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paigns standing in solidarity with Rajab should be aware of 
this and should call for Rajab’s demands for he is not sepa-
rate from democracy, human & religious rights, freedom of 
expression’s framework. He has paid the cost of this. And 
once he is set free, he will continue defending these rights 
one by one. 
Freedom for Nabil Rajab
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From Ratification to Implementation
Bahrain & UN Human Rights Convections

“By 2014, Bahrain’s signing of the convention against tor-
ture and other cruel, inhumane or insulting treatment or pun-
ishment- issued by virtue of law decree no (4) on 18 Febru-
ary 1998- will be14 year old”.

Mohammed Al-Tajer 
Bahraini Lawyer 

the Secretary-General of the 
Bahrain Observatory of Human Rights
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From Ratification to Implementation
Bahrain & UN Human Rights Convections

Mohammed Al-Tajer 
Bahraini Lawyer 

the Secretary-General of the 
Bahrain Observatory of Human Rights

Introduction
	 Geographically, Bahrain is an archipelago of thirty-
three islands, five of which are inhabited and the rest con-
trolled by al Khalifa’s family. There are five provinces Al- 
Muharrak, Al- Wusta, Al- Shamaliya and Al- Janubiya and 
al Manama, the capital. It is a heavily populated land with 
one million and five hundred thousand most of whom are 
Muslims, (60-70% Shiites- the rest Sunnis); however, this 
percentage is suspected, because the Bahraini government 
has been working on the perturbation of the demographi-
cal equilibrium for more than twelve years. The land is 
governed by the current King Hamad Bin Issa Bin Salman 
Al- Khalifa. The Constitution of the kingdom of Bahrain, 
issued in 2002, states the reign of Bahrain is constitutional 
hereditary, the King is the head of the state and he himself 
appoints its Ministers. Prince Khalifa Bin Salman Al- Khal-
ifa, The King’s uncle, has been the Prime Minister since the 
pre- declaration of Bahrain independence.
	 The Legislative Council of Bahrain is in charge of 
the National Council which consists of two chambers: the 
Shura Council which is the supreme one with 40 members; 
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and the parliamentary, the lower chamber, with 40 members 
elected every four year and now it’s a pro state block after 
the withdrawal of the opposition. The opposition couldn’t 
reach any majority percentage in election due to the careful-
ly planned distribution of the electoral constituencies, which 
aims to prevent the opposing majority to reach the elected 
council. 
	 The king of Bahrain enjoys a wide span of executive 
authority by himself or by his ministers whom he appoints 
or dismisses; he also heads Supreme Defence Council and 
the Supreme Judicial Council. 

The international protection of human rights and the 
violations of the Bahrain government
	 What do human rights mean? Those who claimed 
this term is western, can they deny torture or discrimination 
and obtaining adequate education? Can they deny that these 
rights are not deeply rooted in our local culture and values? 
Aren’t they themselves enjoying these rights at home with 
their families? Rights are definitely not westerns. They are 
human. 
	 A Human Rights activist assesses the status of hu-
man rights with the help the international human rights law 
and standards as criterion. He assesses not only the country 
but its government too. A comparison between the interna-
tional laws and conventions, as well as Bahraini laws spe-
cially their guarantees to prevent torture and mistreatment 
with fact-findings by Bassiouni, it becomes clear how far 
Bahrain is from abiding any of these.
	 The fact- findings are similar to what the report of 



157

Bahrain.. Policies of Oppression and Impunity

the UN Commission against Torture comes with. It discloses 
that security in Bahrain has arrested nearly 2,929 individu-
als most of which operated in night raids against houses, 
breaking their doors, verbally insulting and terrifying their 
inhabitants including women and children. The reports add 
that all of these methods are unnecessary.  
	 It  adds that the security system affiliated to the 
Ministry of the Interior, and the National security service 
and the army has violated domestic laws & human rights 
principles by blindfolding the detainees; handcuffing;  forc-
ing to stand for long periods; beating; punching; beatings 
with rubber hoses, wires; electric cables; whips, metal bars;  
wooden panels;  appliances; ceiling suspension; deprivation 
of sleep & the use of toilets; exposure to significant differ-
ences of temperatures, verbal abuse; threatening of raping 
the arrested or any of his/ her family members; insulting 
the sect to which the detainee belongs; arresting without a 
warrant; denying having contact with the outer world for 
more than 8 weeks- the minimum rights have been denied.  
The result has been: disabilities; sever injuries; and 5 re-
ported dead due to torture. Bassiouni report states that such 
conducts have been in patterns and systematically adopted 
by the security men to obtain confessions, sign affidavits of 
crimes, to punish and take revenge. 
	 The Bahraini state is eluding the recommendations 
of the Human Rights Council’s universal periodic review. 
Violations monitored on a daily basis reveal the security 
men’s adaptation of torture, forced disappearance, mistreat-
ment, denying a defence, denying any laws and standards of 
fair trials The Bahraini regime is using anti-terrorism laws 
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to suppress peaceful opposition, arrest them and denying 
their rights. All of which indicate creating an atmosphere of 
impunity. 

The International Treaties Bahrain ratified on: 
	 The flood of the need of the change of human rights 
principles is not domestic any more. Human rights have be-
come attractive to the entire globe in the last two decades, 
however solutions coming from within a context are much 
more in harmony with the culture like in our region rights 
are deeply rooted in the domestic culture and Islam itself 
guarantees in general what is beneficial for humanity with 
one red on light that any of the rights promoted must not 
clash with the religion. 
	 Since inherited power, King Hamad has issued most 
of the current laws and ratified the following UN Human 
Rights conventions: the convention against torture and any 
other cruel or harsh treatments; the inhuman & insulting 
punishment; the elimination of all forms of racial discrimi-
nation; child rights protection according the international 
Labour Organization issued in 1999 that prevents the worst 
forms of child labour and the need to take immediate pro-
cedures to eliminate it; discrimination against women; the 
optional protocols on the involvement of children in armed 
conflict; child trafficking; child prostitution; porn material 
on children. Bahrain also agreed on the economic, social, 
cultural rights and ratified the civil and political rights on 
2006-2007; the convention of disabled people rights on 
2011; and finally, the Ambassador of the Kingdom of Bah-
rain to UN signed the convention of Arms Trade on Novem-
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ber 23, 2013, at UN in New York.
Despite all of these obligations, the rights of Bahraini peo-
ple are the least protected compared to other countries in the 
world. No effective regional mechanism is there to promote 
or protect any of these human rights- for example; there are 
no entities like the American States Court, the European 
Court of Human Rights or the African Commission of Hu-
man and Peoples Rights. Add to this that Bahrain has re-
fused joining Rome Convention of the International Crimi-
nal Court.
	 An effective regional monitoring mechanism- there 
is one but compared to the other international conventions, it 
is the weakest! The Arab Charter of Human Rights adopted 
by a number of Middle Eastern countries. Yet, it hasn’t been 
clear whether the appointed commission will be activating 
it effectively or not.  The Arabic League approved the estab-
lishment of the Arab Penal Court in Bahrain with no idea of 
who its judges are and what laws to adopt- anyway, it hasn’t 
been up till now! 
	 Ratifying human rights convention is extremely im-
portant and the real challenge is when governments abide 
them and turn them into a reality. This requires strict com-
mitment & a political will. It also requires the utmost pos-
sibility of engaging civil society & the public to ensure more 
comprehension of human rights and thus being practiced by 
all of them especially the most vulnerable segments due to 
discrimination and some other factors.
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Ratifying Conventions Positive Impacts
	 No conventions means no rights protected. It also 
means “the aim justifies the mean” which also means de-
nying peaceful political opinion expression, assembly, es-
tablishing associations and thus taking participation in the 
government. Such a status is the happenings in Bahrain and 
elsewhere- sever violations of human rights, torture and op-
pression. This has been for tens of years- whenever an up-
rising take place, torture becomes dominantly remarkable in 
parallel leaving the ratified conventions behind.  
	 Bahrain’s ratifying of all of these conventions, join-
ing UN agreements and Human Rights Council, or estab-
lishing its Human Rights National in 2009 have not turned it 
into a secured or advanced in human rights scope; nor made 
its laws compatible with the civilized contents of these con-
ventions. 
	 The ratification of the international conventions was 
a difficult travail for human rights activists, but at that time it 
was like ironing which is the last medication as said in Arab 
proverbs so Bahrain’s ratifying of the convention against 
torture and other cruel, inhumane and insulting treatment 
was after the visit of the UN Special Commission on Torture 
in 2005, and in order to avoid the display of its violations 
before the Human Rights Council and issuance of any deci-
sion concerning this. Bahrain agreed to join the agreement. 
But it strongly rejected most of its recommendations before 
the Human Rights Council on May 2012. These recommen-
dations are related to the optional protocol attached to it. 
Bahrain also rejected most of the recommendations of the 
states for the ratification and joining the Rome Convention 
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or the International Criminal Court which permits holding 
international trials to those responsible of the violations hav-
ing taking place for six decades in Bahrain, particularly re-
garding torture- which the commission of inquiry describes 
as systematic;  illegal killings; crimes of genocide; crimes 
against humanity as like prevention of treatment; targeting a 
religious sect by illegal killing; torture; political, economic, 
social, cultural and religious persecution- all of which are 
practiced against Shiites in general and people of Persian 
origins in particular in Bahrain. 

Torture in Bahrain is an index of the worst abuses:
	 By 2014, Bahrain’s signing of the convention against 
torture and other cruel, inhumane or insulting treatment or 
punishment- issued by virtue of law decree no (4) on 18 
February 1998- will be 14 year old.
	 In 1999, law decree number (34) was issued and ap-
proved on by Bahrain. But it expressed reservation on its 
article no (20) concerning the authorities of the anti-torture 
commission appointed by the convention. 
	 This article provides the commission with the au-
thority to verify any reliable information that contains strong 
evidences of systematic torture within the territory of a state 
that is a party of the convection.
	 Bahrain also expressed its reservation on the first 
paragraph of article no (30) of the convection related to the 
settlement of disputes between convention parties and thus 
considered itself untied to it.
	 The article states that “in case no settlement has been 
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achieved between two or more countries in dispute on inter-
preting or implementing this article, and one these countries 
requests judging without having any of these countries be-
ing able to reach a settlement in a period of 6 months, one of 
these countries may refer the dispute the International Court 
of Justice- by presenting a request according to the basic 
system of the court.
	 In 2005, after 7 years of signing the anti-torture 
convention, the commission of the convention conducted 
a comprehensive assessment of the situation in Bahrain to 
ensure the implementation of the convention against torture. 
As a result, the commission issued a number of recommen-
dations. Bahrain took time up till 2009 to make a response 
to commission. 
	 Bahrain also ratified the International Convention on 
civil and political rights on September 20, 2006. Bahrain 
also joined the International Convention on economic, so-
cial and cultural rights, on 27 September 2007.
	 The terms of these two conventions are similar to 
the convention against torture and other cruel inhumane or 
insulting treatment or punishment as article no 7 of the In-
ternational Convention on civil and political rights states: 
“None to be subjected to torture or to inhumane or insulting 
treatment or punishment or belittling dignity”.

Implementing Conventions from International 
Perspective
	 Since 2007, both local & international human rights 
organizations began monitoring human rights abuses and al-
legations of torture in Bahrain. Human Rights Watch reports 
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that security forces conducted on June 1, 2007 severe beat-
ings against a detained arrested on May 21, 2007 and some 
other detainees were subject to torture and abuse by the in-
terrogators.
	 Human Rights Watch’s report adds that human rights 
situation in Bahrain was deteriorated in 2007.
	 The report demands adhering to article (4) item (1) 
of torture convention: “Each state party must guarantee that 
all acts of torture are crimes by virtue of its criminal code; 
this is applicable to any person attempts to commit torture 
or any other act that reflects complicity or involvement in 
torture”.
	 The same organization reflected the same concerns 
of the deteriorating torture adoption in Bahrain in 2008 and 
09 consecutively with the utmost outrageous in 2010 in the 
torture case of  the arrested Professor Abduljalil Al-Sin-
keese, an academic in mechanical engineering & a promi-
nent jurist but handicapped due to polio since childhood; 
and the cases of a large group of activists (550) detained & 
most of them were released later, during the 14 Feb. Upris-
ing in 2011; but rearrested again in the national safety pe-
riod and unfortunately still imprisoned until now along with 
other hundreds detained each year. The regime continues 
belittling the rights it has signed. 
	 Bahrain has received several inquiries from the In-
ternational Commission against Torture, particularly in the 
need for a comprehensive review of domestic laws and ad-
ministrative regulations to ensure their consistency with the 
convention & training the workers in the law enforcement 
departments & legal domains, especially the judicial author-
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ity to respect the principles of human rights.
	 Bahrain responded to all of these concerns as fol-
lows: “The legislative authority in Bahrain has reviewed the 
legislations and trained police forces & judicial authority.” 
Has anything changed concerning ceasing torture?! Defin-
ing it? And thus criminalizing it? The Bahraini regime has 
not responded to any of the inquiries of the international 
commissions & the special rapporteurs working in the spe-
cial committees’ divisions with coordination with the higher 
commission. The commission described Bahrain as a state 
that doesn’t keep its pledges. Bahrain is also known so it 
does in its international policy. The Bahraini regime has vio-
lated all of the rights it signed despite the several calls that 
have been raised. It is the policy of signing a treaty and vio-
lating it continues so rudely!
	 Recognition is a philosophical & social concept ex-
pressed by a group of contemporary philosophers like Paul 
Ricor and Excel Honth. It is the philosophy that has devel-
oped what is known nowadays by transitional justice and 
reconciliation. Several countries like South Africa, North 
Ireland and Morocco have undergone such period and ex-
perience when their people suffered from oppression, hu-
miliation and non-recognition. It is until the Bahraini regime 
recognizes the violations it’s perpetrating then the Bahraini 
people will realize that the regime is willing to reconcile, 
achieve justice and be adhering to the principles mentioned 
in international conventions.                        
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“The Gulf Security Agreement
is a Gulf Security Fact”

“what is important to me here is the siege the Bahraini 
people is subjected to by all the Gulf states, since many in-
fringements were detected regarding preventing Bahraini 
personalities of transportation between the Gulf states, and 
this preventing stretched to reach other Arab countries such 
as preventing the Bahraini political activist Abullah Al Jana-
hi of accessing Egypt in addition to other Bahraini activists 
as an implementation to a list the Gulf activists named the 
black list which contains the names of all activists whether 
they were Bahraini or Gulfian”.

Anwar Al Rashid  
The Head of the Gulf Forum of 

Civil Society Institutions
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“The Gulf Security Agreement
is a Gulf Security Fact”

Anwar Al Rashid  
The Head of the Gulf Forum of 

Civil Society Institutions

	 Perhaps we are not adding new information on what 
has been suggested in the various states of the Gulf Coop-
eration Council (GCC) of opinions and visions after signing 
the Gulf Security Agreement approved by the Gulf States 
and acknowledged by the Higher Council of the GCC in its 
33rd session held in Bahrain. 
	 This agreement has been sufficiently criticized by a 
huge number of Gulf people warning that the implementa-
tion of this agreement is not a good omen to the citizens of 
the GCC, and a Kuwaiti writer mentioned in the electronic 
newspaper “Al Watan”: “Perhaps it’s a security agreement 
but in fact it’s political because it has two faces, a security 
face and the other is the political danger”, and he added: “the 
agreement is dyed by a language the devil hides between 
its lines, that’s why they do not want it to benefit security 
but as Jeha’s nail and as a permanent police residence, and 
it’s a suspicious satanic agreement since within its details 
it insults the state’s authority, violates its sovereignty and 
subjects its people under the whips of the foreign security.”
Whereas the Bahrain News Agency mentioned in a news 
broadcasted by the Kuwaiti paper on 12 November 2013 
that Bahrain ratified upon the Gulf Security Agreement, and 
the agency clarified that “the agreement comprises the do-
mains of security cooperation and coordination between the 
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council states and their cooperation to prevent entrance or 
exit”.
	 Moreover, Dr. Ghanem Al Najjar wrote an article 
entitled “The Gulf Security Agreement Targets Confronting 
the Potential Popular Movements in the Region” and this is 
the tenor of this security agreement that was suspended be-
tween the papers of the GCC for about two decades due to 
its contradiction with constitutional articles in Kuwait that 
was rejected in the 90s of the last century, but after the ap-
pearance of the Arab Spring starting from Tunisia, Egypt, 
Yemen, then Bahrain and Kuwait there is no doubt that 
someone has gone mad in this period going left and right 
perhaps he re-controls the position that seemed to be going 
out of control for long decades on the keys of the game in 
the region, I am not going to go deep inside the items of the 
agreement signed by all the Gulf states after the Arab Spring 
from its legal side, since the latter was expressed by many 
legalists in the states of GCC, and they showed that there are 
many items incompatible with international human rights 
agreements signed by the states of GCC, and what matters 
to me in this agreement is the negative impact on the rights 
of the Gulfian citizen, and this is what we have been observ-
ing during the last three years the region has passed through 
after the blade up of the Arab Spring flame, the Gulfian 
citizen suffered from several harsh measures taken against 
him after the winds of change blew, and that’s only when 
he expressed his opinion and demanded to participate with 
the authority in building his future and he didn’t demand 
toppling the regime like what happened in a number of Arab 
societies that recoiled to topple its regime, and the result was 
that all the Gulf states responded to its citizens by oppres-
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sive arbitrary judgments like what happened to the leaders 
of the political opposition in Bahrain, all states of GCC and 
the siege of activists in their countries in precedents that are 
never seen before, and the activists were prevented to trans-
port between the Gulf states in a unique phenomenon found 
in Gulf states away of the other political entities whether the 
European Union, ASIAN countries conglomerate, African 
Union and other international political conglomerates.

The impact of the Gulf Security Agreement and its re-
flection on the Kingdom of Bahrain:
	 Whatever the position is in the various Gulf states 
but what happened in Bahrain is considered the peak of hu-
man being underestimation, the Bahrain Kingdom might  be 
a result of the revolutionary legacy it passed through during 
its long history which was characterized by its real bloodi-
ness by the regime, and a persistent conflict that haven’t 
witnessed a more bloody, observing and documenting viola-
tions of human rights period after the upheaval of 14 Febru-
ary, that period which didn’t save a child, a woman, a man, 
or a guy of repression represented by internal and external 
repression, the external one certainly takes its power from 
that inauspicious agreement according to the citizens of the 
GCC especially in the Gulf ocean you are witnessing in the 
land of reality. Before the agreement, states of the council 
were exchanging information about politicians, opposition 
activists and they would be prevented of accessing any of 
the six countries forming the council, whereas after the 
agreement the cooperation reached a higher level arriving to 
form a Gulf Interpol which demonstrates a true danger in the 
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coming stage. Previously, only activists and politicians were 
prevented of transportation but after the inauspicious agree-
ment, a whole people is sieged and prevented of transporta-
tion, and the evidences regarding this issue are many, since 
human rights activists in Kuwait observed many arresting, 
preventing, procrastination, delaying cases on the Kuwaiti-
Saudi Arabian borders used by simple citizens to go to holy 
places such as Karbala and Al Najaf, and the danger encoun-
tered concerning this is that those who are being humiliated 
on the borders are mostly old people, women and children 
for no convincing or urgent reason, but events and incidents 
consistently repeating, which affirms and points out that 
all the Gulf regimes are involved in a systematic policy of 
sectarian provocation, and this is considered a clear mes-
sage to the free world who is exerting a pressure toward 
establishing reforms the Gulf ruling families do not want, 
for this reason it resorts to threaten the West by exploding 
the region on the sectarian level. This is a fact practiced by 
the Gulf regime against their people, and the security agree-
ment comes within this systematic sectarian frame, and to-
day we find the Gulf security forces coordinating with each 
other and exchanging information no matter how much the 
bilateral relations were deteriorated on the media level, in 
which any citizen can be given to any state demanding him 
disregarding the accusation that will be charged against him, 
until there is a comedian sarcasm by the citizens of GCC on 
the social communication networks such as facebook and 
twitter where it was stated at that time (you commit a traffic 
violation in Bahrain, received by Kuwait, fined in Oman, 
pay the fine in Saudi Arabia, the vehicle is detained in Emir-
ates and eventually you are vindicated in Qatar) and this is a 
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case showing the popular mockery of such agreements that 
the Gulf people had no role in, and there is also a hash tag 
on twitter entitled “the Gulf Security Agreement: the Gulf 
people expressed their opinions towards this agreement in 
which there was a unanimity on the worseness of its repres-
sive articles that protects the regimes, and of its people’s 
discontentment and corruption.

The wasted freedom of expression and transportation 
between the Gulf States
	 There is no doubt that visions differ from country to 
another, since there are countries with high levels of free-
dom of expression compared to its neighboring countries 
and there are countries sensitive to any word said, or opinion 
heard, therefore, what is considered an opinion within the al-
lowed limits in a certain state is illicit in another one which 
will create a real problematic between the council states 
that signed on that agreement in case a state was criticized 
through any mean of the available expression means, and 
nowadays these means are uncountable especially in the age 
of current technological developments, what is important to 
me here is the siege the Bahraini people is subjected to by 
all the Gulf states, since many infringements were detected 
regarding preventing Bahraini personalities of transporta-
tion between the Gulf states, and this preventing stretched 
to reach other Arab countries such as preventing the Bah-
raini political activist Abullah Al Janahi of accessing Egypt 
in addition to other Bahraini activists as an implementation 
to a list the Gulf activists named the black list which con-
tains the names of all activists whether they were Bahraini 
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or Gulfian, and in a visit of the former secretary general of 
Bahraini Association of Human Rights Mr. Issa Al Ghayeb 
to Dubai, he was prevented of going to the United Arab 
Emirates in March 2012 without mentioning the reasons of 
this preventing, and on 6 November 2011 the human rights 
activists Nabil Rajab was prevented of going to Kuwait, in 
addition to this, Dr. Rola Al Saffar was stopped at the airport 
and an investigation was conducted with her on 20 Decem-
ber 2013, and children in Bahrain also were not so far of 
preventing, since on 25 July 2013, the child Sayyed  Mahdi 
Habib Mousawi was prevented of going to Kuwait, and the 
head of the Bahraini Transparency Association Mr. Abdul 
Nabi Al Akari was prevented of accessing Kuwait too on 3 
October 2012, and there are further more cases of prevent-
ing activists of transportation between Gulf States.

State Terrorism and Impunity
	 No doubt that the security agreement between the 
Gulf states is being coordinated between Gulf states as men-
tioned on the security level without even needing an agree-
ment, since it is known that the Gulf regimes are unilateral 
tribal paternal ones that do not allow the states of law but 
what is followed and this is known since centuries is what 
the ruler wants and without his desire nothing can be at-
tained, and this is a truth and not a calumny as some would 
like to say, we diagnose the fact as it is and not as spread that 
these states are states of law, agreements and others of mat-
ters and procedures, that’s why as long as the state is within 
the hands of one ruler who gives commands and keeps all 
the authorities within his fist, then it’s normal that he de-
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cides what he wants and who objects that then his destiny 
would be either imprisonment for disobeying the ruler or 
sending away, and there are many cases that can be given as 
examples on the level of all the Gulf states. Regarding this 
issue that dominates the Gulf fact today, it’s ordinary that 
a person who commits a crime against a whole people will 
have impunity as long as the ruler owns the land, people 
and authorities he inherited from his fathers and ancestors, 
and these people have no right to choose who represents it; 
neither a ruler nor a parliament. Thus, the phenomenon of 
arbitrary disappearance and open prisons phenomena awaits 
everyone who whispers a word the ruler doesn’t like and 
without trails, and if there were trials then harsh sentences 
will be given with a speed record, and if you were one of 
those fortunate people and the crime can’t be covered in any 
of the cases then you are lucky and will be imprisoned in 
a 5 stars jail, and this is also a fact that can’t be denied in 
the Gulf fact, that’s why when we talk about impunity it’s a 
rooted phenomenon that can’t be hidden neither in the Bah-
raini Kingdom nor in the rest of the Gulf countries.

Conclusion
	 No doubt that the security agreement signed by the 
Gulf states is excellently security political agreement that 
aims towards sieging any activity that might raise the ceil-
ing of citizens’ freedom feared by the Gulf regimes that are 
trying to control the situation and this has lasted for the lon-
gest possible duration, and the truth shown before us today 
is that what is happening in the Gulf states is a resistance 
against change and not a security coordination through a se-
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curity agreement, and this resistance today is supported by 
financial surpluses wasted by the ruling families, and one 
of the things that are getting clear to the observer is that 
this agreement will soon be from the past and history and 
it won’t last too long, since the phenomena and indexes are 
showing up a day after day, for example the phenomenon of 
corruption spread and robberies of billions affirm that there 
is a conviction being formed by the sons of the ruling fami-
lies stating that the continuation of the situation the way it is 
became impossible, and what makes things more coherent 
are the billions given here and there, but these billions will 
be futile infront of the determination of people to get their 
freedom, that’s why neither the security agreement will pay 
its benefits nor the billions will achieve security to the Gulf 
ruling families, and what will attain security is convoying 
the updates, realizing the fact and creating a political social 
economic structure capable of accomplishing real security 
based upon humanitarian values and freedom.








